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ةـــممقد   

تكب أبشع حيث كانت تر ،زاعاتالحروب والنّ -اريخمنذ فجر التّ -ةعرفت الإنساني

 ه العقلاء لقواعد تستوحي الشعور الإنسانيللكرامة الإنسانية، فتنب تالفظائع والانتهاكا

وترمي إلى حماية الإنسان في حالة الحروب، وهكذا نشأت بالتدريج ممارسات تستهجن 

م مسائل الحروب وترسم عادات وأعراف تنظّ ،تي لا تحترم شخص الإنسانالأفعال الّ

  . ة من الأخلاق والأديان ومبادئ القانون الطبيعيزاعات مستمدوالنّ

، )1(اريخية بدأت تلك المبادئ تتبلور وتعرف شكلها الحاليوبتعاقب الحقبات التّ

جعلت  ،ةتها لدى الإنسانيتي تركهمجية الحروب المتكررة والآثار الوخيمة الّ حيث أن

حماية الإنسانية ومصالحها،  ولي يسعى إلى وضع قواعد قانونية ملزمة قصدالمجتمع الد

تي تمن الأفعال الإجرامية الّوتبيد العقوبة المنجربكرامة الإنسان وسلامته، وتحد عن  ةس

واتفاقيات ، ) 1907و 1899( وضع قانون لاهاي لعامي  وبناءا على ذلك تم. ارتكابها

من  ذلك لم يمنع الحروب أو يحد إلاّ أن وغيرها،) 1929و 1906 ،1864(جنيف لأعوام 

 .)2(انيةتي بلغت ذروتها في الحربين العالميتين الأولى والثّوالّ ،قسوتها

انية أوزارها، ونظرا لما أفرزته من تجارب ومنذ أن وضعت الحرب العالمية الثّ 

فق عليهاولية المتّقاسية وخرق للأحكام الد، تي ذاقت مرارة تلك الحرب ول الّسارعت الد

صديق على صياغة جديدة لاتفاقيات جنيف عام إلى التّ ،وشهدت أبشع صور العنف

ة الإنسان يستهدف الحفاظ على كرام ،اقوي اقانوني ا، على أمل أن يكون لها صك1949

حة، الأساسية في النّزاعات المسلّام حقوق الإنسان دت باحتروتعه ،حتى في زمن الحرب

                                                 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  القانون       ،ولي لجرائم الحربظام القانوني الدالنّ، حناشي رابح: أنظر -1

6.،  ص2007ولي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجنائي الد                .  

شر، الجزائر، باعة والنّ، دار هومه للطّولية ودورها في حماية حقوق الإنسانالعدالة الجنائية الد، سكاكني باية :نظرأ -2

   .8.ص ،2003
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 .)1(هذه الإرادة دايؤكّل 1977فيان لاتفاقيات جنيف في وقد جاء البروتوكولان الإضا

ولي ف بالقانون الدعرتي جاءت في الاتفاقيات والبروتوكولين ما يلت بذلك القواعد الّشكّف

  .الإنساني

ة ولية المستمدالقواعد القانونية الدمجموعة من إلى  يولي الإنسانالقانون الدينصرف 

اشئة بصورة مباشرة نية النّالمشكلات الإنسا رف، والرامية إلى حلّأو الع تمن الاتفاقيا

تضررون بسبب أو قد ي ،ذين تضررواتي تحمي الأعيان والأشخاص الّزاعات الّمن النّ

وهما  ،زاعاتالنّبين نوعين من مييز وهي قواعد تقوم على التّ ،حةالنّزاعات المسلّ

ولية والنّزاعات المسلّحة غير الدوليةالنّزاعات المسلّحة الد. 

عرولي يسواء بإعلان  ،جوء إلى العنف بين دولتين أو أكثره اللّأنّبف النّزاع المسلّح الد

الأربع  بين اتفاقيات جنيف 2ة المشتركة زاع المادقد أشارت إلى هذا النّو. سابق أو بدونه

ح يمكن أن ينشب بين طرفين حالة حرب أو اشتباك مسلّ« :هرت أنّ، حيث قر1949لعام 

اعترف بحالة  أو أكثر من الأطراف الساميين المتعاقدين حتى إذا لم يكن أحد الأطراف قد

والبروتوكول الإضافي  1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام  هص بتنظيموتختّ، »قيام الحرب

2(1977الملحق بها عام ل الأو(.  

دولة  زاع الذي يدور على إقليمالنّ« :هبينما يعرف النّزاع المسلّح غير الدولي أنّ

حة أخرى حة منسقة أو جماعات نظامية مسلّسلّحة وقوات مواحدة ما بين قواتها المسلّ

نها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة يطرة ما يمكّرس تحت إقليمه من السوتما

                                                 
بعة الأولى، دار الطّ ،وليةولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدالقانون الد، عمر محمودالمخزومي  :نظرأ -1

     .      15.، ص2008وزيع، شر والتّافة للنّالثقّ

  .وليةزاعات المسلحة الدقة بحماية ضحايا النّالمتعلّ 1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام  2ة نص الماد: راجع -2



 مقدّمـــــــة
 

3 
 

قةومنس«، وهو نزاع تطبالمشتركة بين اتفاقيات  3 ةق عليه القواعد الواردة في الماد

  .)1(1977اني لعام وكذلك البروتوكول الإضافي الثّ، 1949جنيف الأربع لعام 

نز قواعد القانوتتمي الآمرة،لإنساني بصفتها ولي االد ده ملزمة لجميع قواع بمعنى أن

ولاولي، أعضاء المجتمع الديجوز لأي ولية أن تتفاوض على أية ة دولة في الجماعة الد

 قحول ما يتعلّ والأمر لا يقف عند هذا الحد. مرةموضوعات تتعارض مع القواعد الآ

خرى تزيد من إلزامية ولي الإنساني، فهناك ضوابط أبمدى إلزامية قواعد القانون الد

بة جرائم حرب، وترتيب المسؤولية وفرض المخالفات الجسيمة لقواعده بمثا قواعده، كعد

 . )2(ولي الإنسانيتي تخرق قواعد القانون الدول الّدالعقوبات على ال

ن القانون الدزمن  القواعد الأساسية لحماية الإنسان في ،ولي الإنساني فقطفلم يتضم

ض رالقواعد، وفَالة احترام هذه ة آليات عامة لكفإنّما اشتمل على عدالنّزاعات المسلّحة، 

عدوسلامة ل انتهاكا جسيما لكرامة الإنسان فعل يشكّ ة التزامات أساسية لمكافحة أي

تي ترتكب هاكات الجسيمة الّمن أحكامه لمكافحة الانت ص جزءإذ خص. المجتمعات المدنية

 نظام كن أساسي في أيالعقاب ر انطلاقا من مبدأ أن ،ات المسلّحة الدوليةزاعفي النّ

قيع الجزاء يشكّالخوف من تو قانوني، وأناعتبرت وقد . من الجريمة ل عنصرا هاما للحد

ول المتعاقدة مسؤولة على حظر هذه الانتهاكات ولي الإنساني الدالقانون الد تاتفاقيا

ولي الإنساني قد حسم الجدل بأن ويكون بذلك القانون الد. )3(وضرورة مكافحة مرتكبيها

                                                 
1- المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالنّ 3ة وقد أشارت المادوع ولية إلى هذا النّزاعات المسلحة غير الد

فقد انطلقت فقط من واقع حدوثه على أراضي أحد الأطراف المتعاقدة وفرض . فهزاعات دون أن تعرمن النّ

د جملة من المواصفات دذي حهو الّ 1977اني لعام بينما البروتوكول الإضافي الثّ زاع،التزامات على أطراف النّ

  .عريف المذكوراخلي وقدم لها التّزاع الدنّالخاصة بال

  .  85.مرجع سابق، ص ،وليةولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الد، القانون الدعمر محمودالمخزومي : أنظر -2

دار الجامعة الجديدة،  وأهم قواعده، -مبادئه -ولي الإنساني، مصادرهالقانون الد، عبد الفتاحعصام مطر : نظرأ -3

  .234-233.، ص2008الإسكندرية، 



 مقدّمـــــــة
 

4 
 

وجميع  ،ابع المدنيالأشخاص المدنيين والأموال ذات الطّ الانتقامية ضدالأعمال  رظح

  . )1(وليةيحميها ذلك القانون في إطار النّزاعات المسلّحة الد الفئات الأخرى التي

ولي اليوم، لسوء الحظ، إلاّ قواعد ا بالنسبة للحروب الأهلية لا يوجد في القانأمون الد

ول جزء من تشريعها تي تعتبرها العديد من الداخلية، الّاعات الدزأقّل تنظيم للسلوك في النّ

البروتوكول الإضافي  إن مثُّ ،هذا. قصيرة ة جرائم الحرب فيهالذا تكون قائمالمحلي، 

اخلية، لا توجد فيه زاعات الدنّن قواعد أساسية للسلوك في الذي يتضمالّ 1977اني لعام الثّ

ولي العرفي ليس ومدى جرائم الحرب في القانون الدأحكام عن المسؤولية الجنائية، 

  .)2(وليةسبة للحروب الدلحروب كما هو بالنّواضحا لمثل تلك ا

نزاعات داخلية  ،سعيناتتي عرفها العالم منذ فترة التّحة الّتعد غالبية النّزاعات المسلّ

زاعات فتكا تؤدي غالبا مويل الأجنبي، وهي من أشّد الّنّجيع والتّشوالتّ ،حريضيها التّيغذّ

إلى تهديد السوقد كثرت بعدما . نظرا لخرقها الواسع لحقوق الإنسان ،وليينلم والأمن الد

ول تصاعدت مطالب الانفصال وحق تقرير المصير لحركات المعارضة في العديد من الد

ل ذات الحكم الديكتاتوريوحول العالم، لا سيما في الد . 

ت فيها كل انتهك ،ة مناطق من العالم لأحداث خطيرةففي العقد الماضي تعرضت عد

ض السولية، وتعرالأعراف والمواثيق الدوليين للخطر، وانتهكت حقوق لم والأمن الد

الإنسان في مناطق شتى من العالم أبشع انتهاك، وأبيدت أجناس وأعراق بشرية تحت سمع 

، كما حدث في يوغسلافيا ورواندا وفي سيراليون )3(وليةالد توبصر العالم والمنظما

وكمبوديا، في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكما يحدث كذلك في دارفور 

اكات إلى ضعف ولقد عزا كثيرون بحق تكرار حدوث مثل تلك الانته. غربي السودان
                                                 

  .         351.ص. 2005، منشأة المعارف، الإسكندرية، القانون الدولي الإنساني، محمد فهادالشلالدة : نظرأ -1
2 ‐ R‐ RATNER Steven , "Crimes de guerre", In GUTMAN Roy et  RIEFF David « Crimes de guerre, Ce 

que nous devons savoir », Autrement, Fondation de France,2002, p. 145. 
     يإنشاء المحكمة، نظامها الأساسي، اختصاصها التشريع(ولية ، المحكمة الجنائية الدسعيد عبد اللطيفحسن : نظرأ -3

    .   161.، ص2004هضة العربية، القاهرة، دار النّ ،ولي الحديث والمعاصروتطبيقات القضاء الجنائي الد) والقضائي
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ه إلى الآلية التي يمكن بها ملاحقة المسؤولين عن تلك وافتقار ،وليظام الجزائي الدالنّ

  .وتقديمهم إلى المساءلة القانونية وإيقاع العقاب عليهم ،تالانتهاكا

تي صاحبت معظم النّزاعات المسلّحة مال الوحشية الّنتيجة انتشار وتفاقم الأع ،هبيد أنّ 

تشهدها مختلف بقاع العالم منذ تي زاعات الّتي أصبحت الوضع الغالب للنّوالّ ،يةولغير الد

ولي اكات الجسيمة لقواعد القانون الدالانتهب الباردة، وكذا نتيجة لكثرة نهاية الحر

  . )1(لها ضمير الإنسانية تي يهتزين والأعراف الإنسانية الّوللقوان ،الإنساني

ك الآثار تفوق في بعض الحالات تل ،ب نتائج خطيرةرتزاعات تُثار هذه النّولما كانت آ

لى م للأسف عتي تتّنكيل بالأفراد الّولية، وأمام العمليات واسعة التّها النّزاعات الدثُحدتي تُالّ

 1949ها تتعارض مع أحكام اتفاقيات جنيف لعام علما بأنّ ،مسمع ومرئ من الجميع

 مير الإنساني وانتشر الوعياستفاق الض ،)2(1977اني لعام والبروتوكول الإضافي الثّ

مة مرتكبيها، وأصبح من اليقين أن الجرائم المرتكبة بضرورة تجريم هذه الأعمال ومحاك

الّ ،والخطرة ولية من الجرائم المهمةإبان النّزاعات غير الدولي وتلحق د تي تهدالمجتمع الد

كوارث مفجوجرائم الإبادة الجماعية ،يةالإنسان عة بالإنسانية كجرائم الحرب، جرائم ضد .  

لا قيمة له إن لم يرافق ذلك وضع  ،تحريم هذه الجرائم من الناحية الواقعية وأن

ولي ا حدا بالمجتمع الدمم. ذين يرتكبون هذه الجرائمالقواعد القانونية لمعاقبة الأشخاص الّ

تي وقعت، وتقع في إطار فات الّعي لوضع الأسس الكفيلة لتوقيع الجزاء على المخالإلى الس

  .وليةحة غير الدالمسلّالنّزاعات 

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني  تأصبح الحديث عن الانتهاكا ،من هذا المنطلق

تجاهامن الاتّ ،وليةالمرتكبة في النّزاعات المسلّحة غير الد ولي الحديثة في القانون الد

ر الحديث عن ولي الإنساني، فلا يمكن تصوئيسية في القانون الدموضوعات الرومن ال
                                                 

، "ر مفاهيمهاالإنسانية، إبادة الجنس البشري وجرائم الحرب وتطو الجرائم ضد"، سمعان بطرس فرج االله: نظرأ -1

437.، ص2000بعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، الطّ ،ولي الإنسانيدراسات في القانون الد   .  
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ة المسؤولي نية عن عدم تنفيذ أحكامه، ذلك أنتنفيذ هذا القانون دون بحث المسؤولية القانو

وتفرض عليه  ،ذي انتهك القانونخص المخالف الّد الشّتي تحدهي الوسيلة القانونية الّ

  . تي ارتكبهاالتزامات كجزاء على المخالفة الّ

تي ي تحديد الجهة القضائية الّطبيقات فتّروري الحديث عن مختلف الوبات من الض

تي الّ ،اخليةولي الإنساني في النّزاعات الدلدة مرتكبي انتهاكات القانون ات محاكمتولّ

ولي ك التطبيقات عن رغبة المجتمع الدر تلعبِّمنذ نهاية الحرب الباردة، إذ تُعرفها العالم 

ظر أوقات النّزاع المسلّح، دون النّلات من العقاب في جميع في القضاء على ظاهرة الإف

ولي ي مراجعة أقدم قواعد القانون الدالسواء كان دوليا أم داخليا، وبالتّ ،إلى طابعه

مييز بين النّزاعات المسلّحة الدولية والنّزاعات المسلّحة غير تي تقوم على التّي الّالإنسان

وليةالد.  

تي يتمحور عليها موضوعنا هيالإشكالية الّ وعليه فإن :القضاء أداه ذي ور الّالد

ولي الإنساني في ولي في تثبيت الجزالجنائي الداء على انتهاك قواعد القانون الد

ولية؟النّزاعات المسلّحة غير الد  

وهو محاولة إبراز دور القضاء الجنائي  ألاّ ،راسةلتحقيق الهدف من هذه الدسعيا و

للأفراد عن الجرائم الّ إثارة المسؤولية الجنائيةولي في مجال الدالقانون الد ولي تي تقع ضد

الي توقيع الجزاء عليهم جراء ارتكاب حة الداخلية، وبالتّفي إطار النّزاعات المسلّ الإنساني

ا في ولي بحكم عدم إثارتهي طالما افتقر إليها المجتمع الدتالجسيمة، والّ تتلك الانتهاكا

باع مجموعة من المناهج العلمية م هذا النّوع من النّزاعات، فإنّه ارتأينا إتّتي تنظّلّالمواثيق ا

  .حليلي والمنهج المقارنبما فيها المنهج الوصفي، المنهج التّ

ل للبحث وص الفصل الأموضوع من خلال فصلين، على أن نخصوسنتناول هذا ال

ابع الإنساني زمن النّزاعات المسلّحة ذات الطّتي تقع ضد القانون الدولي في الجرائم الّ

غير الدولية ولي، من خلال دراسة تطبيق الجرائم الد)جرائم الحرب، الجرائم ضد 
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اني من هذا البحث، ا الفصل الثّأم. في تلك النّزاعات) ئم الإبادة الجماعيةوجرا ةالإنساني

لال البحث في قيام المسؤولية الجزائي لهذه الجرائم، وذلك من خ فيه الشقّفسنتناول 

تي بذلها اخلية، ومختلف الجهود الّزاعات الدية عن ارتكاب تلك الجرائم في النّالجنائ

ما ركيز نوعا ولي في سبيل تكريس توقيع الجزاء على مرتكبيها، مع التّالقضاء الجنائي الد

كونها آخر الان ،أنا الشّولية في هذعلى دور المحكمة الجنائية الدجازات الدر لا ولية وتطو

  .مثيل له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

   

  

  

  

  

ّـحة  جرائم القانون الدولي الإنساني في النّزاعات المسل

  غير الدولية
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ولي الإنساني تطورا شهد القانون الدولي فيما يتعلّا مهمق بتزايد الاهتمام الد

نظيم صل التّقد توف .الدوليغير ابع الطّحة ذات ئم المرتكبة في النّزاعات المسلّبالجرا

فية في مجال تحريم رعوذات طبيعة اتفاقية  ،ةإلى إرساء قواعد قانونية دولي الدولي الحالي

   .متها جرائم الحربوفي مقد ،حة الداخليةحتى في زمن النّزاعات المسلّ ،رائمتلك الج

أدنى  ولي إلى إيجاد حدتي سعى المجتمع الددم الجرائم الّتبر جرائم الحرب من أقعتُ

عتمدتحيث ا انية،سيما بعد الحرب العالمية الثّة مواثيق، لا لمراعاتها من خلال عد 

عات مختلفة من لتخصيص الحماية لمجمو 1949اتفاقيات جنيف الأربع في عام 

لْأُ. ولية محور هذه الاتفاقياتالأشخاص وكانت النّزاعات المسلّحة الدبها في عام  قَح

1977 زاعات المسلّحة ل القواعد الواجب تطبيقها في النّبروتوكولين إضافيين، أوضح الأو

اخلية، لكن دون أن يمتد قة في النّزاعات المسلّحة الداعد المطباني القود الثّوحد الدولية،

   .اخليةزاعات الدالنّإلى مفهوم جرائم الحرب 

ة خاصة ساهمت في غاية إنشاء محاكم جنائية دوليبقي الأمر على حاله إلى لقد 

قة بالنّزاعات المسلّحة تطبيق القواعد المتعلّ كرسنظام روما و ها جاءوبعد ،إبراز الفكرة

ولية على النّزاعات المسلّحة غير الدولي فأصبح ،وليةالدبما  - مستقرا في واقع المجتمع الد

لا يدع مجالا للشك- رة من صور الانتهاكات الجسيمة للقانون جرائم الحرب صو أن

 .)المبحث الأول( حة غير الدوليةلمسلّالدولي الإنساني في النّزاعات ا

 ولي الإنساني على القواعد الإنسانية الواردة في اتفاقيات لا يقتصر القانون الد

الإنسانية ، بل يتجاوز ذلك ليشمل جميع القواعد فحسب البروتوكولين الإضافيينوجنيف 

ءسوا ،خرة من أي مصدر آالمستمد كانت مستمدأو كانت مستم ة من اتفاق دولية من د

مبادئ القانون الدمير العام بها العرف ومبادئ ولي كما استقربل وإ. الإنسانية والض ن

مخالفة هذه القواعد يشكّل أيضا جرائم ضد القانون الدولي الإنساني زمن النّزاعات 

الّ الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المسلّحة، وهي الجرائم ضدمن أبشع الجرائم  تي تعد



 ولي الإنساني في النّزاعات المسلّحة غير الدوليةجرائم القانون الد           :الفصل الأول
 

10 
 

الانتهاكات الجسيمة والوحشية لحقوق الإنسان أثناء م صور ومن أه ،الدولية بحق البشرية

  ).حث الثّانيالمب(حة غير الدولية النّزاعات المسلّ

א א
א מ אאא א א

א א א א א א
ه ذهم كان من أه، جرائم الحرب مراحل كثيرة من التطّوركييف القانوني لشهد التّ

متداد مفهوم جرائم الحرب إلى النّزاعات المسلّرات االتطوإذ أصبح  ولية،حة غير الد

الرالانتهاكات الخطيرة للقانون الد تي تُالّ ،ولي الإنسانيأي القائل بأنزاعات تكب في النّر

ا جعلها مم يحظى بالقبول على نطاق واسع، ،ل جرائم حربشكّولية تُحة غير الدالمسلّ

الدولي على تي تعارف المجتمع روط كإحدى الجرائم الدولية الّركان والشّمكتملة الأ

  ). لالمطلب الأو(همة م جد سم بخصوصياتتجريمها، وتتّ

والحقيقة أن تي تقترف في ع في مصطلح جرائم الحرب ليشمل الأفعال الّالتوس

ن وضع اتفاقيات على الإطلاق حي سابقةً ولية، لم تكن نتيجةًزاعات المسلّحة غير الدالنّ

مع  كذلكو ،وليمفاهيم الإنسانية في المجتمع الدر الوّطَر مع تَوطََّذا التوسع تَفه جنيف،

دا إلى إدراج جرائم الحرب في النّزاعات المسلّحة ذات ا حكثرة الحروب الأهلية، مم

  ).المطلب الثّاني(ولي ابع غير الدالطّ
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  لالأوالمطلب 

  حة غير الدوليةحرب المرتكبة في النّزاعات المسلّخصوصيات جرائم ال

حة بين المسلّ زاعاترتكب أثناء النّتي تُشع الجرائم الّأب ر جرائم الحرب منبتَعتُ 

ولية الّ وهي من ،ول والحروب الأهليةالدولي أقدم الجرائم الدتي حاول المجتمع الد

لبنة ل شمل الأفعال جميعها، فقد مثّ روما نّظام غير أن .)1(تحديدها منذ وقت مبكر نسبيا

عة من جرائم الحرب مَّجمه قائمة مذلك بضو ،القانون الدولي الإنسانير يجديدة في تطو

كغيرها من الجرائم و .)الفرع الأول(رتكب أثناء النّزاعات المسلّحة غير الدولية تي تُالّ

على مجموعة من جرائم الحرب تقوم  ،تي تعارف المجتمع الدولي على تجريمهاالدولية الّ

مجرم حرب  لردع المجرمين الدوليين أو كلّقواعد مشددة ل في مجملها شكّتُ ،المبادئ

رت في تي إذا ما توفّالّ ،ن من مجموعة من الأركان أو العناصرتتكوو ،)الفرع الثّاني(

  .)الفرع الثّالث(ها جريمة حرب ف على أساس أنّيّكَتُ جريمة

  الفرع الأول

ّـحة غير الدوليةتحديد جرائم الحرب المرتكبة في النّزاعات    المسل

معتبرا ارتكابها  ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعض الأفعال روما ظامن أدرج

عريف بذلك يكون قد تبنى التّو ،)لاأو(من قبيل جرائم الحرب في النّزاعات المسلّحة الداخلية 

بتجمعيه كل انتهاكات قوانين وأعراف الحرب ووضعها في اتفاقية  ،العام لجرائم الحرب

  ). ثانيا(حة الداخلية الي توسيع حماية الحقوق أثناء النّزاعات المسلّبالتّ ،روما

                                                 
أصل هذه الجرائم إلى مخالفة القواعد العرفية الّتي تحكم وتنظّم الحرب ، وكذلك القواعد الواردة في اتفاقيات  يرجع -1

، ثم في 1919، والقواعد الّتي وردت في قائمة لجنة المسؤوليات لجرائم الحرب لعام 1907و  1899لاهاي لعام 

من مشروع تقنين الجرائم ضد السلم  2/12المادة  ، و أيضا في1945ولائحة طوكيو لعام  1945لائحة نورمبرغ 

من  8، وأخيرا مخالفة المادة 1949، وكذلك مخالفة نصوص اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1952وأمن البشرية لسنة 

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
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وليةلة جرائم حرب في اتعداد الأفعال المشكّ: لاأوّـحة غير الد   لنّزاعات المسل

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعدادا هائلا للأفعال  اروم ظامن في ورد

د تي يعالّو، )1(د جرائم حرب في النّزاعات المسلّحة غير الدوليةعتي تُالّ صرفاتالتّو

انتهاكا جسيما وإنكارا صارخا لحقوق الإنسان، وعلى مبادئ الإنسانية  اقترافها اعتداء

   .الدوليلمصلحة جوهرية من مصالح النّظام 

 ت للحدتي تصدالوثائق الدولية الّوتفاقات لامن ا كبيرة ند في تجريمها إلى كتلةتتس

 اتفاقات جنيفإلى  1864 لعام باتفاقية جنيف بدايةً ،خفيف من مآسيهاالتّومن الحروب 

 ،رفيتي حازت مركز القانون الدولي العالأحكام الّوغيرها من المبادئ و، 1949 لعام

ابع الإقليمي سمت بالطّتي اتّالّ سعيناتخاصة النّزاعات التي عرفها العالم منذ مطلع التّ

مساسا بكل القيم و ،الأمن الدوليينولم بالفعل تهديدا خطيرا للس تْلَكَّتي شَوالّ ،المحليو

   .الحضاريةوالإنسانية 

بروتوكولها واتفاقيات جنيف بين المشتركة  3ة ركيز على المادمن التّ دّكان لابف

من نظام روما جرائم الحرب  )ه(و )ج( 8/2ة مت المادحيث قس ،الإضافي الثّاني

  :إلى قسمين ،المرتكبة في النّزاعات المسلّحة غير الدولية

  .الثة المشتركة بين اتفاقيات جنيفنتهاكات الجسيمة للمادة الثّلااقسم  -

ارية على النّزاعات راف السالأعونتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين لااقسم  -

 .الدوليغير  ابعحة  ذات الطّالمسلّ

تقع و، 1949الثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام نتهاكات الجسيمة للمادة الثّلاا  .أ 

  :)2(هيوائفة أربع جرائم ضمن هذه الطّ

                                                 
  .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي 2نص المادة  :أنظر -1

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 8من المادة ) جـ( 2الفقرة : أنظر -2
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1. القتل بجميع أنواعه بخاصة والأشخاص والحياة  استعمال العنف ضد

  ؛عذيبالتّو ،شويه والمعاملة القاسيةوالتّ

ة طاحالوة نبخاصة المعاملة المهيو ،الاعتداء على كرامة الشخص .2

 ؛بالكرامة

 ؛أخذ الرهائن .3

تنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة وإصدار أحكام  .4

عموما لة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف مشكّ

 .ه لا غنى عنهابأنّ

حة عات المسلّزانمراف السارية على الالأعونتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين لاا  .ب 

هناك اثني عشر فعلا يندرج تحت وطاق الثابت للقانون الدولي، غير الدولية في النّ

  : هيوهذه الطائفة 

1.  توجيه هجمات ضد أفراد مدنيين لا  السكان المدنين بصفتهم هذه أو ضد

  ؛كون مباشرة في الأعمال الحربيةيشار

2. تعمالوحدات الطبية ووسائل النقل والمواد والمباني  د توجيه هجمات ضد

نة في اتفاقيات جنيف طبقا الأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبيو

 ؛للقانون الدولي

3. تعمموظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو  د شن هجمات ضد

كبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا مر

بميثاق الأمم المتحدة ما دام يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع 

  ؛المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة

4. د توجيه هجماتعمالمباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو  ت ضد

أماكن تجمع و ،المستشفياتوالآثار التاريخية، والفنية أو العلمية أو الخيرية، 

  ؛تكون أهدافا عسكرية الجرحى، شريطة ألاّو المرضى
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  ؛ستيلاء عليه عنوةلاا إن تمونهب أي بلدة أو مكان حتى  .5

أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على  ستعباد الجنسيلاغتصاب أو الاا .6

من المادة السابعة أو التعقيم القسري، أو أي  )و( 2ف في الفقرة النحو المعر

ل أيضا انتهاكات خطيرة للمادة يشكّ الجنسي شكل أخر من أشكال العنف

ّـالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع   ؛الث

العمر إلزاما أو طوعيا في القوات  تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من .7

حة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال المسلّحة أو في جماعات مسلّ

  ؛الحربية

تشريد السكان المدنين لأسباب تتصل بالنّزاع، ما لم يكن ذلك بإصدار أوامر  .8

  ؛يين أو لأسباب عسكرية ملحةننيين المعدالم نبداع من أم

  ؛العدو أو إصابته غدراقتل أحد المقاتلين   .9

  ؛ه لن يبقى أحد على قيد الحياةإعلان أنّ .10

زاع للتشويه خر في النّآالأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف إخضاع  .11

رها برخر من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تُآالبدني أو لأي نوع 

المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني 

تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو والتي لا تجري لصالحه و

  ؛في تعريض صحتهم لخطر شديد

ستيلاء لاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاتدمير ممتلكات العدو أو ا .12

  .)1(ضرورات الحرب همتّْحمما تُ

قانون  من يتجزألا  جزء روما ظاممن ن 8أغلب البنود التي جاءت بها المادة ر بتَعتُ

را في بعض الأساسي قد جاء بأحكام أكثر تطو روما ظامنكان  إنو. قانون جنيفولاهاي 

                                                 
  .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 8ة من الماد) ه( 2الفقرة : أنظر -1
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كتلك التي جاءت في الأنظمة الأساسية للمحاكم   فات جديدةأضاف تصرو ،المجالات

أعراف الحرب وقام بتجميع كل الانتهاكات لقوانين  قدف ،)1(تةالجنائية الدولية المؤقّ

عية في هذا تثبيت لمبدأ الشرونشاء المحكمة الجنائية الدولية، روما لإنظام ووضعها في 

  .)2(في مجال القانون الدولي الجنائي الجنائية

فتثور دائما إشكالية إمكانية  ،دة نهائياجرائم الحرب غير محد مع ذلك تبقىلكن 

ظامالنّ هذا نفسها من 8دليل ذلك المادة وعها، تنو، رة عن مدى صعوبة حيث جاءت معب

حصر ما يخاصة مع إدخال الجرائم التي تقع أثناء ، ن القول عنه جريمة حربمك

هذه الأخيرة من ه لُكّشَجريم الدولي، وما تُنطاق التّ ضمن حة غير الدوليةالنّزاعات المسلّ

اخليةلالق باطْتداخل مع ما ي3( ضطرابات أو التوترات الد(.  

حرب المرتكبة في النّزاعات نظام روما بشأن جرائم ال لهاسج تيالّرات التطو: ثانيا

  حة غير الدوليةالمسلّ

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لبنة جديدة في تطوير القانون  روما ظامل نمثّ

ذلك بالنّص في متنه على والي قواعد القانون الدولي الجنائي، بالتّ ،الدولي الإنساني

ابع ارية على النّزاعات المسلّحة غير ذات الطّالأعراف السونتهاكات الخطيرة للقوانين لاا

نتهاكات الجسيمة لأحكام المادة لاتحديد اختصاص المحكمة في اا بذلك متجاوز ،)4(الدولي

   .المشتركة لاتفاقيات جنيف 3

                                                 
1‐ Voir : BAZELAIRE THIERRY CRETIN Jean‐Paul, La  justice pénale  internationale : son évolution son 

avenir De Nuremberg à La Haye, P.U.F, Paris, 2000. p. 80. 
شر بعة الأولى، دار الحامد للنّالطّ، وليةظام القضائي للمحكمة الجنائية الدالنّ، براء منذر كمال عبد اللطيف: أنظر -2

  .201.، ص2007وزيع، عمان، والتّ

الثّقافة للنّشر  بعة الأولى، دارالطّ ،ائمة واختصاصاتهاالد وليةالمحكمة الجنائية الد، لندة معمر يشوي: أنظر -3

  .213.، ص2008، والتّوزيع، عمان
4‐Voir : ROBERGE Marie‐Claude, "La nouvelle Cour pénale internationale : Evolution préliminaire", In 

R.I.C.R, N°832, 1998. p.727.   
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إلى مدى أبعد من مجرد إيراد نصوص  ،الأساسي روما ظامنمن  8ذهبت المادة 

تي لم مت العديد من الأفعال الّها جرنتها اتفاقيات جنيف، أي أنّتي تضمنتهاكات الجسيمة الّلاا

  .)1(رفيباعتبارها جرائم حرب في القانون الدولي الع ،سخت بعد بصفة قاطعةقد تر نكُتَ

فصيل رغم التّ ،تفاقيات بصورة حصريةلاجرائم الحرب الواردة في ا لم تردو ،هذا

ل من عبارة النّص على اختصاص المحكمة دتَس، ما ي8الذي تناولته في هذا المجال المادة 

أو  ،ة أو سياسة عامةب في إطار خطّكَتَرعندما تُ لاسيماو"بجرائم الحرب مقرونة بعبارة 

   .)2("طاق لهذه الجرائمفي إطار عملية ارتكاب واسعة النّ

الأطفال أثناء وساء في مجال حماية النّ ،ور بصفة أكبرالتطّوتظهر هذه الأهمية و

روما بعد التأثير الكبير نظام فقد حظي هذا الموضوع بعناية كبيرة في  ،النّزاعات المسلّحة

  .)3(منظمات الدولية غير الحكوميةالالذي مارسته 

التّع وسنظام روما الأساسي من 8 المادة انية منالثّ الفقرة عريف الوارد في نص 

أو  ،غتصابلاا« جميع أفعال حيث أن ،)4(بشكل معتبر من فكرة جرائم العنف الجنسي

 أيأو  ،عقيم القسريأو التّ ،أو الحمل القسري ،أو الإكراه على البغاء ،ستعباد الجنسيلاا

الثة المشتركة ا خطيرا للمادة الثّانتهاكً لُكّشَتُ ،)5(»أشكال أخرى من أشكال العنف الجنسي

يستجيب أكثر لمقتضيات  بموجب نظام روما عريفهذا التّأصبح و ،تفاقيات جنيفلا

  .ا كبيرا لمثل هذه الأفعال الوحشيةتفاقمذي يشهد العصر الحالي الّ
                                                 

ة الجزائرية للعلوم القانونية المجلّ ،"وليةالموضوعي للمحكمة الجنائية الد الاختصاص"، ليلى بن حمودة :أنظر -1
342.، ص2008، 04ياسية، العدد والس.  

  .122.، مرجع سابق، صظام القانوني الدولي لجرائم الحربالنّ، حناشي رابح: أنظر -2

شريعي مها الأساسي، اختصاصها التّانظ ، إنشاء المحكمة،وليةالمحكمة الجنائية الد، سعيد عبد اللطيفحسن : أنظر -3

  .251.صمرجع سابق، ولي الحديث والمعاصر، وتطبيقات القضاء الجنائي الد) والقضائي

4- وذلك على خلاف المواثيق الدالّ ،ابقةولية السا ضمن جرائم تي ذكرت الجرائم الجنسية بشكل سطحي وأدرجتها إم

ائمة ولية الدالمحكمة الجنائية الد ،لندة معمر يشوي: راجع .المهينةالاغتصاب أو المعاملة اللاانسانية أو 

  .212.مرجع سابق، ص واختصاصاتها،

  .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 8ة من الماد 2الفقرة : أنظر -5
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جرائم "الأساسي هذه الأفعال تكييفا مزدوجا  روما ظامن فَكَيَّفقد  ،أكثر من ذلكو

حتى  ،احترام الحقوق الأساسية للمرأةوبهدف تعزيز حماية  ،"الإنسانية جرائم ضدوحرب 

  .)1(روانداوكما وقع في نزاع يوغسلافيا  ،ثنيلإطهير العرقي اللتّ لا تكون وسيلةً

سجانية من المادةلفقرة الثّق بحماية حقوق الطفل، فاخر فيما يتعلّآرا ل نظام روما تطو 

ا في القوات المسلّحة أو ا أو طوعيدون الخامسة عشر إلزامي تجنيد الأطفال عملية  عتبرتَ  8

   .)2(جريمة حرب ،في الأعمال الحربية ةحة باستخدامهم للمشاركة الفعليفي جماعات مسلّ

ما كان  باختلاف، من نظام روما الأساسي 8/2 أصبح النّص الوارد في المادة

المشاركة "ر تبِعذي يالّ ،ول الملحق باتفاقيات جنيفل في البروتوكول الأبمنصوصا عليه من قََ

للأطفال في الأعمال الحربية هي الصورة الوحيدة " ةالفعليلجريمة الحرب، يبتغطية  مح س

ذلك في إطار نزاع مسلّ جميع الحالات الممكنة لتجنيد الأطفال، سواء تمأو غير  ح دولي

و، دوليسواء كان ذلك بإشراكهم الفعلي مثل  ،ة أعمال حربية أخرىفي القتال أو في عد

   .)الحراسة العسكريةاس في مناطق خريب أو استخدامهم كمبعوثين، أو كحرجسس، التّالتّ(

 ،هذه الحالات في كلّ ،أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي وضع

نصا جنائيتُن أفعالا لم تكن ا يتضمتَعوالبروتوكول  رائم حرب في اتفاقيات جنيفكج رب

  .)3(الإنسانيى ضمنيا في القانون الدولي الأول فحسب، إنّما لم يكن معترفا بها حتّ

                                                 
  :يمكن الرجوع في ذلك إلى -1

‐KHERAD Rahim,  "La compétence de  la cour pénale  internationale",  In Recueil Dalloz, N° 39,   2000, 

p.589. 

‐URBINA-JULIO Jorge," La protection des personnes civiles au pouvoir de l’ennemi et l’établissement 

d’une juridiction pénale internationale", In R.I.C.R, N° 840, 2000. p. 12. 

الأهلية يكون الأطفال هم محل العمليات العدائية، إذ تتضاعف معدلات الوفيات في صفوفهم وفي كثير من الحروب  -2

حرب  أثناء النّزاعات المسلّحة غير الدولية، ويمكن تمثيل الوضع المأساوي للأطفال أثناء النّزاعات المسلّحة بتأثير ال

م، وكذلك ما حدث لأطفال رواندا خلال 04/05/1994تي اندلعت في الّ ،هذه الفئة الأهلية اليمنية الثّانية على

  .بذلك كل قواعد القانون الدولي الإنساني، خارقة 1994المجازر التي ارتكبت في أفريل 

  . وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 8/2ة نص الماد: أنظر -3
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جرائم الحرب المرتكبة أثناء  لإدراجرغم الأهمية البالغة  ،هأنّ إلى الإشارةتجدر 

اختصاص المحكمة الجنائية  ، يظلّالأساسياخلية في نظام روما حة الدزاعات المسلّالنّ

هذلك لأنّ الخصوص، ابهذ اولية محدودالد في  روما ظامنمة في ليس كل الأفعال المجر

فقد  .النّزاعات المسلّحة غير الدوليةمجرمة في إطار  ،إطار النّزاعات المسلّحة الدولية

أيا كان  ،ة إشارة إلى حظر استعمال أسلحة معينة أو مواد معينةظام خاليا من أيجاء النّ

1(اخليةنوعها أثناء النّزاعات المسلّحة الد(.  

حين ذكر كافة صور  ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية روما ظامن أنلكن يبقى 

نفا، يكون قد تبنى التعريف العام آالسابق الإشارة إليها  ،منه 8جرائم الحرب في المادة 

أفعال غير مشروعة تقع بالمخالفة  على أنّها ذي ينصعريف الّلجرائم الحرب، ذلك التّ

بواسطة أشخاص طبيعيين سواء كانوا من رجال  ،عادات الحربوأعراف ولقوانين 

و .أو أفراد عاديين ،الحكمولطة السولي المستقّّعدم شرعية هذه الأفعال ثابت بالعر رف الد

أهمها اتفاقيات جنيف  ،ة عديدةتدوينه في اتفاقيات دولي ذي تمالّ ،في وجدان دول العالم

ية أو البحريةالأربع الخاصة بحماية ضحايا الحرب سواء البر، كان المدنيين أو أو الس

 .)2( لةتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلابعض اوأسرى الحرب، 

ّـاني   الفرع الث

  جرائم الحرب حكمالمبادئ التي ت

ول حة بين الدزاعات المسلّب في وقت النّكَتَرتلك الجرائم التي تُ جرائم الحربل ثّمتُ

 دعلرقواعد مشددة ل في مجملها شكّمجموعة من المبادئ تُ والحروب الأهلية، تحكمها

 مبدأ استبعاد قاعدة :م هذه المبادئ فيص أهتتلخّ .مجرم حرب المجرمين الدوليين أو كلّ

                                                 
1‐Voir : POLITI Mauro,  "Le  statut de Rome de  la  cour pénale  internationale,  le point de  vue d’un 

négociateur", In R.G.D.I.P, N°2, 1999, p.834.  
ولي ولية، أحكام القانون الدظرية العامة للجريمة الدولية، النّ، المحكمة الجنائية الدحموده منتصر سعيد: أنظر -2

  .147.، ص2006، اسة تحليلية،  دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةالجنائي، در
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على  الحصاناتنظام  مبدأ عدم سريانو، )لاأو(طبيق على جرائم الحرب قادم من التّالتّ

  ).ثالثا( يهاسليم فالتّبدأ  جواز مكذا ، و)ثانيا( هذه الجرائم

قادمخضوع لنظام التّالعدم : لاأو  

 قْيبالتّ دصقادم سقوط العقوبة أو الدأة، بمعنى عوى العمومية بمضي المدحق  ن

متابعة المجرم ينقضي بمجرد مضي المدسبة للعقوبةدة قانونيا، كذلك الحال بالنّة المحد، 

لطات المختصة إجراءات تنفيذها على لم تباشر السوت مدة زمنية قانونية إذا مر أنّه حيث

  .)1( لها بعد ذلك المطالبة بتنفيذها لا يحقّو ها تتقادمفإنّ ،همالمتّ

إن القاعدة المستمرة في القانون الدولي هي عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم 

 ذكر أيتلم  ينها الإضافييوبروتوكول سبة لاتفاقيات جنيفبالنّالمرتكبة ضد الإنسانية، و

تأكيد هذا الأخير في اتفاقية  قادم، فقد تمشيء عن مبدأ خضوع جرائم الحرب لنظام التّ

من هذه الاتفاقية  1المادة  تنصإذ  ،)2(الإنسانية الجرائم ضدوعدم تقادم جرائم الحرب 

  :عن وقت ارتكابها ظرالية بصرف النّتقادم على الجرائم التّ لا يسري أي«: على

ّـظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ   .أ  جرائم الحرب الوارد تعريفها في الن

ولية الصالجرائم الخطيرة"لا سيما و، 1945ادرة في أوت العسكرية الد "

لحماية ضحايا الحرب 1949دة في اتفاقيات جنيف المعقودة في أوت المحد.  

                                                 
، مذكّرة -دراسة تحليلية-، )حالة الجريمة الدولية(، المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة، فائزة بن ناصر :أنظر -1

لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي الجنائي الدولي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
  .13.، ص2006

2- صديق والانضمام بموجب وقيع والتّالإنسانية وعرضت للتّ اعتمدت اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد
نوفمبر  11، وبدأ نفاذها في 1968نوفمبر  26خ في المؤر) 23-د( 2391حدة قرار الجمعية العامة للأمم المتّ

كام، و تشمل جرائم الحرب وخاصة الانتهاكات ، وهي تنطبق على كل من الملاحقة القضائية و تنفيذ الأح1970
كما أن الاتفاقية نافذة . الجسيمة لاتفاقيات جنيف والجرائم ضد الإنسانة المقترفة في زمن الحرب أو زمن السلم

  .قادم الذي كان قد تم إرساؤه بموجب قوانين أو قواعد أخرىإذ أنّها تلغي التّ ،المفعول بأثر رجعي
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    .)1( ..."الإنسانية الجرائم المرتكبة ضد"  .ب 

منها أيضا 4ة ووفقا للماد، بالقيام وفقا  مالالتزا ،ول الأطراف فيهافإنّه على الد

ستورية الخاصة بكلّللإجراءات الد ة تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون منها، باتخاذ أي

 حد آخر على جرائم الحرب والجرائم ضد أو أي ،قادمضرورية لكفالة عدم سريان التّ

  .)2(انية من هذه الاتفاقيةشار إليها في المادتين الأولى والثّوالجرائم الأخرى الم ،الإنسانية

 ،هز هذا التوجيعزود الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليؤكّ روما ظامجاء ن كما

ت المادة تي تدخل في اختصاص المحكمة، إذ نصقادم على جميع الجرائم الّبعدم سريان التّ

قادم أيا كانت تي تدخل في اختصاص المحكمة بالتّلا تسقط الجرائم الّ:" أنّهمنه على  30

   .)3(هرب من العدالة الجنائيةمن وسيلة للتّضي الزخذ متّلا ي حتى، "أحكامه

ولي على عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الدفقد جرى العمل في القضاء  ،وأخيرا

الإنسانية ضد قاعدة عدم تقادم هذه الجرائم أصبحت قاعدة عرفية، ، بحيث يمكن القول أن

من ثم تلتزم بها جميع الدولي، حتى تلك الّول أعضاء المجتمع الداتفاقية  إلىم تي لم تنض

4(الإنسانية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد(.  

كما وردت في  ،قادم في جرائم الحربمة من استمرار تجريم ومنع التّكْل الحتتمثّ

الة ولي، والمعاقبة الفعهذه الجرائم من أخطر الجرائم في القانون الد أنفي  ،ديباجة الاتفاقية

 كما أن .وحرياته الأساسية الإنسانالا في منع وقوعها وحماية حقوق ل عنصرا فعشكّلها تُ

                                                 
  .1968الإنسانية لعام  من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد 1كامل للمادة النص ال: أنظر -1
  .1968من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام  4النص الكامل للمادة : أنظر -2

  .217- 216. مرجع سابق، ص ،وليةظام القضائي للمحكمة الجنائية الد، النّطيفبراء منذر كمال عبد اللّ: أنظر -3

الإسكندرية، ولي، دار الجامعة الجديدة، ة الأسرى في ضوء قواعد القانون الدقضي، رياض صالحأبو العطا : أنظر -4

  .72.، ص2009
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أي ا شديدا لدى الرثير قلقًصلة بتقادم الجرائم العادية يخلي المتّالقواعد القانون الد إخضاعها

  .)1(لحيلولته دون وقوع ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم ،العام العالمي

  عليها عدم سريان نظام الحصانات: ثانيا

 يقضي مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة المقرالحكومات لأعضاءول أو رة لرؤساء الد، 

ولية مرتكب الجريمة الد بمسؤولية ،ولينظر القانون الد ل جرائم فيشكّتي تُالّ للأفعالسبة بالنّ

حتى لو كان يتصرولا يعفيه  .ولة أو أحد أعضاء حكومتهاف وقت ارتكابها بوصفه رئيسا للد

تي لا تخضع للرقابة الّ السيادةعملا من أعمال  ما اقترفه كان يعد عائه بأناد ،من المسؤولية

مجال تطبيق القضائية، ذلك أن نظرية أعمال الساخلي، ولا يادة يقتصر فقط على القانون الد

إلى يمتد المبدأكما يقضي هذا . وليالقانون الد، أوولية بعدم الاعتداد بالمزايا والحصانات الد 

  .)2(و لأعضاء حكوماتهمول أالد لرؤساءالمقررة  ،الدبلوماسية

ولي في السإذا كان وضع القانون الدالحصانة المطلقة لكبار المسؤولين ر ابق يبر

ه لم يعد هناك أي تبرير للاستمرار في ذلك فإنّتي يرتكبونها، عن الجرائم الدولية الّ

 .)3(تي عرفها القانون بمختلف فروعهة الّالمهمالهائلة و راتنظرا للتطو ،المنطق

القانون الدولي قواعد وليس لها محل في جرائم الحرب  ،فالحصانة القضائية الجنائية

ذلك والقانون على إطلاقه دون استثناءات،  ذي يأخذ بمبدأ المساواة أمام هذاالجنائي الّ

  .)4( دى عليهاتَعتي يالقيم الّوظر لخطورة تلك الجرائم بالنّ

                                                 
  .1968لعام  ةديباجة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنساني: أنظر  -1

  .83.ولي، مرجع سابق، ص، قضية الأسرى في ضوء قواعد القانون الدصالحرياض أبو العطا : أنظر -2

ولي ول في القانون الدضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الد"، خلفان كريم: راجع في ذلك  -3

  .212.ص، 2008، 04ياسية، العدد السو ةة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصاديالمجلّ ،"المعاصر

  .32.مرجع سابق، ص ،ولي لجرائم الحربظام القانوني الدالنّ، حناشي رابح :أنظر -4
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وليةلاالعديد من المواثيق وا ستكرلة في استبعاد هذه القاعدة المتمثّ تفاقيات الد

نوع من الحصانات أو العفو على تلك  بذلك أي مستبعدةً ،الجنائيةالحصانة القضائية 

  .في حالة ارتكابهم جرائم الحرب ،الفئات من رؤساء الدول أو غيرهم من كبار المسؤولين

وت اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب نصلا تسري «: هالإنسانية على أنّ الجرائم ضد

لى الجرائم المذكورة في المادة الأوة جريمة من تفاقية في حالة ارتكاب أيلاأحكام هذه ا

ذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو على الأفراد الّوعلى ممثلي سلطة الدولة 

جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا  أيشركاء بالمساهمة في ارتكاب 

ظر عن درجة النّ ذين يجبرون اتفاقا على ارتكابها بصرفمباشرا على ارتكابها، أو الّ

  .»ذين يسمحون بارتكابهانفيذ،  وعلى ممثلي سلطة الدولة الّالتّ

تي مفادها تقييد حصانة الّ ،من معاهدة فرساي 227كان مصدر هذه القاعدة المادة 

رؤساء الدولي، لاول بموجب القانون الدذلك  مهاجرِّ سيما في حالة ارتكاب أفعال ي

قام الحلفاء والقوى الأخرى في الحرب  ،من تلك المعاهدة وبموجب نفس المادة. القانون

شع بارتكاب أب ،)قيصر ألمانيا" (غليوم الثاني"العالمية الأولى بتوجيه اتهام علني إلى 

انتهاك لأخلاقيات الجماعة الدولية وح1(مة المعاهداتر(.  

ظام الأساسي نـکذلك الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقّتة، و دتكما أكّ

لا يتذرع أحد  مبدأ الحصانة حتى دعبتُحيث اس هذه القاعدة، للمحكمة الجنائية الدوليةروما 

 .)2(بالتالي الإفلات من العقاب ،ص من المساءلة عن ارتكاب جريمة دوليةللتخلّ بها

                                                 
1‐ Voir : HUET André et KOERING‐JOULIN Renée, Droit pénal international, P.U.F, 1ere édition, Paris, 
1994, p.49 ‐50.                                                                                             

2- ظام الأساسي للمحكمة الجنائية على أنٌهمن النّ 27ت المادة فقد نص ":  
1. يظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية، دون أي تمييز بسبب الصفة الرسميةق هذا النّطب .

وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو 
برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا 

  .النظام الأساسي، كما أنه لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة
حول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد تربط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في لا ت .2

  ".إطار القوانين الوطنية أو الدولية، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص
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  يهاسليم فجواز التّقاعدة : ثالثا

أن تُ ،لة من دولة أخرىدو ذي بموجبه تطلبالإجراء الّ ذلك ؛سليمالتّقصد بيسّمها ل

   .)1(عامتاب االبة شخصتعتبره الدولة الطّشخص 

تبادل المجرمين في وسليم شريعات الداخلية عدم جواز التّإذا كان المبدأ العام في التّ

الآراء الدولية إلى  لت بشأنهاالدول، فإن جرائم الحرب قد توصعاون القضائي بين إطار التّ

ة من تسليم مجرمي الحرب الدوليين في المادة د بصورة جليما تأكّ ،سليم فيهاجواز التّ

لوائح الجمعية العامة للأمم كذلك ما جاء في و، )2(1919من معاهدة فرساي لسنة  228

  :تسليم المجرمين منهاوتي تطالب بمحاكمة الّ ،المتعاقبةحدة المتّ

 ـــب ةقالمتعلّو 1970/  15/12في  ةادرالص) 25-الدورة( 2712رقم ئحة اللاّ -

  ".الإنسانية المسؤولين عن الجرائم ضدومسألة معاقبة مجرمي الحرب "

 ـــب ةقالمتعلّ 1971ديسمبر  18 في ةادرالص) 26-الدورة( 2840م قر للاّئحةا -

"الإنسانية مسألة معاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد." 

مبادئ "ــــ ب ةقالمتعلّ 1983 /3/12في  ةادرالص) 28-الدورة( 3074رقم  لاّئحةال -     

ولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم عاون الدالتّ

ذين تقوم ضدهم الأشخاص الّضرورة تقديم  تنتضم تي، الّ"الإنسانية الجرائم ضدحرب و

للمحاكمة ومعاقبتهم إذا  ،الإنسانية جرائم حرب أو جرائم ضد اهم ارتكبوعلى أنّ ،دلائل

                                                 
مرجع  ،-دراسة تحليلية-، )وليةحالة الجريمة الد(، ولةولية لرئيس الدالمسؤولية الجنائية الد، فائزة بن ناصر: أنظر -1

  .11.سابق، ص

تعترف حكومة ألمانيا لقوات الحلفاء، بالحق في محاكمة : "هعلى أنّ 1919من معاهدة فرساي لعام  228تنص المادة  -2

  ."الخاصةومعاقبة من ثبت اتهامه بارتكاب أفعال منافية للقوانين وأعراف الحرب، أمام محاكمها العسكرية طبقا لقوانينها 
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جِوول، و. تي ارتكبوا فيها هذه الجرائموا مذنبين، كقاعدة عامة في البلدان الّدتتعاون الد

   .)1(هؤلاء الأشخاصل بتسليم ما يتّص في كلّ ،ددالصفي هذا 

 ،الإنسانية من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد 3ضي المادة كما تق

بأن دابيرخاذ جميع التّول الأطراف في هذه الاتفاقية باتّتتعهد الد أو شريعية التّ -  اخليةالد

بتسليم  -وليوفقا للقانون الد -زمة كي يصبح في الإمكان القيام اللاّ ،-شريعيةغير التّ

  . )2(من هذه الاتفاقية 2الأشخاص المشار إليهم في المادة 

 ،منه 32ل لاتفاقيات جنيف في المادة ن البروتوكول الإضافي الأوتضم وقد ،هذا

3(سليمضامن في حالة التّول المتعاقدة بالتّالتزام الد(.  

   

                                                 
  :الجمعية العامة للأمم المتحدةلوائح مضمون  : فاصيل راجعلمزيد من التّ  -1

مسألة معاقبة مجرمي الحرب " ـــبوالمتعلّقة  1970/  15/12في  ةالصادر) 25- الدورة( 2712رقم اللاّئحة  -  

                                                                 :  على الموقع ".والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية
ents/viewdoc.asp?symbol=A/RES/2712(xxv)&TYPE=refere=http://www.uhttp://www.un.org/french/docum

                                                                  n.org/french/documents/ga/res/25/fres25.shtml&Lang=A 
مسألة معاقبة مجرمي الحرب " ـــب المتعلّقة ،1971ديسمبر  18 في ةادرالص) 26-ورةالد( 2840م قر للاّئحةا -

  : على الموقع ".ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية
rg/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2840 http://www.un.o

(xxvi)&TYPE=refere=http://www.un.org/french/documents/ga/res/25/fres25.shtml&Lang=A      
مبادئ التّعاون الدولي في تعقب "ــــ بالمتعلّقة ، 1983 /3/12في  ةادرالص) 28-ورةالد( 3074رقم  لاّئحةال -      

  : على الموقع ،"وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية واعتقال
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3074 
(xxvii)&TYPE=refere=http://www.un.org/french/documents/ga/res/25/fres25.shtml&Lang=A                       

فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة إلى ممثلي سلطة الدولة والأفراد الذين يقومون بوصفهم  2يشير نص المادة  -2

في ارتكاب أية جريمة من جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على 

  .ارتكابها أو الّذين يتآمرون لارتكابها، وكذا ممثلي سلطة الدولة الّذين يتسامحون في ارتكاب هذه الجرائم

أوت  12من البروتوكول الإضافي الثّاني إلى اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في  32كامل للمادة النّص ال: أنظر - 3

  .1977جوان  10المتعلّق بحماية ضحايا النّزاعات المسلّحة الدولية المؤرخ في   1949
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ّـالث   الفرع الث

  جرائم الحربأركان 

تقوم مثل كل وهي  .ولي الإنسانيلقواعد القانون الد إخلالاًجرائم الحرب كب تَرتُ

عل لقواعد ونصوص تي مفادها خضوع الفالّ ،رعية الجنائيةة على قاعدة الشّجريمة دولي

ح إلى جانب زاع المسلّباشتراط حالة النّ ،ز عن الجرائم الأخرىتتمي). لاأو(تجريمية 

السلوكات المجرثاثال( واكتفائها بتوافر القصد العام لقيام ركنها المعنوي، )ثانيا(ا مة دولي(، 

كما تتميمة الخاصة لشرط الدرابعا( وليةز بالس.(  

رعية الجنائيةعلى قاعدة الشّ جرائم الحرب قيام: لاأو  

 NULLA(" بنص لا عقوبة إلاّولا جريمة " رعي في المبدأ القائل أنكن الشّل الريتمثّ

POENA SINE LEGE(، إذ لابد و ،م الفعلجرِّمن وجود نص قانوني ييوجد هذا النّص  إن

  . )1(قبل ارتكاب الجريمة

نصوص وخضوع الفعل لقواعد إلى  ،رعي بصفة عامةكن الشّالرينصرف 

يجعل من المستحيل إضفاء  تجريمي ف الفاعل لنصٍتصر ذلك أن عدم خضوع ،تجريمية

  . ابع الجرمي على ذلك الفعلالطّ

بيعة الإجرامية لتلك المخالفات في الطّ ،لجرائم الحرب سبةبالنّ أساسا ليتمثّو

تفاقيات لايخضع لأحكام او ،)2(حة في الحربتي يأتيها أفراد القوات المسلّالّ الأفعالو

، )3(والبروتوكولين الملحقين ي اتفاقيات جنيفسة فخاصة المكر ،الدولية الإنسانية

                                                 
  .298.ص. مرجع سابق، ، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةالمخزومي عمر محمود: أنظر - 1
مؤسسة الثّقافة الجامعية، الإسكندرية،  ،، الجزاءات الدولية بين النّظرية والتّطبيق، الطّبعة الأولىأبو عطية السيد: أنظر - 2

  .362.، ص2001
3‐Le  principe « nulla  poena  sine  lege »  est  reconnu  universellement  à  deux  niveaux  national  et 

international, Toutes  les conventions générales  relatives aux droits de  l’homme  le mentionnent 
tel que  la déclaration universelle des doits de  l’homme adopté  le 10 décembre 1945 dans  son 
article 11, Le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en 1966 dans l’article 
15/1 ,  La  convention  de Genève  III  dans  son  article  99  puis  la  convention  VI  dans  ses  articles 
63,67,68/2.  Il en est de même au sein du protocole  II à  l’article 75/4(c). Cité  in SCALIA Damien, 
«Constat  sur  le  respect  du  principe  « Nulla  poena  sine  lege »  par  les  Tribunaux  pénaux 
internationaux", In R.I.D.C, N°1, 2006, p. 188-189.                                                         
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روما للمحكمة الجنائية نظام سة في المكر ،القانون الدولي الجنائيبالإضافة إلى مبادئ 

    .)1()23المادة و 22المادة (الدولية 

ر مستمر، كون نظرا لما تتّسم به جرائم الحرب من تطو ،هأنّ تجدر الإشارة إلى

ولية بصفة أومن  رتكبتي تُلية، فالأفعال الّالمصدر الأصلي لها هو العادات والأعراف الد

قبالمخالفة لمبادئ الإنسانية أثناء فترة النّزاعات  بةل أفراد القوات المسلّحة المتحارب

المسلّحة، يمكاعتبارها من قبيل جرائم الحرب ن، على تجريم تلك الأفعال في  سواء نص

أولم  ،رف الدولي سابقابر كاشفة ومقررة لما جرى عليه العتَعتي تُالاتفاقيات المعروفة الّ

  .ينص وفقا لمبدأ القياس المعروف في القانون الدولي

وما  ،)2(أهمية بالغة في تحديد جرائم الحرب ،في هذا المجال اليبالتّ رفالع يكتسي

 عم هذه الآراء أنولية الإنسانية لامعظم ايدعلى سبيل  جرائم الحرب وردتأتفاقيات الد

  .)3(أي عقوبة عادلةلضمان ضاة قديرية للقُلطة التّتركت تحديد العقوبات للسو ،المثال

رة عن قَرَّّحديد في العقوبات المالأساسي ورد فيه نوع من التّ روما ظامأن ن إلاّ

المجتمع الدولي في طريقه إلى تقنين القانون  ل على أنما يد الدولية،ارتكاب الجرائم 

  . )4(إن صح القول ،الدولي

في لجنائية رعية اللمحكمة الجنائية بتثبيت مبدأ الشّروما الأساسي ظام نقام فلقد 

مجال القانون الجنائي، ما يسهِهل من ممولي المختّ ةص بالفصل في القاضي الجنائي الد

                                                 
 .ولية ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 23و  22تين نصوص الماد: أنظر -1

 .54.، النّظام القانوني الدولي لجرائم الحرب، مرجع سابق، صحناشي رابح: أنظر -2

 ولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،ة الفرد الجنائية على الجريمة الدليمسؤولسعدي عباس هاشم، ا: أنظر -3

 .54.، ص2002

صرفات التي تعد جرائم حرب منه تعدادا هائلا للأفعال والتّ 8أورد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية في المادة حيث  -4

الي تدوين أو وبالتّ ،عريف العام لجرائم الحربولية، وبذلك تبنى التّولية أو غير الدحة الدزاعات المسلّسواء في النّ

 :ر في وجدان دول العالم، أنظر في تفاصيل ذلكولي المستقّبالعرف الدابت عدم شرعيتها تقنين جرائم الحرب والثّ

 .من هذه المذكّرة 15إلى  12الصفحات من 
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في  ،عرف على أركان هذه الجرائمالتّو ،ح على المحكمةرطْتي تُقضايا جرائم الحرب الّ

مانات القضائية المتعارف عليها في كل فيها كافة الض لُفَكْتُ ،نظاميةومحاكمة عادلة  ظلّ

  .)1(لصالح المتهمين بارتكاب جرائم حرب نةالمتمدالدول 

  الحرب د لجرائمدّحالمالمعيار  :حالنّزاع المسلّ :ثانيا

يتَعبر الرجريمة  كن المادي لأي)النّ ،)ةسواء كانت داخلية أو دوليلوك شاط أو الس

لا ذلك أن الجريمة تبدو أو ،له مظهر محسوس في العالم الخارجي ،الإنساني الإرادي

يبدأ الفاعل في ل ،التحضير لهاويتبع ذلك الإعداد و ،يعزم الشخص على ارتكابها كفكرة ثم

 جريم ينصبفعنصر التّ .هاينجح فيتمأو  ،تنفيذها، قد يفشل بعد ذلك أو يوقف عن إتمامها

  .)2( ية للسلوكالخارجية المادعلى المظاهر 

ل في وجود نزاع من ظرف خاص يتمثّ ،فيما يخص جرائم الحرب 8تنطلق المادة 

يفترض بالإضافة  ،لجرائم الحرب كن الماديلرفا. )3(ا أم غير دوليح، سواء كان دوليمسلّ

لوكات الّإلى الستوافر  :هما عنصرينن من وَّكَتَتي يأتيها الأفراد قيام حالة الحرب، فهو ي

  .عادات الحربوها قوانين مرِّجتي تُوارتكاب أحد الأفعال الّ ،حالة الحرب

أثناء نشوبها، فلا تقع أثناء قيام حالة الحرب أو  لا تقع جرائم الحرب إلاّ :حالة الحرب -1

   .)4(ئهالا بعد انتهاو ئهاقبل بد

ا أم ،متبادل بين القوات المسلّحةح أو قتال الحرب في مفهومها الواقعي نزاع مسلّو

 ،على الأرجحو .المفهوم القانوني يستلزم صدور إعلان رسمي قبل بدء العمليات العسكرية

                                                 
ولي ولية، أحكام القانون الدظرية العامة للجريمة الدولية، النّ، المحكمة الجنائية الدحموده منتصر سعيد: أنظر -1

  .147.الجنائي، دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص

  .347.ن، ص.ت.ن، د.م. د ،دراسات في القانون الدولي الجنائيعوض محمد محي الدين، : أنظر -2

الطّبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  ،، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدوليةيدا نجيبڤ حمد: أنظر -3

  .154.، ص2006لبنان، 

  .343.مرجع سابق، ص ،"الموضوعي للمحكمة الجنائية الدوليةالاختصاص "، بن حمودة ليلى :أنظر -4
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و ،عريف الواقعي للحربذ بالتّخَؤْيّح أو قتال متبادل بين ل في وجود نزاع مسلّالمتمث

قرينة  دعيوفيد إعلان الحرب ضمنا ح فعلا ما يحة، إذ في نشوب القتال المسلّالقوات المسلّ

   .)1(على ذلك الإعلان

زاعات بة لجرائم الحرب المرتكبة في النّسولي بالنّح غير الدزاع المسلّورد شرط النّ

هائية لمشروع أركان الجرائمفي الصيغة النّوذلك ، حدىفي كل جريمة على  ،اخليةالد.  

2- ارتكاب الأعمال المجرأَ: امة دوليي إتيان تصرفيد القيام بعمل تمنعه تُ ،مةفات محر

القانون و ،م القانون الدولي الجنائي بصفة عامةوقد جر .)2(المعاهدات الدولية أثناء القتال

الأشخاص زمن النّزاعات  تي يأتيهافات الّصربعض التّ ،الدولي الإنساني بصفة خاصة

  .)3(سواء كان أولئك الأشخاص عسكريين أو مدنيين ،حةالمسلّ

خيرة تنفرد عن ة تجعل هذه الأز بخاصييتمي جرائم الحربكن المادي في فالر ،عليهو 

  .حأثناء النّزاع المسلّ لوك الإجرامي قد تملسه يجب أن يكون اكافة الجرائم الدولية، وهي أنّ

كن الر ولية بخصوصللمحكمة الجنائية الد روما نظامه بالرجوع إلى الحقيقة أنّ

تقضي منه 30ة المادي، فالماد في ارتكابها العلم  الأركان المادية ينبغي أن يتوافر أن

كان هناك في  إنو، "المادي"ـم تعريفا واضحا لما هو المقصود بقدّها لا تُوالقصد، لكنّ

هناك ذكر  الثةانية والثّالثّ ففي الفقرتين ،ددرات المفيدة في هذا الصنص الفقرة بعض المؤشّ

                                                 
الطّبعة  ،، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائيةالقهوجي علي عبد القادر: أنظر -1

  .82-81.، ص2001الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
ديوان المطبوعات الجامعية،  ،، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائيسليمان عبد االله سليمان: أنظر -2

  .277.، ص1992الجزائر، 
ظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي ، المحكمة الجنائية الدولية، النّحموده منتصر سعيد: أنظر -3

  .102. مرجع سابق، ص ،دراسة تحليلية، الجنائي
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ن اعتبارها كمتي يالّ ،)رفتيجة والظّلوك، النّالس(لثلاثة أنواع من الأركان غير المعنوية 

    .)1(ظام الأساسيأركان مادية في سياق النّ

أشار إلى استعانة المحكمة بأركان قد  ،9 الأساسي في مادته روما نظام أنبيد 

هائية لمشروع أركان الجرائم في تفسير وتطبيق المادة تي جاءت في الصيغة النّالجرائم الّ

الوثيقة فإنّها  هذه جوع إلىبالرو ،الأساسي الخاصة بجرائم الحرب روما نظاممن  8

حدىحدجريمة على  كن المادي لكلّدت الرا يعني تَ، ممعدلهذه كن المادي د صور الر

   .مةالأفعال المجرد دعتَب ،الجرائم

كن المادي في جريمة القتلفالر، عذيب كن المادي في جريمة التّيختلف عن الر

شويه البدني، أو التّو ائن، أو الهجوم على المدنيين، أعنه في جريمة أخذ الرهو

ية أو العلمية، أو جريمة تدمير ممتلكات العدو أو جارب الطبالاغتصاب، أو إجراء التّ

حة غير تي تقع زمن النّزاعات المسلّرى الّعليها، وغيرها من جرائم الحرب الأخالاستيلاء 

كن المادي فإنّه ليس من الممكن تحديد الر ،د الأفعال المحظورةدعتَإذن فنظرا لِ .)2(الدولية

  .)3(كن المادي لن يكون شاملا لهامنها، أي الر لكلّ

   

                                                 
مرجع سابق،  ،وليةولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدالقانون الد ،عمر محمود المخزومي :أنظر -1

  .308، 290.ص

2- للتعرمن جرائم الحرب المرتكبة في النّزاعات المسلّ كن المادي لكل جريمةف على الروليةحة غير الد، مكن ي

ول الأطراف في نظام روما الجرائم التي اعتمدتها جمعية الد هائية لمشروع نص أركانالرجوع إلى الصيغة النّ

2002سبتمبر  10إلى  30في دورتها المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من  ،وليةالأساسي للمحكمة الجنائية الد ،

 http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/conventions/html/courpénalarcane.htm : على الموقع .39. 1.ص ص

مرجع  ،ولية الجنائيةالدولية، المحاكم ولي الجنائي، أهم الجرائم الدالقانون الد، علي عبد القادر القهوجي: أنظر -3

  .80. سابق، ص
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   الجنائي العام لقيام ركنها المعنويالقصد ب جرائم الحرب كتفاءا: ثالثا

مثّيفسي الّالجانب النّ ،كن المعنوي في الجريمةل الرمنن من مجموعة ذي يتكو 

  .)1( ةة الإجراميتي ترتبط بالواقعة الماديالّو ،العناصر الداخلية ذات المضمون الإنساني

القانون الدولي الإنساني وأحكام  ،فق أحكام القانون الدولي الجنائي بصفة عامةتتّ

 .ب توافر الركن المعنويتتطلّ هاأنّمن حيث  ،جرائم الحرب، فيما يتعلّق ببصفة خاصة

أنمن نظام روما في هذا الشّ 30ت المادة لذلك فقد نص، كن على ضرورة توافر الر

المعنوي لكي يلاسيما  ،في اختصاص المحكمة جريمة تدخلخص عن ارتكاب ل الشّأَس

  .)2(جرائم الحرب

ما  ،30كما هو مبين في المادة  ،همة العامة لوثيقة أركان الجرائم أنّكما جاء في المقد

لم ينص على غير ذلك، لا يأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص س

مع توافر  قت الأركان المادية للجريمةإذا تحقّ إلاّ ،يهاللعقاب عل ضةًرولا يكون ع ،المحكمة

 سلوك أو نتيجة أو معنوي لأيالكن رالإشارة في الأركان إلى  درِوإذا لم تَ .القصد والعلم

ن، فإنّظرف معيفْه يهم من ذلك أن الرالقصد أو العلم أو كليهما  كن المعنوي ذا الصلة، أي

3(، واجب الانطباق30ا هو وارد في المادة مم(.  

توافر ضرورة  ،جرائم عمدية باعتبارها جرائم الحربكن المعنوي  في الرب يتطلّ

ن من العلم  ذي يتكوالّ ،القصد المطلوب توافره هنا هو القصد العام فقطو ،القصد الجنائي

عادات الحرب وتي يأتيها تخالف قوانين الأفعال الّ فيجب أن يعلم الجاني أن .)4( والإرادة

                                                 
مرجع سابق،  ،وليةولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدالقانون الد، عمر محمود المخزومي: أنظر -1

  .291.ص

  .123.مرجع سابق، ص ،ولي الجنائيمات الأساسية في القانون الدالمقد، عبد االله سليمان سليمان : أنظر -2

  . 1.هائية لمشروع أركان الجرائم، مرجع سابق، صمة العامة للصيغة النّانية من المقدالفقرة الثّنص : أنظر -3

، دار ولي الجنائيولية، القانون الدظرية العامة للجريمة الددراسة في النّ، عبد المنعممحمد  عبد الغني: أنظر -4

  . 682.، ص2007الجامعة الجديدة، مصر، 
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ولي العام الجنائي في العرف كما حدوليةوالمعاهدات ودها القانون الد1(المواثيق الد( ،

مة، فلا تقع حرمإلى إتيان الأفعال ال ،جه إرادة الجاني إلى جانب العلميجب أيضا أن تتّو

  .عادات الحربوجهة إلى مخالفة قواعد الجريمة إذا لم تكن الإرادة متّ

ب في هذه الجرائم القصد المتطلّ لأن ،القصد الجنائيق يكفي توافر العنصرين لتحقُّو

روما ظام نع الجرائم المنصوص عليها في إذ يراعى في شأن جمي ،)2 (هو القصد العام فقط

ما عدا ما  ،30وجوب توافر القصد المعنوي المنصوص عليه في المادة  ،الأساسي

  .)3( من توافر القصد الخاص في جريمة الإبادة الجماعية 6تشترطه المادة 

  في جرائم الحرب ةالدولية الخاصة لشرط سمال: رابعا

ولية عامةيتجلى الرولي للجريمة الدها من ليفي طبيعة المصالح المعتدى ع ،كن الد

  .من ناحية أخرى، في صفة الجاني أو مرتكب تلك الجريمةو ناحية، 

يكن قصد بالرارتكاب إحدى جرائم الحرب بناءا في إطار جرائم الحرب، ولي الد

 - ابعين لهاتنفيذ من أحد مواطنيها أو التّو ،على تخطيط من جانب إحدى الدول المتحاربة

أي  .كان التابعين لهاثار دولة الأعداء أو السآمؤسسات أو  ضد -باسم الدولة أو برضاها

ا لدولة في ى عليه منتميعتدالمومن المعتدي  أن يكون كلّ ،الدوليكن ن لتوافر الره يتعيأنّ

  .)4(ح مع الأخرىحالة نزاع مسلّ

                                                 
نة للواقعة الإجرامية اشترطت محكمة نورمبرغ ضرورة توافر العلم الحقيقي لجميع العناصر المكوأن وفي هذا الشّ -1

  .الجهل بالوقائع أو الغلط فيها ينفي القصد الجنائي أندة على لقيام القصد الإجرامي، مؤكّ

مرجع  ،ولية الجنائيةالمحاكم الدولية، ولي الجنائي، أهم الجرائم الدالقانون الد، علي عبد القادر القهوجي: أنظر -2

  .110.سابق،  ص

  .345.مرجع سابق، ص ،"وليةالموضوعي للمحكمة الجنائية الد الاختصاص"، ليلى بن حمودة :راجع -3

مرجع ، ولية الجنائيةولية، المحاكم الدالقانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الد، علي عبد القادر القهوجي: أنظر -4

  .111.صسابق، 
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ح غير ذي رغم وقوعها في إطار سياق نزاع مسلّ ةتصبح هذه الجرائم دولي ،مع ذلكو

في الحالات الّطابع دولي ،فيها انتهاكات جسيمة للمادة الثّالثة المشتركة بين اتفاقيات  تي يتم

  .)1(حة غير الدوليةلنّزاعات المسلّارية على اأعراف الحرب السوانتهاكات قوانين وجنيف 

ظهور نظرية النّزاعات وذي شهدته نظرية الحرب ر القانوني الدولي الّوطَتَأدى 

فقد أصبح من  .قواعد جديدةوإلى ظهور مفاهيم  ،الدوليةغير ويها الدولية بشقّ ،المسلّحة

بين وداخل الدولة بين الحكومة القائمة  اأن يحدث صراع -ظرية الحديثةفي النّ- الممكن 

إدارة وة على جزء من الإقليم يطرة الفعلينهم من السالقوة ما يمكّمن  يمتلكون ،متمردين

 عتبرنتهاكات تُلاهذه ا ،أعراف الحربوتحدث خلاله انتهاكات لقوانين  ،ح ممتدصراع مسلّ

  .غم من أن الصراع ليس بين دولتينعلى الر جرائم حرب

  ،اتفاقيات جنيف الأربع إلىذي أضافته الأمم المتحدة اني الّالبروتوكول الثّاعتبر 

ق بشأنه بطَتُ ل،وح بين الدالمسلّزاع اخلية في حكم النّح أثناء الحروب الدأن النّزاع المسلّ

 الفة لهذه القواعدمخوقعت أحد الأفعال ال إذاحيث  ،عد وعادات وأعراف الحرباقو

ق تبر جريمة حرب رغم عدم تحقّعه ينّإف ،زاع على الآخرالعادات من أحد أطراف النّو

الرولي،كن الد إقراره وهذا استثناء تم للمدنيين والمقاتلين ولي حماية من المجتمع الد

العلز، 2(تفرض هذا الاستثناء الإنسانيةمبادئ  لأن(.  

 ّتُمن ثَممّانتهاكا  ،أفرادوسواء كانت بين دولتين أو بين دولة  ،جرائم الحربل ث

ة في جرائم يشرط الدول مير الإنساني العالمي، معنى هذا أنللأخلاق الدولية والض جسيما

                                                 
ولي ولية، أحكام القانون الدظرية العامة للجريمة الدولية، النّ، المحكمة الجنائية الدحموده منتصر سعيد: أنظر -1

  .151-150.سابق، ص مرجع، دراسة تحليلية، الجنائي

مرجع  ،ولية الجنائيةولية، المحاكم الدالقانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الد، علي عبد القادرالقهوجي : أنظر -2

  .112.سابق،  ص
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ولي الجنائي تتدخّ ،ة خاصةالحرب له سمقواعد القانون الد سواء  ،ل لتنطبق قواعدهاإذ أن

كان الصراع دولي1(ا أم غير دولي(.   

  انيالثّالمطلب 

  حة غير الدوليةجرائم الحرب في النّزاعات المسلّ إدراج                 

الخطيرة للمادة الثّالثة المشتركة ونتهاكات الجماعية لاالدولي يعتبر أن ا العام ظلّ الرأي

 - في أية حال من الأحوال- الملحق بها، لا يمكن  1977وأحكام البروتوكول الثّاني لسنة 

   .)الفرع الأول(اري المفعول على هذه النّزاعات بمفهوم القانون الس ،تكييفها بجرائم الحرب

ب التغلّ تم ،ورواندا سابقا تتين ليوغسلافيامع إنشاء المحكمتين الجنائيتين المؤقّو

جزئيا على فكرة اعتراض امتداد مفهوم جرائم الحرب إلى النّزاعات المسلّحة غير الدولية 

 ،ر في امتداد مفهوم جرائم الحرب إلى النّزاعات الداخليةبيد أن هذا التطو .)انيالفرع الثّ(

 ،للمحكمة الجنائية الدوليةالأساسي روما ظام ن من 8ة نص الماد ا دوليا فيسوجد تكري

 ). الفرع الثّالث( 1998 ذي تم إقراره فيالّ

لالفرع الأو  

المادة إلى جوع حة غير الدولية بالرجرائم الحرب في النّزاعات المسلّ إمكانية تطبيق

  اني الثّ الإضافي البروتوكولوالثة المشتركة الثّ

م ارتكابها بالمخالفة تي يتّوصف الأفعال الّن المادة الثّالثة المشتركة ما يفيد لم تتضم

اني جاء غم من أن البروتوكول الثّعلى الرو .)لاأو( ها جرائم حربأنّعلى  ،لهذه النّصوص

                                                 
1- ا لو وقعت هذه الجرائم داخل الدأمأثناء الاضطراباتولة ولة الواحدة بين رعايا هذه الد اخلية، أو أعمال العنف الد

ة أي مساعدة وطني لسلطات دولي" العظمى"جريمة الخيانة  فإن كذلكو. المتقطعة فتصبح جريمة داخلية الفردية أو

ولو كانت معاديةأجنبي حت ،ة حتىولو كانت بالسلاح، فإنّها تعد ى خص أمام عاقب هذا الشّأيضا جريمة داخلية ي

ولية، أحكام ظرية العامة للجريمة الدالنّ، ولية، المحكمة الجنائية الدمنتصر سعيد حموده :أنظر. قضائه الوطني

151.ص ولي الجنائي، دراسة تحليلية، مرجع سابق،القانون الد.  
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ة للأفراد أثناء توسيعه في الحماية المقررو ،الثة المشتركةة الثّتطوير المادولتعزيز 

بيعة الجنائية للأعمال ر حول الطّكَذْي حة الداخلية، فإنّه لم يضف شيئاالنّزاعات المسلّ

  ).ثانيا(تي أوردها في أحكامه الّ ،المحظورة

ولية ت المسلّجرائم الحرب في النّزاعاالثة المشتركة لاستبعاد نص المادة الثّ: لاأوحة غير الد  

 ولي النّزاعات المسلّعدوليةالمجتمع الدفه من قتل وجرح نتيجة لما تخلّ ،حة غير الد

  بحماية القانون الدولي الإنساني من خلال النّص عليها مشمولةً ،معاناة للإنسانيةوودمار 

3ة في الماد 1(تفاقيات جنيفالمشتركة بين ا(. فإنّ ،المشتركة 3ة فطبقا للمادعلى  نه يتعي

كحد - أن تلتزم  ،الأهليةالدول الأطراف أثناء النّزاعات المسلّحة غير الدولية أو الحروب 

كذلك كل و ،ذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائيةفي شأن الأشخاص الّ ،)2(- أدنى

                                                 
في حالة قيام اشتباك مسلّح ليس له طابع دولي في أراضي أحد : "المشتركة بين اتفاقات جنيف على ما يلي 3تنص المادة  -1

  : الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النّزاع أن يطبق كحد أدنى، الأحكام التّالية
العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلّحة الّذين ألقوا عنهم أسلحتهم، الأشخاص الّذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال  .1

والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال 
لجنس، أو المولد أو الثّروة أو او اللّون، أو الدين أو المعتقد، أ ومعاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أ

  .أي معيار مماثل آخر
  :لهذا الغرض، تحظر الأفعال التّالية فيما يتعلّق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن 
  الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتّشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛     .أ 
  أخذ الرهائن؛  .ب 
  الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهنية والحاطة بالكرامة؛  .ج 
مانات ضمحكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام   .د 

     .القضائية
  .يجمع الجرحى والمرضى ويعنى بهم .2

  .ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللّجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النّزاع 
تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو  وعلى أطراف النّزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على

  .بعضها
  ".وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثّر على الوضع القانوني لأطراف النزاع

2‐"La cour internationale de justice dans l’arrêt du 27 juin 1986 dans l’affaire des activités militaires et 
paramilitaires  des  Etats  Unis  au  Nicaragua  et  conte  celui‐ci,  a  assimilé  les  règles  de  l’article  3 
commun aux considérations élémentaires d’humanité, en déclarant que : « l’article 3 commun aux 
quatre conventions de Genève du 14949 énonce certaines règles appliquées  dans les conflits armés 
ne présentant pas un caractère international. Il ne fait pas de doute que ces règles constituent aussi, 
en cas de conflits amés internationaux, un minimum indépendamment de celles, plus élaborées, qui 
viennent s’y ajouter pour tels conflits ; il s’agit de règles qui, de l’avis de la cour, correspondent à ce 
qu’elle  a  appelé  en  1949  des  " considérations  élémentaires  d’humanité " .  Voir :  FERNANDEZ 
SANCHEZ  Pablo Antonio  « La violation grave des droits de l’homme comme une menace contre la 
paix », In R.D.I.S.D.P, Vol 77, N° 1, 1999 .p. 26  -27. 



 ولي الإنساني في النّزاعات المسلّحة غير الدوليةجرائم القانون الد           :الفصل الأول
 

35 
 

أو الجروح  أو أبعدوا عن القتال بسبب المرض ،ذين سلّموا أسلحتهمأفراد القوات المسلّحة الّ

   .)1(أو لأي سبب أخر، بمعاملتهم في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز رأو الأس

رتكاب مجموعة من تحظر المادة في شأن هؤلاء الأشخاص ا ،لتعزيز هذه الحمايةو

الأعمالوفات التصر، عتداء على لاخاصة ا ،ة معاملة لا إنسانيةحيث تقضي بتحريم أي

م كذلك أخذ الرهائن تحروعلى الكرامة الإنسانية، وبل  ،على السلامة الجسديةوالحياة 

  .)2(نالأماكوذلك في كل الأوقات و ،دام بلا محاكمة قانونيةأو أحكام الإع ،الإدانةو

ستقراء نص المادة الثّالثة المشتركةيبدو عند ا،  هذه الأخيرة لم تلجأ إلى وصف أن

ها اكتفت باستخدام مصطلح لكنّ ،"جسيمةانتهاكات "ها تي تحدث لها بأنّنتهاكات الّلاا

جوع إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام فإنّه بالر ،وعلى خلاف ذلك .)3(فقط" انتهاكات"

" الجرائم"أو  "نتهاكات الجسيمةلاا"و" نتهاكاتلاا" فإن هذه الأخيرة ميزت بين ،1949

  ."الخطيرة الجرائم"و

البروتوكول وتفاقيات جنيف لاكل الأفعال المنافية  ،"نتهاكاتلاا" وع الأوليشمل النّ

 ،)4()146، 129، 50، 49المواد (قد جاء تعريفها سلبيا في اتفاقيات جنيف و ،الأول

أديبية أو الجـزائية يجب على الأطراف المتعاقدة اتخاذ الإجراءات الإدارية أو التّو

   .بشأنها

فقد" نتهاكات الجسيمةلاا"ا النوع الثّاني أم اتفاقيات جنيف  وردت حصرا، بمعنى أن

ا واضحتضمنت تعدادو ،تفاقياتا للمخالفات الجسيمة لقـواعد تلك الاة ذلك في الماد

                                                 
ولي، ة المصرية للقانون الد، المجلّ"حزاع المسلّنظرات حول حقوق الإنسان في النّ"، عارف السيد رشّاد: أنظر -1

  :أنظر أيضا. 93.ص. 1985، سنة 41د المجلّ
 BUIRETTE Patricia, Le droit international humanitaire, Editions la Découvert. Paris. 1996. p.68.    
2‐Voir :  DUY  TÂN  Joël  Nguyên,  "Le  droit  des  conflits  armés  non  internationaux",  In  BEDJAOUI 

Mohamed «Droit international, bilan et perspectives »,  Editions A. Pedone. Paris. 1991. p.860  -861.  
   .152.، ص2004هضة  العربية، القاهرة، لنّادار  ،ولي الإنساني، تنفيذ القانون الدسعيد سالمجويلي : أنظر  -3

4‐Voir : CYR Michel, WEMBOU Djena et FALL Daouda,  Le droit  international humanitaire, Théorie   
générale et réalités africaines, L’Harmattan, Paris, 2000. p. 131.    
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جريم ، وأضفت طابع التّ)1()147، 130، 50،51(بين اتفاقيات جنيف الأربع المشتركة 

هو ما  ،الانتهاكات الجسيمةز هذه ما يميو .ل جرائم حربشكّعتبارها تُبا ،عليها صراحة

أو  ،شريكهولتزام بمحاكمة الجاني الاوخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، تتّ

  .)2(من جهة أخرى ،ة بالمحاكمةنيا إلى دولة معمتسليمه

ا ،من ثم نتهاكات الجسيمة في النّزاعات المسلّحة لافإذا كان هناك اتفاق على أن

المنصوص عليها " نتهاكاتلاا"ه لا يوجد اتفاق حول اعتبار حرب، فإنّل جرائم كّشالدولية تُ

   .)3(من قبيل جرائم الحرب ،الثة المشتركةفي المادة الثّ

الي نأتي إلى القول بعدم تطبيق جرائم الحرب في النّزاعات المسلّحة غير بالتّ

القواعد  من أدنى حد نتي تتضمإذا ما رجعنا إلى المادة الثّالثة المشتركة الّ ،الدولية

وع من النّزاعاتقة في هذا النّالإنسانية المطب.  

ها بأنّ 3أحكام المادة ونتهاكات الخطيرة لأحكامه للاعدم تكييف البروتوكول الثّاني  :ثانيا

  جرائم حرب

قد و ،الثة المشتركةتطوير المادة الثّولتعزيز  1977اني لعام جاء البروتوكول الثّ

رف بها كجرائم في معظم القوانين الجنائية، فهو تَعالتي لم ي ،الأفعالحظر مجموعة من 

                                                 
جارب الخاصة بعلم عذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التّالقتل العمد، التّ: وتشمل الانتهاكات الخطيرة ما يلي -1

الحياة، تعمد إحداث ألام شديدة أو الإضرار الخطير بالسعليها  ءحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلالامة البدنية أو بالص

على نطاق واسع لا تبررور الضراجع في ذلك نص المادة المشتركة. فيةرة الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعس:  

  .من الاتفاقية الأولى الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة في الميدان 50المادة  -

  .حة في البحارانية الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلمن  الاتفاقية الثّ 51المادة  -

  .الثة بشأن معاملة أسرى الحربمن الاتفاقية الثّ 130المادة  -

  .الأشخاص المدنيين في وقت الحرب من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية 147المادة  -

 ،آفاق وتحديات، القانون الدولي الإنساني "وليةولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدالقانون الد"، أحمدالحميدي : أنظر -2

  .43.ص ،2005الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، 

  .153.مرجع سابق، ص ،ولي الإنسانيتنفيذ القانون الد، سعيد سالم جويلى: أنظر -3
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التي حظرت أيضا عددا  ،الثة المشتركةلمنطق الذي سارت عليه المادة الثّسار على نفس ا

  .)1(ح غير الدوليمن التصرفات في حالة النّزاع المسلّ

في شأن  ،الأعمال المرتكبةمجموعة من حظر  4 المادة انية منالفقرة الثّ تم في لقد

 على السلامة الجسديةوعتداء على حياة لاا :وهي ،ذين لا يشتركون في القتالالأشخاص الّ

الجزاءات الجنائية، أخذ الرهائن، أعمال  ،المعاملة القاسيةوخاصة القتل  ،والعقلية

كل ما و ،الدعارةالإكراه على و ،غتصابلاوا ،كذا كل انتهاك للكرامة الإنسانيةو ،الإرهاب

كما  .)2(هبالنّولب ق وتجارة الرقيق، السضف إلى ذلك الرأ ،من شأنه خدش الحياء

حظرن البروتوكول تضم الهجوم ضد الس3(همكان المدنيين أو الإتيان بأعمال عنف ضد . (   

 ه ضدفإنّه يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية توج، 16بالرجوع إلى نص المادة و

قافي أو الروحي راث الثّل التّأماكن العبادة التي تشكّو ،أو الأعمال الفنية ،الآثار التاريخية

جاء هذا النّص منسجما مع أحكام اتفاقية  و .ستخدامها في دعم المجهود الحربياوللشعوب 

زا أحكام اتفاقية لاهاي بشأن حماية معزو ،)4(لحماية التراث المشترك 1954لاهاي لعام 

  . )5(قافيةالأعيان الثّ

                                                 
1‐Voir : CYR  Michel, WEMBOU Djena et FALL Daouda, Le droit international humanitaire, Op.cit., p.131.  

ولية الد حة غيرزاعات المسلّق بحماية ضحايا النّاني المتعلّالنص الكامل للمادة الرابعة من البروتوكول الثّ :أنظر - 2

  .1977لعام
3‐ Voir : BUIRETTE  Patricia, Le droit international humanitaire, Op.Cit., p. 68. 

4-  حة فقد أبرمت اتفاقية لاهاي لعام زاعات المسلّقافية من تخريب ونهب زمن النّض إليه الأعيان الثّنظرا لما تتعر

1945زاعات المسلّقافية في النّشامل لحماية الممتلكات الثّ ، لتمثيل أول اتفاق دوليحة الدولية، وقد ولية وغير الد

حة، وذلك زاعات المسلّضها بشكل متزايد للتخريب زمن النّقافية وتعرتلكات الثّنصت ديباجتها على بيان أهمية المم

م وسائل القتال أو أساليبه، وأضافت أنّه أية خسارة تلحق بالممتلكات الثّبسبب تقدعتبر خسارة شعب تُ قافية لأي

  .269 .الإنساني، مرجع سابق، صولي القانون الد الشلالدة فهاد، :أنظر. قافي للإنسانية جمعاءراث الثّللتّ

  .وليةحة غير الدزاعات المسلّاني المتعلق بحماية ضحايا النّمن البروتوكول الثّ 16نص المادة :  أنظر -5
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كأسلوب من أساليب  ،)1(اني بحظر تجويع المدنيينيقضي البروتوكول الثّ كما

المواد التي لا غنى عنها وكذلك حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان و ،القتال

المحاصيل، و ،المناطق الزراعيةو ،كالمواد الغذائية، لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة

نة متضم 17 كما جاءت المادة. )2(يأشغال الروشبكاتها ومرافق مياه الشرب والماشية 

  .)3(ح الداخليصل بالنّزاع المسلّرحيل القسري للمدنيين لأسباب تتّحظر التّ

رغم الحماية المقررة في هذا البروتوكول لضحايا النّزاعات المسلّحة غير  لكن

لم يصف تلك و ،)4(نطاق تطبيقه أو في حجمه في سواء ،جاء مختصراه أنّ إلاّ ،الدولية

ذلك على خلاف  ،بأنّها جرائم حرب ،تي تحدث بالمخالفة للقواعد الواردة فيهالانتهاكات الّ

 )5(نتهاكات الجسيمةلاف اذي كيالّ ،البروتوكول الأول الخاص بالنّزاعات المسلّحة الدولية

  .)6(ئياايجب أن يعاقب عليها جزوها جرائم حرب أنّ ،تي تحدث لهالّ

ّـاني الّ ،1977فإن مؤتمر لاهاي لسنة  للإشارةو ذي انتهى بوضع البروتوكول الث

حادة بشأن تجريم الأفعال  ختلافاتاعرف  ،1949تفاقيات جنيف الأربع لسنة الملحق با

فأغلب الدول المشاركة في هذا  ،لمسلّحة الداخليةالخطيرة المرتكبة أثناء النّزاعات ا

ن إدراجها في القانون كمي ر بأن فكرة جرائم الحربتصوالالمؤتمر رفضت بشكل قاطع 
                                                 

جويع الاقتصادي للمدنيين، وكانت هذه الأساليب تترك أثارا كانت الأطراف المتحاربة سابقا تستخدم أساليب التّ -1

ولية إلى العمل على إقرار قواعد جهت الجهود الدين على حد سواء، ولهذه الأسباب، اتّضارة بالمدنيين والعسكري

محمد  لالدة الشّ :أنظر. بيعيةكان المدنيين ولاستمرار حياتهم الطّزمة لبقاء الساللاّ خاصة بحماية الأشياء والمنشآت

  .272.مرجع سابق، ص ،ولي الإنساني، القانون الدفهاد

  .ق بحماية ضحايا النّزاعات المسلّحة غير الدوليةمن البروتوكول الثّاني المتعلّ 14المادة نص : أنظر -2

مع دراسة تطبيقية على جرائم (المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب ، علي عبد الخالقحسام  يخةالشّ: أنظر -3

  .310.، ص2004دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  ،)الحرب في البوسنة والهرسك

مرجع مسابق،  ،وليةولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدالقانون الد، عمر محمود المخزومي: أنظر -4

  .83.ص

5- زاعات المسلّل الخاص بحماية ضحايا النّأورد البروتوكول الأوولية، الانتهاكات الجسيمة التي تُحة الدجرائم  عد

  .منه 11و 85حرب في المادتين 
6‐Voir : TORRELLI Maurice, Le Droit International humanitaire, P.U.F, Paris, 1989, p.121. 
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وليةالسظلّ ،سعيناتلى بداية التّإ 1977منذ سنة و ،اري على النّزاعات المسلّحة غير الد 

ا أي العامالر ولي يعتبر أنللمادة الثّالثة المشتركة الخطيرة ونتهاكات الجماعية لاالد

 - لا يمكن الملحق بها 1977لسنة  انيالثّ الإضافيوأحكام البروتوكول  ،لاتفاقيات جنيف

على أساس أنّها تكييفها  -ة حال من الأحوالفي أياري جرائم الحرب بمفهوم القانون الس

  . )1(بهذه الفكرة الي النتائج المرتبطةب عليها بالتّلا تترتّوالمفعول على هذه النّزاعات، 

ّـاني   الفرع الث

ولية في ظلّالمسلّ ر فكرة جرائم الحرب المرتكبة في النّزاعاتتطوالأنظمة  حة غير الد

 تةالأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقّ

في إضفاء  ،االنّظام الأساسي لمحكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا سابقساهم 

لم يشر إلى نص المادة الثّالثة أنّه غم من بالرو ،بعد جديد في عملية تقنين جرائم الحرب

لى أن البوادر الأو إلاّ ،ل لهاالمكم أو البروتوكول الثّاني المشتركة بين اتفاقيات جنيف

بفضل حة الداخلية، ظهرت جرائم الحرب إلى النّزاعات المسلّلظهور فكرة امتداد مفهوم 

تأكيد ذلك في النّظام  تموقد  .)لاأو( سابقا ضاة محكمة يوغوسلافيابتكاري لقُلاجتهاد الاا

حسما في وذي جاء أكثر وضوحا الّ ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا

ة الرابعة منهالماد، الثّاني نتهاكات المادة الثّالثة المشتركة والبروتوكول في اعتبار ا

  ).ثانيا(جرائم حرب  ،المرتكبة في النّزاعات الداخلية

   

                                                 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،وليةالقيود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائية الدبوغرارة رمضان،  :أنظر -1

  .101.، ص2003تيزي وزو  ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق ،فرع القانون الدولي الجنائي ،في القانون

  



 ولي الإنساني في النّزاعات المسلّحة غير الدوليةجرائم القانون الد           :الفصل الأول
 

40 
 

ولية في ظلّ: لاأوظهور فكرة امتداد مفهوم جرائم الحرب إلى النّزاعات المسلّحة غير الد 

  سابقا يوغسلافياولية لالجنائية الدمحكمة ال

خلال  ،السابقةندلعت بين جمهوريات يوغسلافيا عات المسلّحة التي ازانّشهدت ال

بل انتهاكات جسيمة لكافة القواعد المتعارف عليها من ق ،سعينات من القرن العشرينالتّ

لأبسط القواعد  جسيمةعلى اثر تفاقم الانتهاكات الو .)1(المجتمع الدوليوالهيئات الدولية 

المتحدة إنشاء ر مجلس الأمن التابع للأمم قر ،الإنسانية في نزاعات يوغسلافيا السابقة

 22خة في المؤر )1993( 808رقم  للائحةذلك بمقتضى او ،محكمة خاصة ليوغسلافيا

ي جاء تالّ ،25/05/1993في  ةخالمؤر )1993( 827 رقم تها اللائحةقد تلو ،1993فيفري 

ظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات النّ ابه

  .)2(1991الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في تراب يوغسلافيا السابقة منذ 

ول الجنائية ظام الأساسي للمحكمةن النّتضمالإشارة إلى  ،ة ليوغسلافيا سابقايالد

ل في تتمثّو  ،)3(منه" 3"و" 2" في المادةوذلك  جرائم الحرباص هذه المحكمة بنظر اختص

 .أعراف الحربوكذا انتهاكات قوانين و ،جنيف تفاقياتنتهاكات الجسيمة لالاا :قسمين

حو هي على النّو ،نتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيفلاقائمة با" 2"نت المادة حيث تضم

  :التالي

                                                 
  .254.مرجع سابق، ص ،مبادئه وأهم قواعده -ولي الإنساني، مصادره، القانون الدعصام عبد الفتاحمطر : أنظر -1

، والفقرة الأولى من 1993فيفري  22خة في المؤر) 1993( 808الفقرة الأولى من لائحة مجلس الأمن رقم : أنظر -2

  . ولية ليوغسلافيا سابقاقتين بإنشاء المحكمة الجنائية الدوالمتعلّ 1993خة في المؤر) 1993( 827مجلس الأمن لائحة 

انية، المعهد العربي لحقوق بعة الثّ، الطّولي الإنسانيمدخل إلى القانون الد، عامر ماليالز: ولمزيد من التفاصيل أنظر

  .96-95.ص ،1997الإنسان، تونس،

 :ولية ليوغسلافيا على ما يليظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 3و 2المادتان تنص  -3
L’article2 : «Le Tribunal  international humanitaire est habilité à poursuivre  les personnes qui commettent ou 
donnent l’ordre de commettre des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949(…)».  
L’article3 : «Le Tribunal est compétent pour   poursuivre  les personnes qui commettent des violations des  lois 
ou  coutumes  de  la  guerre(…)», In DAVID  Eric,  TULKENS  Françoise  et VANDERMEERCSH Damien,  «Code  de 
droit international humanitaire», 2ème Edition, Bruylant, Bruxelles, 2004, p.396‐397. 
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  ؛القتل العمدي  .أ 

  ؛جارب البيولوجيةّـالتوالتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية   .ب 

الأفعال المتعمدة التي تنطوي على اعتداء خطير على السلامة الجسدية   .ج 

؛حيةوالص 

تنفيذ ذلك على نطاق واسع ور عسكري، مصادرة الأموال بدون مبروهدم   .د 

  ؛تحكميةووبصورة غير مشروعة 

المدنيين على العمل في القوات المسلّحة إساءة معاملة أسرى الحرب وإجبار   .ه 

  ؛للعدو

  ؛ن أسير الحرب أو المدني من المحاكمة العادلةيعدم تمك  .و 

  ؛كان المدنيين أو حبسهم بدون وجه حقطرد أو إبعاد الس  .ز 

 .أخذ الرهائن من المدنيين  .ح 

 جاءت هذه المادةو ،أعراف الحربوقائمة بانتهاكات قوانين  3بينما أوردت المادة         

ولية سلطة محاكمة الأشخاص أنّه، تعلى سبيل الذكر لا الحصر، حيث نصللمحكمة الد 

نتهاكات على سبيل المثال، لا الحصر ما لاتشمل هذه ا .أعراف الحربوالمنتهكين لقوانين 

  :يلي

  ؛ر لهااستخدام الأسلحة السامة أو الأسلحة التي تسبب أضرارا لا مبر  .أ 

 ؛مبرر عسكريالقرى بدون وتدمير المدن   .ب 

الأماكن السكنية غير والقرى والهجوم أو القذف بالقنابل على المدن   .ج 

  ؛المحصنة

 ؛اريخيةالمتاحف التّوعليمية التّوالأثرية وتدمير الأماكن الدينية وهدم   .د 

  . )1(نسف الممتلكات العامة أو الخاصة  .ه 

                                                 
  .ولية ليوغسلافيا سابقامن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 2نص المادة  :في تعداد قائمة تلك الانتهاكات أنظر -1
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أعراف الحرب البرية وست هذه المادة على أحكام اتفاقية لاهاي الخاصة بقوانين أس

  .)2(تفسير محكمة نورمبرغ لهذه اللائحةوتفاقية، لااللائحة المرفقة بهذه او ،)1(1907لعام 

 ،جوع إلى النّظام الأساسي للمحكمة يوغسلافياعند الر ،للوهلة الأولى من ثميبدو 

ولية أنفلم يتضمن النّظام  ،)3(حيز انطباق جرائم الحرب هو النّزاعات المسلّحة الد

ابقة أيولية ليوغسلافيا السفي شأن  -سلبا أو إيجابا -نص  الأساسي للمحكمة الجنائية الد

نتهاكات الا لأنذلك  ،)4(المخالفات الجسيمة المرتكبة في النّزاعات المسلّحة الداخلية

للقانون الدولي نتهاكات الخطيرة لامن النّظام هي تلك ا 2تها المادة الجسيمة التي تضمنّ

قة المتعلّ 1949وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربع لعام  ،الإنساني

ة مباشرة من نتهاكات مستمدأوردت ا ،اأيض 3المادة  لأنو، )5(ة الدوليةحسلّبالنّزاعات الم

التي تنّ 1907تفاقية لاهاي اوليةية في إطار النّزاعات ظم سير الحرب البر6( الد(.     

عي العام تي واجهها المدالممارسة العملية أشارت إلى بعض الصعوبات الّ أنبيد 

ح الدولي في بعض بط بين الجرائم المذكورة ووجود النّزاع المسلّللر ،في المحكمة

                                                 
1- الاتفاقياتمن  1907اتفاقية لاهاي  تعد ولي الإنساني و أية مخالفة أو الأولى التي أرست أسس و دعائم القانون الد

  .انتهاك لهذه الاتفاقية يعتبر جريمة حرب

ولية من خلال ولية ليوغسلافيا السابقة، ممارسة العدالة الدالمحكمة الجنائية الد"، بن حفاف سماعيل: في ذلكراجع  - 2

الاقتصاديةة الجزائرية للعلوم القانونية المجلّ ،"الإنسانيولي التصدي لجرائم القانون الد 04،2008ياسية، العدد والس ،

  .497.ص
3‐ Voir: RENAUT Céline, "La place des crimes de guerre dans la jurisprudence des tribunaux pénaux 

internationaux",  In  TAVERNIER  Paul  « Actualité  de  la  jurisprudence  pénale  internationale  à 
l’heure de la mise en place de la cour pénale internationale, Bruylant, Bruxelles, 2004. p.21. 

      Voir  aussi :  PETRY Roswitha,  "Les  tribunaux  pénaux  internationaux,  In  ouvrage  collectif « droit        
pénale humanitaire », Série II, Vol VI, Bruylant, Bruxelles,  p. 50. 

  .111.مرجع سابق، ص ،تنفيذ القانون الدولي الإنساني، سعيد سالم جويلى: أنظر -4

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي  ،محاكمة مجرمي الحرب، كريمةخنوسي : أنظر -5

  .80.ص. 2007الجنائي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
6‐Voir : RENAUT Céline, "La place des crimes de guerre dans  la jurisprudence des tribunaux pénaux 

internationaux", Op.Cit., p. 21. 
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ا مم ،)1(خذ أشكالا متعددةالصراع في يوغسلافيا السابقة قد اتّ وذلك بسبب أن ،الحالات

ومن العوامل التي . يثير خلافا سابقا ح في إقليم يوغسلافيازاع المسلّطبيعة النّ جعل

ظام الأساسي للمحكمة الجنائية امن النّ 5 ةساعدت على هذا الخلاف ما جاء في المادولية لد

الجرائم الإنسانية التي من  لمحكمة أن تتصدى لكلّتي نصت على أن لبشأن يوغسلافيا، الّ

 ح داخلي، سواء كان ذلك بمناسبة صراع مسلّشأنها الاعتداء على الشعب المدني أيا كان

ن إلى تحديد تين تفتقرااللّ ،ظام الأساسيمن النّ 3و 2ذلك على خلاف المادتين .)2(أو دولي

  .)3(ذي تنطبقان عليهح الّطبيعة النّزاع المسلّ

ظر في طبيعة النّزاع للنّ ،هيرةالشّ )TADIC" (تادتيش"المحكمة في قضية  دعت لهذا

ذهبت غرفة استئناف  ،ظاممن النّ 2ق بالمادة ه فيما يتعلّإذ أنّ ،)4(اليوغسلافي عامة

رفي للانتهاكات الجسيمة التي ابع العلطّاه لا يمكن رفض إلى أنّالقضية، في  المحكمة

الي عدم إنكار بالتّ ،دتهاعدتطوولي الإنساني العنتهاكات لاتجريم اورفي ر القانون الد

  .)5(حة الداخليةفي إطار النّزاعات المسلّ ،القانونالجسيمة لهذا 

جهت ظر في مثل هذه الجرائم، اتّختصاصها للنّلغرض تبرير او ، أكثر من ذلكو

 من نظامها الأساسي، حيث رأت أن 3للمادة  الحروع فسير الموسستئناف نحو التّلاغرفة ا
                                                 

أحمد د مرشد أحمد ، الهرمزي السي: ح في يوغسلافيا سابقا، أنظرزاع المسلّفاصيل حول طبيعة النّوللمزيد من التّ -1

ولي الجنائي، دراسة تحليلية للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ القضاء الد ،غازي

، 2002وزيع، عمان، شر والتّقافة للنّوزيع ودار الثّشر والتّولية للنّالدار العلمية بعة الأولى، الدوطوكيو ورواندا، الطّ

  .110-104. ص.ص

، دار وليابع الدحة غير ذات الطّزاعات المسلّخل الأمم المتحدة في النّتد ،عبد الرحمن مسعد زيدان قاسم: أنظر -2

  .44.، ص2003شر، الإسكندرية، الجامعة الجديدة للنّ

ولي الجنائي، دراسة تحليلية للمحكمة الجنائية الخاصة القضاء الد ،أحمد غازي الهرمزي -أحمد السيدمرشد : أنظر -3

  .105-104.مرجع سابق، صبيوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ و طوكيو ورواندا، 

للعلوم القانونية ة الجزائرية المجلّ ،"وليةالاختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائية الد"، صدارة محمد: نقلا عن -4

552.، ص2008، 04ياسية، العدد الاقتصادية و الس.  
5‐ Voir : QUEGUINER Jean -François, "Dix ans après  la création du tribunal pénal  international pour 

l’Ex‐Yougoslavie : évolution de l’apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire", In 
R.I.C.R, Vol 85, N° 850, 2003, p. 259. 
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ظام الأساسيمن النّ 5و 2خلافا للمادة و ،ةهذه الماد، د نوع النّزاع الّلم تحدق فيه، ذي تطب

 25خة في المؤر )1993( 827صدر لائحته أ عندما ابع للأمم المتحدةأن مجلس الأمن التّو

القانون الدولي الإنساني  المحكمة لأجل معاقبة انتهاكاتالخاصة بتأسيس ، 1993ماي 

 ح في يوغسلافيا سابقا هل، لم ينص على نوع النّزاع المسلّالمرتكبة في النّزاع اليوغسلافي

هو نزاع دولي أم داخلي .اخلية ز فلم يميتلك وبين تلك الانتهاكات المرتكبة في الجوانب الد

لس الأمن كان محاكمة فالغرض الأساسي لمج زاع،المرتكبة في الجوانب الدولية للنّ

لم في وتعزيز الس ،ولي الإنسانيالانتهاكات الجسيمة للقانون الد الأشخاص المسؤولين عن

  .)1(ق في النّزاع الدولي والداخليتطب 3الي فالمادة بالتّ .المنطقة وإعادة الأمن إلى نصابه

 ي كلّيغطّ اعام مبدأً 3المادة  ،إلى ذلك بالإضافة ،اعتبرت غرفة استئناف المحكمة

غير تلك الواردة في المادة ، )2(رفيالعوتفاقي لإية للقانون الدولي الإنساني انتهاكات الجدلاا

  :على وجه الخصوصو، 5أو  4تي تغطيها المادة أو الّ 2

  .حة الدوليةقواعد لاهاي في النّزاعات المسلّ انتهاكات -

 .اتفاقيات جنيف الأربعخرق أحكام اتفاقات جنيف غير تلك الواردة في  -

قة بالنّزاعات رفية المتعلّغيرها من القواعد العوالثة المشتركة ت المادة الثّانتهاكا - 

  .الداخلية

 .تي تربط أطراف النّزاعتفاقيات الّلاا انتهاك -

 ،دان برئالجرائم حتى لا ي حيث جاءت لتشمل كلّ ،لهذه المادة أهمية خاصةو

   .)3(لا يفلت أي مجرم من العقابو

                                                 
1‐ Voir : RENAUT Céline, "La place des crimes de guerre dans la jurisprudence des tribunaux pénaux 

internationaux", Op.cit., p.24. 
2‐ Voir : DU PASKIER Karen, "Les violations des conventions de Genève", In Ouvrage collectif « droit 

pénal humanitaire »,  Série II, Vol VI, Bruylant, Bruxelles, p. 82. 
وتأكيد تطبيقها  ،سابقا ظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافياالثة من النّة الثّفاصيل حول تفسير المادلمزيد من التّو -3

راجع اتفاقيات جنيفالثة المشتركة من ة الثّبشأن انتهاكات الماد:  
HEINTZ Jean‐Jacques, LAHIOUEL Hafida, "Tribunal pénal international pour l’Ex‐Yougoslavie : 
des problèmes… Une réussite", In R.F.E.C.P, N° 92, 2000. p .148 -149. 
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ئيسية تطوير المفاهيم الربهكذا قامت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا  

ختلاف بين الأنظمة لاتقديم إسهام هائل في تضيق فجوة او ،للقانون الدولي الإنساني

ريق إلى ّـالط تدمه و ،غير الدوليةوحة الدولية ية المنطبقة على النّزاعات المسلّالقانون

تاديتش"من خلال حكم  ،في وقت سابق ،كبير حد ")TADIC( ّالبصفة أساسية  ذي ينص

تي تنطبق على النّزاعات الّ ،على وجود جوهر مشترك لقواعد القانون الدولي الإنساني

ستندت المحكمة في الوصول إلى تلك النتيجة او .ظر عن نوعهالنّ بغض ،حة ذاتهاالمسلّ

قامت بتأويلها و ،)أعراف الحربوانتهاكات قوانين (من نظامها الأساسي  3على المادة 

ريان جوء إليه في حالة عدم سحتكام أو اللّلامكن اي ،كأساس إضافي للولاية القضائية

   .ظام الأساسيالأحكام الأكثر تحديدا بالنّ

د ليؤكّ ،ةأول حكم يصدر عن محكمة دولي "تاديتش"علاوة على ذلك، كان حكم 

حة حرب المرتكبة في النّزاعات المسلّس فيها الصفة الجنائية لجرائم الببصورة لا ل

لدولي الإنساني ، وكذا إمكانية محاكمة المسؤولين عن انتهاكات القانون ا)1(الداخلية

قة في النّزاعات ، وتمديد نظام العقووليةالمرتكبة في النّزاعات المسلّحة غير الدبات المطب

القواعد الإنسانية  خلية، مستندة في ذلك إلى أناحة الدلدولية إلى النّزاعات المسلّالمسلّحة ا

مييز بين الحماية المقررة للأفراد في وليس من المنطقي التّ ،حاياتهدف إلى حماية الض

تي يستفيد منها الأفراد في النّزاعات المسلّحة غير ذات الّوتلك  ،وليةالنّزاعات المسلّحة الد

  .)2(وليابع الدالطّ

  

                                                 
ليب الأحمر، ولية للصة الدالمجلّ ،"الواقعخمين إلى من التّ: ولية المساءلة عن الجرائم الد"، إيلينا بيجيتش: راجع -1

  .186.ص ،2002، سنة 845العدد 
2‐ Voir : GUELLALI Amna, "La convergence entre droits de  l’homme et  le droit humanitaire dans  la 

jurisprudence du  tribunal pénal  international pour  l’  Ex‐Yougoslavie",  In R.D.I.S.D.P, N°3,  2005. 
p.291 -292. 
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حة زاعات المسلّلجرائم الحرب المرتكبة في النّ محكمة رواندا تضمين اختصاص: ثانيا

وليةغير الد  

أداخلي في رواندا سنة ى الصبين قوات حكومة رواندا وقوات الجبهة  ،1993راع الد

طاق نتهاكات واسعة النّإلى مخالفات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وا ،الوطنية الرواندية

بالإضافة إلى عدد  ،، راح ضحيتها عدد كبير من القادة الحكوميين والمدنيينلحقوق الإنسان

ت إلى موت الألوف فقد تم ارتكاب أعمال عنف في البلاد أد. ن أفراد قوات حفظ السلامم

  . الروانديين كانوأطفالا، وتشريد عدد هائل من الس نساء ،رجالا ،من المدنيين الأبرياء

طاق لحقوق مة وواسعة النّجماعية وانتهاكات منظّالبادة الإعمال أونظرا لارتكاب 

 ،)2(منه 39سيما المادة  ،حدةابع من ميثاق الأمم المتّتطبيقا لأحكام الفصل السو ،)1(الإنسان

955 ئحة رقمبموجب اللاّ ،ر مجلس الأمن إنشاء محكمة جنائية دولية لروانداقر خة المؤر

لمحاكمة المسؤولين عن  ،وليةقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدالمتعلّ 1994نوفمبر  8في 

على أمل تحقيق المصالحة  ،أعمال الإبادةولخطيرة للقانون الدولي الإنساني الانتهاكات ا

  .)3(ضمان احترام الحقوق الإنسانية للأشخاصوالوطنية 

اختصاص هذه  ،منه 4المادة في  -صراحة -النّظام الأساسي لمحكمة روانداأورد 

هي على و، )4(المحكمة في نظر جرائم الحرب المرتكبة في إطار النّزاع الداخلي الرواندي

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف 3ة ت عليها المادتي نصنتهاكات الّلاوجه التحديد ا
                                                 

دار الكتاب الجديد بعة الأولى، الطّ ،وليةولي الجنائي، الجزاءات الدالقانون الد اهر مختار علي سعد،الطّ :أنظر -1

  .161-160.، ص2000، لبنان، المتّحدة

2- ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال يقرر مجلس الأمن : "حدة على ما يليمن ميثاق الأمم المتّ 39ة تنص الماد

دابير لأحكام المادتين م في ذلك توصياته أو ما يجب اتخاذه من التّبه أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، و يقد

  ".ولي أو إعادته إلى نصابهلم و الأمن الدلحفظ الس 42و  41
3‐ Voir : ERASMUS Gerhard et FOURIE Nadine, "Le Tribunal pénal international pour le Rwanda: tous 

les tenants et aboutissants ont‐ils bien été pesés ? Que relève la comparaison avec la commission 
sud‐africaine pour la vérité et la réconciliation", In R.I.C.R,  N° 828, 1997. p.1. 

4‐ Voir : RENAUT Céline, "La place des crimes de guerre dans la jurisprudence des tribunaux pénaux 
internationaux", Op.cit., p .26. 
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سلامة الإنسان والصحة والمساس بالحياة،  :فيل تتمثّو اني،الإضافي الثّ والبروتوكول

تنفيذ  عتداء على الكرامة الإنسانية،لاا الأعمال الإرهابية،، أخذ الرهائن العقلية،والجسدية 

     أحكام صادرة عن محاكم لا تحتوي على الضمانات القانونية السارية في أية دولة قانونية،

هذه الأفعال على  وقد جاءت .)1( هديد بارتكاب أي من الأفعال السابقةبالإضافة إلى التّ

  .لا على سبيل الحصر سبيل المثال

 العقاب يختلف في نظام محكمة يوغسلافياوجريم أساس التّ نأ ،ا سبقمم ضحيتّ

على اتفاقيات  سابقا محكمة يوغسلافياز نظام فبينما ركّ .ا هو في نظام محكمة روانداعم

البروتوكول الثّاني دون النّص على وة الثّالثة ز نظام محكمة رواندا على المادركّ ،جنيف

ذي الّ ،ح غير الدولي بروانداره النّزاع المسلّأعراف الحرب، وهذا يبروانتهاكات قوانين 

حد1 ةدت مفهومه الماد حة ق بحماية ضحايا النّزاعات المسلّلّابق المتعمن البروتوكول الس

  .)2( غير الدولية

م فقط جرائم جرلا ي ة الجنائية الدولية لروانداالأساسي للمحكمالنّظام  أصبح بذلك،

تي تشمل ق المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربع الّيبالمفهوم الض ،الحرب

ذي لا يجب تعديه لة في الحد الأدنى الّالمتمثّو ،الخطيرة للقانون الدولي الإنسانيالانتهاكات 

بالنّص بسريان البروتوكول  ،إلى أبعد من ذلكمهما كانت طبيعة النّزاع، بل ذهب 

طبيقات ل التّهو أوونزاع داخلي،  أنّهمعنى ذلك تكييفه  ،اني على النّزاعالثّ ضافيلإا

الفعليما هذا. )3(ةة لهذا البروتوكول من طرف محكمة دولي يعائد في د تأكيدا للاتجاه الس

                                                 
 3ة ظير نص المادولية لرواندا، و بالنّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 4ة ص الكامل للمادالنّ :في ذلك أنظر -1

1977اني لعام لبروتوكول الثّمن ا 4/2ة المشتركة و نص الماد.  

من نظام محكمة  4مع المادة  سابقا من نظام محكمة يوغسلافيا 3و 2هذا ما يمكن استنتاجه من خلال مقارنة المواد  -2

  .قة بجرائم الحربرواندا المتعلّ

 .96.مرجع سابق، ص ،محاكمة مجرمي الحربخنوسي كريمة، : أنظر -3
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من ضرورة لتصدي القضاء الدولي للانتهاكات التي تحدث للقانون  ،الفقه والعمل الدوليين

  .)1( حة غير الدوليةنساني في النّزاعات المسلّالدولي الإ

ّـالث   الفرع الث

  حة غير الدولية حرب المرتكبة في النّزاعات المسلّجرائم الا لتكريس نظام روم

القضاة ويراود العديد من الفقهاء  ،إنشاء آلية قضائية دولية جنائية هدفظلّ 

تي مافتئ يعرفها أمام المآسي الّو .عبر سنوات القرن العشرين ،ضحايا الجرائم الدوليةو

هت إلى جِّتي ونتقادات الّلاأمام او ،باديلإابع اكذا الصراعات ذات الطّوالمجتمع الدولي 

يا في فكير جدعلى الجماعة الدولية من التّ دكان لا ب ،المحاكم الجنائية الدولية الخاصة

ل حماية الإنسان من كلّ ،ة دائمةإنشاء محكمة جنائية دولييكون غرضها الأو 

   .)2(نتهاكاتلاا

الدولية في  الجنائية الأساسي للمحكمة روما ظامنحيث تم إقرار  ،ق فعلاهذا ما تحقّ

اختصاص وطبيعة دائمة  ذات دوليةل محكمة جنائية تكون بذلك أوو، )3(18/07/1998

عاني منها تي تُللانتهاكات الخطيرة الّ وضع حد ،، يكون الهدف من إنشائها)4(عالمي

هذه الجرائم "، "ت ضمير الإنسانية بقوةمكن تصورها هزجرائم لا ي... « :الإنسانية

ود السلم والأمن الخطيرة تهدموضع اهتمام د الجرائم خطورة أشّ"، "فاه في العالمالر

  .)5(»المجتمع الدولي بأسره

                                                 
  .194.مرجع سابق، ص ،ولي الإنسانيتنفيذ القانون الد، جويلي سعيد سالم: أنظر -1

  .85.، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، مرجع سابق، صسكاكني باية: أنظر -2
3‐Voir : ROBERG Marie‐Claude,  "La nouvelle cour pénale  internationale : évaluation préliminaire",In 

R.I.C.R, N° 832, 1998. p.725. 
ادرة عن كلية ة الأمن والقانون الصمجلّ، "وليةئيسية للمحكمة الجنائية الدالملامح الر"، مشعشع معتصم خميس: أنظر -4

  .325.، ص2001ل، جانفي اسعة، العدد الأونة التّرطة دبي، السالشّ
5- جوع في ذلك إلى ديباجة نظام روما يمكن الروليةالأساسي للمحكمة الجنائية الد .  
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الأساسي للمحكمة  روما ظامنحضيرية الخاصة بإعداد جنة التّمتابعة أعمال اللّن بيتُ

امتداد  سألةمتابعة أعمال مؤتمر روما، مدى اختلاف مواقف الدول في مو، الجنائية الدولية

المرتكبة خلال النّزاعات  ،يمفهوم جرائم الحرب إلى انتهاكات القانون الدولي الإنسان

  .)1(حة غير الدوليةالمسلّ

قة بنوعي النّزاع ريد تضمين الجرائم المتعلّتُ ،الغالبية العظمى من الدولكانت ف

ائفة اقتصارها على الطّت ترى مجموعة صغيرة نسبيا كان الداخلي، في حين أنوالدولي 

د لهذه الفكرة، فقام أي الأول المؤيإلى الأخذ بالر ،تم التوصل في الأخيرو .)2(لى فقطالأو

نّزاعات الي واضعوا نظام روما الأساسي بإدراج الأفعال الخطيرة المرتكبة أثناء البالتّ

الي أفعالا قابلة بالتّأصبحت و، )3(من النّظام 8في نص المادة  ،حة غير الدوليةالمسلّ

   .)4(لإضفاء عليها وصف جرائم الحرب

م كذلك من أهو ،قها نظام روما الأساسيمن بين الانجازات التي حقٌّذلك  عدي ،من هنا

اخلية رتكبتي تُبشأن جرائم الحرب الّ ،دات التي جاء بهاالمستج5(في النّزاعات المسلّحة الد( ،

مكن لا يو ،ةانية كانت غير دوليالحرب العالمية الثّلنّزاعات منذ أغلب ا ، سيما أن)5(الداخلية

ولي الإنسانيوا د فتكًظر عن كونها أشّالنّ غض6(انتهاكا للقانون الد(.   

                                                 
تصدرها كلية  قانونة الأمن وال، مجلّ"اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، علوان محمد يوسف: في ذلكراجع  -1

  .249-248.، ص2002جانفي  ،لنة العاشرة، العدد الأوالس، رطة دبيالشّ

  .245.مرجع سابق، ص ،الدولية، المحكمة الجنائية طيفسعيد عبد اللّ حسن: أنظر أيضا  

  .210.مرجع سابق، ص ،، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدوليةطيفبراء منذر كمال عبد اللّ: أنظر -2
3‐  « Dans  les  langues  pages  du  statut  énumérant  les  différents  crimes  de  guerre  soumis  à  la 

compétence de la C.P.I , on remarque que le texte reprend presque la totalité des incriminations 
précédentes  connus  en  droit  international  et  en  ajoute  de  nouvelles  comme  celles  issues  des 
statuts des TPI. Globalement,  l’article 8  reprend  tout ce qu’il est convenu d’appeler  le droit de 
Genève et  le droit de  la Haye » voir, BAZELAIRE   THIERRY CRETIN Jean‐Paul « La  justice pénale 
internationale son évolution, son avenir de Nuremberg à La Haye», Op.cit., p.79- 80.                      

  .99.الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص، القيود الواردة على اختصاصات المحكمة بوغرارة رمضان :أنظر -4

 .191. ن إلى الواقع، مرجع سابق، صمن التخمي: ، المساءلة عن الجرائم الدولية ايلينا بيجيتش :أنظر -5
شر  باعة والنّبعة الأولى، ايتراك للطّولي في عالم متغير، الطّ، القانون الجنائي الدعلي يوسف كريالشّ: نظرأ -6

  .167. ص. 2005، القاهرةوزيع، والتّ
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ه(و) ج( انيةفي فقرتها الثّ ،نظام روما الأساسيمن  8نت المادة فقد تضم(، 

ح غير اثر نزاع مسلّاها جرائم حرب متى ارتكبت طائفتين من الأفعال الخطيرة معتبرة إي

وقد المشتركة لاتفاقيات جنيف،  3الجسيمة للمادة  تلانتهاكالى باائفة الأوق الطّتتعلّ .)1(دولي

ل جرائم حرب شكّأربعة أفعال تُ ،8 انية من المادةلفقرة الثّمن ا) ج( الفرعية  دت الفقرةعد

بما في ذلك  ،ةالأشخاص غير المشتركين اشتراكا فعليا في الأفعال الحربي متى ارتكبت ضد

ذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب أولئك الّ وأ ،ذين ألقوا سلاحهمحة الّأفراد القوات المسلّ

  .المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر

الأعونتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين لاق باتتعلّ ،ا الطائفة الثّانيةأمارية راف الس

دت عدو ،طاق الثابت للقانون الدوليابع الدولي في النّحة غير ذات الطّعلى النّزاعات المسلّ

جرائم حرب ل اثني عشر فعلا تشكّ ،من نظام روما الأساسي 8/2من المادة  )ه(الفقرة 

  .)2(طابع دولي حة غير ذاتمتى ارتكبت في إطار نزاعات مسلّ

ياخليةالمرتكبة أثناء النّزاعات المسلّ تجريم الأفعال الخطيرةبر تَعحة الد، 

را ذو أهمية خاصة للقانون من نظام روما الأساسي تطو 8إدراجها في نص المادة و

أغلب النّزاعات التي عرفها العالم في العقد  أنإذا علمنا  خاصة، الدولي الإنساني

                                                 
1- ت المادا يتعلّ 8ة وفي الواقع عندما نصق بالجرائم المرتكبة في النّعمأحكامها لا تنطبق زاعات غير الد ولية، فإن

تي ب وأعمال العنف، التفرقة أو الّغمثل الثورات أو الفتن وأعمال الشاخلية وترات الدعلى حالات الاضطرابات والتّ
من ) د( 2الفقرة  8ة نص الماد :راجع في ذلك. بمعزل عن البعض الآخر والأعمال من طبيعة مماثلةتحدث بعضها 

  .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدالنّ
2- ق بجرائم الحرب، يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلّ: "ظام الأساسي لروما على ما يليمن النّ 8ة تنص الماد

طاق لهذه الجرائم، إطار خطة أو أساسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النّولاسيما عندما ترتكب في 
  :ظام الأساسي، تعني جرائم الحربلغرض هذا النّ

    ؛1949أغسطس /أب 12خة في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤر  .أ 
ابت طاق الثّولية، في النّحة الدالمنازعات المسلّ على اريةالانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين و الأعراف الس  .ب 

ولي، في حالة وقوع نزاع مسلّللقانون الد؛ح غير ذي طابع دولي  
  ؛1949أغسطس /أب 12خة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤر 3الانتهاكات الجسيمة للمادة   .ج 
ولي، في ابع الدالمنازعات المسلحة غير ذات الطّارية على الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين و الأعراف الس  .د 

  ".وليابت للقانون الدطاق الثّالنّ
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عا كبيرا لتعريف جرائم بر توستّعه ي، كما أنّ)1(نزاعات ذات طابع داخليالأخير هي 

ت تي نصالّوتي سبق إدراجها ضمن اختصاص المحاكم الدولية السابقة، الّ ،)2(الحرب

طوكيو و 1945ظام الأساسي لمحكمتي نورمبرغ من النّ) ب(فقرة  6عليها المادة 

من النّظام الأساسي  3 والمادة 1945كذا المبدأ السادس من مبادئ نورمبرغ و ،1946

   .)3(سابقا ليوغسلافيا محكمة الجنائية الدولية لل

معلى ضوء ما تقد، ولية  اختصاصات تمتدلتشمل انتهاكات المحكمة الجنائية الد

 إذا ما كان مييزتّالدون  ،تي ترتكب أثناء النّزاع المسلح عامةالقانون الدولي الإنساني الّ

النّزاع دولي الجنائية  محكمةلالأساسي ل روما ظامنفي ديباجة  قد وردو .أو غير دولي

جال لفظائع الروساء ض الأطفال، النّتعرما كلّ ،مختصةبر تَعهذه الأخيرة تُ أن ،الدولية

لا يسبة للأفعال الّخاصة بالنّ ،رهامكن تصوتي تهدظهر تُو. الأمن في العالمولم د الس

لم يقتصر  ،اختصاص المحكمة هذه القاعدة أنحةن من النّزاعات المسلّعلى نوع معي، 

دون  ،لم والأمنتهديده للسوجرم لاختصاص المحكمة هو فظاعته  معيار دخول أي أنو

   ).4(إلى زمن ارتكاب الفعل من حرب أو سلم أو حتى ،حالإشارة إلى نوع النّزاع المسلّ

من ثم، لم يعايل النّزاعات المسلّحة عاملا تدو ده جرائم لتكييف العمل بأنّ مهم

كون تلك  ،)6(لا لإثارة المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة لارتكاب هذه الجريمةو ،)5(حرب

                                                 
  .102. ولية ، مرجع سابق، ص، القيود الواردة علي اختصاصات المحكمة الجنائية الدبوغرارة رمضان: أنظر -1

2‐ «L’apport du statut de  la CPI est considérable dans  l’évolution de  la définition de crimes de guerre, 
même  si  l’on  peut  relever  quelques  omissions  et  obstacles  de  nature  à  réduire  son  champ 

d’application». Voir : KHERAD Rahim, "La compétence de la cour pénale internationale, Op.cit., p.588. 

 - نالحوار المتمد ،"وليةطبيعة المسؤولية الجنائية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد"، خليل الوادية سامح :أنظر  -3

  aid=119748?http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp      :على الموقع .3.، ص2007، 2142العدد 

  .557. ص.، مرجع سابق"وليةالاختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائية الد"، صدارة محمد: أنظر -4
5‐Voir : KHERAD Rahim,  " La compétence de la cour pénale internationale", Op.cit., p. 589. 

ولي العام والقانون ولة على ضوء جدلية القانون الدولية الجنائية لرئيس الدالمسؤولية الد، بلخيري حسينة: أنظر -6

148.، ص2006وزيع، الجزائر، شر والتّباعة والنّدار الهدى للطّ، ولي الجنائيالد.  
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جسامة عن تلك  لا تقلّ ،الحروب الأهلية تي أصبحت ترتكب في ظلّالأفعال أو الجرائم الّ

رواندا خير و اتي شهدتها يوغسلافيا سابقالمجازر الّ لعلّوالمرتكبة في الحروب الدولية، 

  .)1(كدليل على ذل

א א

מ א אאא מ אא
א א א א

ولي منذ زمن طويل ةالإنساني استرعت الجرائم ضدلِ نظرا ،اهتمام المجتمع الدا م

 .على حقوق الإنسان الأساسية من انتهاك ينصبه ا تنطوي عليمن خطورة، ولِتتّسم به م

الأفعال الإجرامية  أن ،لم به في منظور القانون الدولي الإنساني وقضائهمن المسو

في حد ذاتها - كلالإنسانية تشّ المرتكبة ضد - ل انتهاكاتمثّتُو ،ة خطيرةجرائم دولي 

حة بقة في النّزاعات المسلّالمطّ لقواعد القانون الدولي الإنسانيلكرامة البشرية و مةجسي

مثل الجرائم  الجماعية جرائم الإبادةفإن  ،ذلك جانب إلى. )المطلب الأول( غير الدولية

ولية النّزاعاتمن المتصور ارتكابها إبان  ،الإنسانية ضدفهي .المسلّحة غير الد ّد تع

في تي يمكن أن تقترف انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني أيضا من أبشع الجرائم الّ

  ).انيالمطلب الثّ( حة الداخليةإطار النّزاعات المسلّ

   

                                                 
  .210.مرجع سابق، ص، وليةظام القضائي للمحكمة الجنائية الد، النّاللطيفبراء منذر كمال عبد : أنظر -1
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  المطلب الأول

  الإنسانية في النّزاعات المسلّحة غير الدولية الجرائم ضدتطبيق 

جه ذي يتّالّ ،الإنسانية تطبيقا لفكرة القانون الدولي العام الحديث الجرائم ضد تبرعتُ

لم أو في وقت سواء في وقت الس ،كفالة الحماية الكافية لحقوقهوعتراف بالفرد لاصوب ا

سواء كانت دولية  ،حةر ارتكابها إبان النّزاعات المسلّفهي جرائم من المتصو .)1(الحرب

   .أو في وقت السلم ،أو غير دولية

في نصوص  ،وغير الدولية حة الدوليةنية ارتكابها في النّزاعات المسلّد إمكاقد تأكّل

 روما ظامنوكذلك في  ،ليوغسلافيا وروانداالأنظمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية 

ل نص أو ،رومامن نظام  7د المادة عتُ .)الفرع الأول(الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

اتفاقي دولي عام يوف بصفة شاملة رِّعالإنسانية دقيقة الجرائم ضد،  لىوالفقرة الأذلك أن 

شملت أفعالا و ،ل هذه الجرائمتي تشكّن قائمة غير حصرية للأفعال الّتتضم من هذه المادة

 الجريمة ضد لكوننظرا و .)انيالفرع الثّ(يق الدولية السابقة لم تكن مشمولة في المواث

روري  ،ةالإنسانية جريمة دوليأضحى من الضتوافر عدتصبح هذه الجريمة  ة أركان حتى

 ).الثالفرع الثّ(ا العقاب هيمرتكب يستحقّو ،قائمة عند اكتمالها

   

                                                 
بعة الطّ ،وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدالإنسانية في ضوء أحكام النّ ، الجرائم ضدتمرخان بكة سوسن: أنظر -1

 . 178.، ص2006، لبنان، ةالأولى، منشورات الحلبي الحقوقي

ولية، دراسة تحليلية تطبيقية، دار ، الجريمة الدعبيد حسنين إبراهيم صالح: ويمكن الرجوع في ذلك أيضا إلى    

  . 253.، ص1994هضة العربية، القاهرة، النّ
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  الفرع الأول

مفهوم ر تطوولية المؤ الإنسانية في الأنظمة الأساسية الجرائم ضدتة قّللمحاكم الجنائية الد

ائمةوالد  

فقد كانوالحروب  في ظلّ الإنسانية ظهرت الجرائم ضد النّزاعات المسلّحة، من ثم 

ظام فقد ربط النّ ،أكثر من ذلكو .تي تحكم هذه الحروبا للمبادئ الإنسانية الّنتاج تجريمها

ا يسواء كان دول ،حالإنسانية بوجود نزاع مسلّ الجرائم ضد سابقا الأساسي لمحكمة يوغسلافيا

هذه الجرائم تُبينما اكتفى النّ ،أو غير دولي ظام الأساسي لمحكمة رواندا بذكر أنكب في تَر

ح دون اشتراط هذا الارتباط بالنّزاع المسلّ ،سكان مدنين إطار هجوم واسع منهجي ضد)لاأو(.   

الأساسي روما نظام بيد أن، بإلغائه  ،الإنسانية قام بتوسيع أكثر لمفهوم الجرائم ضد

كب في زمن تَرر على اعتبارها جرائم تُاستقّحيث ح، شرط ارتباطها بالنّزاع المسلّ

 ،في وقت السلم على حد سواءو ،ةة أو غير دوليسواء كانت دولي ،النّزاعات المسلّحة

  .)ثانيا(تقرير حماية أوسع لحقوق الإنسان وبهدف تطوير القانون الدولي الإنساني وذلك 

تطبيق الجرائم مسألة ورواندا و سابقا الأنظمة الأساسية ليوغسلافيا: لاأوالإنسانية  ضد

  حة غير الدوليةفي النّزاعات المسلّ

يم عدالإنسانية فهوم الجرائم ضد "Crimes  contre  l’humanité"  ااحديثمفهوم 

تم النّص عليه في ميثاق المحكمة وقد  .بعد الحرب العالمية الثّانية لم يظهر إلاّإذ  ،)1(نسبيا

   .)2(منه 6بط في المادة بالضو ،العسكرية الدولية لنورمبرغ

                                                 
1 - فكرة الجريمة ضد لم تظهر إلاّ حديثا، إلاّ أنّالإنسانية إن إليها ها ذات أصول تاريخية غير قريبة، فقد أشار ، وإن

لام أو الس من يرتكب جرائم الحرب أو جرائم ضد ضد" الحرب العقابية"ضه لفكرة عند تعر" جروسيوس"الفقيه 
د فاتيل ذلك حيث أجاز التّ جرائم ضدالإنسانية، وأيولي بدأت دخل العسكري لأسباب إنسانية، كما أنّه على الصعيد الد

، معاهدة 1907ديباجة اتفاقية لاهاي  :مثل ،وليةالعديد من المواثيق الدفي  20هور منذ مطلع القرن الفكرة في الظّ
  .1933حدة و خاصة في سنة ، وقرارات الجمعية العامة لعصبة الأمم المت1920ّسيفر 

  .255.مرجع سابق، ص ولية، دراسة تحليلية تطبيقية،، الجريمة الدصالح عبيد حسنين إبراهيم :في ذلكراجع 
2‐ Voir :  Paragraphe (C)  de  l’article  6  du  statut  du  T.I.M.N,  In DAVID  Eric,  TULKENS  Françoise  et 

VANDERMEERSCH Damien, « Code de droit international humanitaire », Op.cit., p.378. 
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 ولغاية نّهإلا أ ،الإنسانية هتمام المتزايد بالجرائم في حقّلاغم من االرعلى ف

في ة تتناول الجرائم ة رسميوثيقة دوليأي تصدر  ولمة معاهدة دوليأي م ربلم تُ ،سعيناتالتّ

تي تناولت بعض الجرائم تفاقيات الّالاباستثناء بعض  ،)1(دعريف المحدالإنسانية بالتّ حقّ

  .)2(الإنسانية تي تدخل في نطاق جرائم ضدالّ

لم ترتكب في زمن الس ن أنكَمالإنسانية ي الجرائم ضدإن ف ،خلافا لجرائم الحربو

 ،الأول الإضافي البروتوكولوإذا كانت اتفاقيات جنيف الأربع ف .)3(كما في زمن الحرب

رح طْفالمسألة أو الإشكالية لا تُ ،يستعبدان تجريم جرائم الحرب في النّزاعات الداخلية

ابع إذ أن وجود هذه الجرائم ليس له أي علاقة مع الطّ ،الإنسانية سبة للجرائم ضدبالنّ

  .زاعالدولي أو غير الدولي للنّ

الخامسة منه  5جاءت المادة  ،سابقا ففي نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا 

 التقضي أنجرائم ضد الإنسانية يح ذو طابع ن أن تكون مرتكبة في إطار نزاع مسلّمك

دولي 4(أو داخلي(ولية سلطة مقاضاة الأشخاص « :أنّه على ، حيث تنصللمحكمة الد

ا أو ح، سواء كان طابعة دوليالية إذا ارتكبت أثناء نزاع مسلّالجرائم التّالمسؤولين عن 

وا، داخليالاسترقاق، النّ القتل، الإبادة،: سكان مدنيين استهدفت أيعذيب، جن، التّفي، الس

  .)5(»إنسانيةسائر الأفعال اللاّودينية  ضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أوالا غتصاب،لاا

                                                 
1‐  Voir :  NASEL  Mélanie,  "Les  crimes  contre  l’humanité",  In  ouvrage  collectif  « Droit  pénal 

humanitaire", Série II,  Vol VI, Bruylant, Bruxelles, 2004.p. 130. 

عليها، و اتفاقية عام  ةالخاصة بجريمة الإبادة الجماعية و المعاقب 1948اتفاقية عام : نذكر منها على سبيل المثال -2

  .الخاصة بجريمة الفصل العنصري 1973

 ،"ر مفاهيمهاالإنسانية، إبادة الجنس البشري وجرائم الحرب و تطو ضد الجرائم"، بطرس فرج االله سمعان: أنظر -3

440.ولي الإنساني، مرجع سابق، صدراسات في القانون الد   .  
4‐ Voir : BIAD Abdelwahab, Droit  international  humanitaire,  Ellipses  Edition Marketing  S.A,  Paris, 

1999, p. 94. 
5‐ Voir : L’article 5 du statut de T.P.I.R, In DAVID Eric David, TULKENS Françoise et VANDERMEERSCH 

Damien, «Code de droit humanitaire», Op.cit., p.473. 
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قد عاد إلى فكرة  سابقا يكون النّظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ،عريفبهذا التّ

، حيث اعتبر هذا )1(تي اشترطها ميثاق نورمبرغالّ ،ربط هذه الجرائم بوجود صراع

فرعية تالإنسانية جرائم  الميثاق الجرائم ضدابعة لجرائم الحرب أو للجرائم ضد 2(لامالس(. 

بالنّص  ،زت عن محكمة نورمبرغتمي سابقا أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا إلاّ

  .)3( الداخليةالنزاعات  على إمكانية حدوث هذه الجرائم في ظلّ

تي ظهرت بعد الحرب الّ ،وليةالإنسانية في الوثائق الد ائم ضدهذا، وبخلاف الجر

 ،الاضطهاد وتضعهما في قائمة واحدةوجريمتي القتل  5 ةج المادمدانية، تُالعالمية الثّ

مجرد واحد من  ،لأسباب سياسية أو عرقية أو دينيةد اعتبار الاضطهاد أصبح من المؤكّف

  .السكان المدنيين ه ضدب جميعها أن توجتي تتطلّالأفعال اللاإنسانية الّ

5ة يضيف تعريف الماد، تي لم تكن مذكورة غتصاب الّلااوعذيب التّوجن جرائم الس

من القانون رقم  2ة المادانية من الفقرة الثّ تي تظهر فيالّو ،في ميثاق نورمبرغ أو طوكيو

10 و ،قابة على ألمانيالمجلس الرالأخرى انسانيةالأفعال اللاّ"كان من الممكن لعبارة  إن "

نظام محكمة ف .)4(المضافة لاثالثّي الجرائم غطّتُ أن ،عاريفالمذكورة في جميع التّ

                                                 
مرجع  ،وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدالإنسانية في ضوء أحكام النّ الجرائم ضد تمرخان بكة سوسن،: أنظر -1

  .180.سابق، ص
2- كييف إلى ظهور مسألة التّ ،الإنسانية بجرائم الحرب في نظام محكمة نورمبرغ وقد أدى ربط مفهوم الجرائم ضد

رحيل والإبعاد، دون وجود ل الجريمتين معا في نفس الوقت، كأفعال القتل، التّشكّها تُالمزدوج لنفس الأفعال على أنّ
لة كان المدنين في الأقاليم المحتّالس مييز بين الجرائم المرتكبة ضدولت المحكمة التّمعيار فاصل بينهما، لذلك حا

واعتبرتها جرائم حرب، وبين الجرائم المرتكبة ضد اعتبرتها ، وان المدنين لدوافع سياسية أو عرقية أو دينيةكالس
الإنسانية جرائم ضد .  

  .61. مرجع سابق، ص ،وليةالقضائي للمحكمة الجنائية الدظام ، النّبراء منذر كمال عبد اللطيف: أنظر -3
مرجع  ولية،ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدالإنسانية في ضوء أحكام النّ الجرائم ضد، سوسنتمرخان بكة : أنظر -4

  .61.سابق، ص
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الإنسانية في إطار نزاع  أكبر دليل على اشتراط ارتكاب الجرائم ضد سابقا يوغسلافيا

  .)1(أو داخلي ا كان طابعه دوليأي ،حمسلّ

ولية لرواندامن النّتضظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد ،ة من جهة أخرى، في الماد

رواندا ل كون للمحكمة الجنائية الدوليةسي هجاء فيه أنّ ،الإنسانية تعريفا للجرائم ضد ،منه 3

تكب كجزء من رعندما تُ :اليةقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التّختصاص بمالا

المدنيين لأسباب قومية، كان أي مجموعة من الس ضد ،طاق أو منهجيهجوم واسع النّ

 التعذيب، لسجنا الإبعاد، سترقاق،لاا الإبادة، القتل، :ثنية، عرقية، أو دينيةإسياسية، 

نسانية الاّال لسائر الأفعاو دينية، أو عرقيةأو  ضطهاد لأسباب سياسيةلاا غتصاب،الا

  .الأخرى

 لة للجرائم ضدشكّالنّظام الأساسي لمحكمة رواندا قائمة الأفعال الم أعادلقد 

فالجديد في  ،يوغسلافيا السابقةمة كظام الأساسي لمحه على عكس النّغير أنّ ،الإنسانية

بل يكفي  ،)2(حتكب هذه الأفعال أثناء نزاع مسلّرتُ ها لا تشترط أنأنّ تعريف محكمة رواندا

ترتكب كجزء من هجوم واسع منهجي أن، أو  ،سكان مدنين لأسباب قومية على أي

   .)3( أو دينية ،أو عرقية ،ثنيةاأو  ،سياسية

أصبح لهذه الجريمة و ،ق باشتراط هذا الارتباطإشارة تتعلّإلى  3ة فلم تتطرق الماد

ر ربقد يو .)4(لة عن أي جريمة أخرىمكن ارتكابها بصفة مستقّبحيث ي ،طبيعتها الخاصة

                                                 
  .187.، ص...الإنسانية الجرائم ضد ،تمرخان بكة سوسن :أنظر - 1

1‐Voir :  FANNY Martin,  "Les  compétences  juridictionnelles  ratione  pérsonae,  ratione  temporis  et 
ratione  materiae  du  Tribunal  pénal  international  pour  le  Rwanda",  In  FRANZA  Emanuela  et 
MANACORDA Stefano «La justice pénale  internationale dans  les décisions des Tribunaux pénaux 
ad hoc», (SD) Dalloz, Giuffré Editor, Milano, 2003, p.704 -705.                                                                 

الجرائم ة لم تشترط ارتباط ة مواثيق دوليظام الأساسي لمحكمة رواندا، هناك عده إلى جانب النّوتجدر الإشارة إلى أنّ -3

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الفصل العنصري، كاتفاقية الإبادة الجماعية و ،حزاع المسلّالإنسانية بالنّ ضد

ضد 1996ة بسلم البشرية وأمنها لعام ة الجرائم المخلّسالإنسانية، ومسود .  
4‐  Voir :  HEINTZ  HAFIDA  LAHIOUEL  Jean‐Jacques,  "Tribunal  pénal  pour  l’Ex‐Yougoslavie :  des 

problèmes…Une réussite", Op.cit., p. 151. 
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اختلاف طبيعة  ،حزاع المسلّمن نظام رواندا للنّ 3ق بعدم ذكر المادة ختلاف المتعلّلاا

ل شكّتي كانت تُالّو، سابقا تي شهدتها يوغسلافياالّتي شهدتها البلاد عن تلك ضطرابات الّلاا

 ،حا، فبدلا من الإشارة إلى النّزاع المسلّا أو داخليحا دوليفي كثير من الأحيان نزاعا مسلّ

1(طاق أو منهجياشتراط وجود هجوم واسع النّ تم(. 

ذلك  تلظام الأساسي لمحكمة رواندا فضمن النّ 3المادة  أنهناك من يرى و ،هذا

زاع في روانداات الخاصة للنّلمواجهة السم، سف من نطاقين لالنّزاع يتألّ لأنماء في فك الد

 الوطني( شارك فيها جيشان نظامياني ،حمن النّزاع المسلّ ن واحد، أحدهما حالة حقيقيةآ

ل كْاني شَخذ النطاق الثّالبلاد، في حين يتّ لطة فييتقاتلان من أجل الس) الروانديو

  .ذبحهمو ،حينم لمدنين غير مسلّصطياد المنظّلاا

تسمح  ح،بتفاديها الإشارة إلى النّزاع المسلّ ،كرالسابقة الذّ 3فإن المادة  ،من هنا

ظام الأساسي النّ غم من أنه على الرأنّبيد  .النطاقين بملاحقة مرتكبي الجرائم في كلاّ

ولية لرواندا لم يتضمنتهاكات لاهذه ا، فالإشارة إلى الارتباط بالحربن للمحكمة الجنائية الد

تدخل  هااعتمادا على أنّ ،الإنسانية اصطبغت بصفة الجرائم المرتكبة ضد ،تي وقعتالداخلية الّ

   .)2( الإنسانية ه لا توجد معاهدة خاصة بالجرائم ضدأنّوخاصة  ،يرفقانون العالضمن نطاق 

في وغير الدولية وحة الدولية إبان النّزاعات المسلّ هذه الجرائم كبتَرتُ ن أنكميف

ل ه من المتصور ارتكابها منلم، كما أنّوقت السبق لطة أو من غيرهم من رجال الس

ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق أو على  إذا تم ،حةالجماعات المسلّوالميليشيات 

  .)3( أي سكان مدنيين ضد أساس منهجي

                                                 
مرجع  ولية،ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدالإنسانية في ضوء أحكام النّ الجرائم ضد سوسن، تمرخان بكة: أنظر -1

  .62.سابق، ص

    رة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع ، مذكّالإنسانية ولي للجرائم ضدظام القانوني الدالنّ، حماز محمد: أنظر -2

10.ص ،2003ة مولود معمري، تيزي وزو، أكتوبر ولي لحقوق الإنسان، جامعالقانون الد.  

  .208-207.مرجع سابق، ص ،وليةظام القضائي للمحكمة الجنائية الدالنّ، براء منذر كمال عبد اللطيف: أنظر -3
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  الإنسانية تكييف الجرائم ضد مسألة المحكمة الجنائية الدولية في جزم: ثانيا

مقارنة بالمفاهيم  ،الإنسانية نظام روما بتوسيع أكثر لمفهوم الجرائم ضد ضعواوقام 

منه أصبح متوفرا  7ة فبمقتضى الماد .)1(الواردة في مختلف المواثيق الدولية السابقة

يهدف لإقصاء الغموض والإنسانية،  يحكم الجريمة ضد شاملا اقانوني اة نصيللجماعة الدول

ة الإنسانية لمد تي حكمت الجريمة ضدالّو ،تي كانت تحيط بالقاعدة القانونيةقائص الّالنّو

2(منطويلة من الز(. إذ تنص ظام لغرض هذا النّ«: على تعريفها كما يلي 7 ةالماد

شكّالأساسي يالية فعل من الأفعال التّ ل أي"متى ارتكبت في إطار " الإنسانية جريمة ضد

عن علم وكان المدنين ة مجموعة من السأي ه ضدطاق، أو منهجي موجهجوم واسع النّ

  .)3(»بالهجوم

  نيتبي باستقراء نص المادها تضع مجموعة شروط يجب توافرها في أنّ ،ابعةة الس

  :هيوالإنسانية  تندرج ضمن الجرائم ضد حتى ،الأفعال المذكورة فيها

ف هذا ويتألّ .طاق أو منهجيكب الجريمة في إطار هجوم واسع النّتَرأن تُ -

انسانية مرتكبة بشكل أن تكون الأفعال اللاّ ،ل منهالأو :رط من عنصرينالشّ

                                                 
من ميثاق  6التطورات لمفهوم الجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثّانية، فقد عرفتها المادة حيث جرت أهم  - 1

نورمبرغ وكان ذلك التعريف غير دقيق وناقص، إذ اشترط للحكم على أي فعل بأنّه جريمة ضد الإنسانية وجوب ارتكابه 

كما حاولت لجنة القانون الدولي . لجرائم ضد السلم أو جرائم الحربأثناء الحرب أو قبلها، وكذا وجود الرابطة بينه وبين ا

، وكذا في مشروع تقنين 2/11في المادة  1954تعريفه في مشروع الاعتداءات ضد السلم وأمن البشرية الّذي وضعته في 

  .منه من الباب الثّاني 18وذلك في المادة  1996الجرائم المخلّة بسلم الإنسانية  وأمنها لعام 

لكن تبقى  كل . وجاءت بعد ذلك الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقّتة تضع مفهومها للجرائم ضد الإنسانية

  :أنظر المواد. هذه التّعاريف تفتقر للدقة والوضوح، خاصة فيما يخص مرتكبي الجرائم

  .جـ من ميثاق محكمة نورمبرغ/6المادة  - 

  .1954مشروع  الاعتداءات ضد السلم وأمن البشرية الذي وضعته لجنة القانون الدولي في  من 12/11المادة  - 

  .1996من الباب الثّاني من مشروع تقنين الجرائم المخلّة بسلم الإنسانية وأمنها 18المادة  - 

ن الدولي العام والقانون الدولي على ضوء جدلية القانو ، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولةبلخيري حسينة :أنظر - 2

  .140.، مرجع سابق، ص الجنائي

  .من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 7نص المادة : أنظر - 3
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عملا بخطّ منتظم، أية أو سياسة عامة متعميؤدي تنفيذ هذه  دة، ويمكن أن

ر أو المتواصل للأفعال ياسة العامة إلى الارتكاب المتكرالس أوالخُطط 

ذي لم الّ ،رط في استبعاد الفعل العشوائيل فحوى هذا الشّويتمثّ. انسانيةاللاّ

ية عامةتكب كجزء من سياسة أو خطّر . 

على  مإطار هجونسانية مرتكبة في االلاّ الأفعالتكون  أن ،انيب العنصر الثّيتطلّ

نطاق واسع، أي أن تكون موجهة ضد حاياكثرة من الض.  

- أن يكون الهجوم ضد أي وعدم اشتراط ارتكاب  ،كان المدنيينمجموعة من الس

 .الجريمة على أساس تمييزي

- يكون المرتكب على علم بالهجوم أنأي ، ه في يعلم من شارك في الهجوم بأنّ أن 

 .)1(صدد الاعتداء على سكان مدنيين

زها عن ميالإنسانية تُ هو ما يمكن اعتباره خصيصة في الجرائم ضدو ،أخيرا

غيرها من الجرائم الدولية أكثر من اعتباره شرطا فيها، هو مسألة عدم ارتباط الجريمة 

قاش في مؤتمر روماثارا للنّبالنّزاع المسلح، إذ كانت هذه المسألة من أكثر المسائل م، 

في حين  ،الإنسانية بالنّزاعات المسلّحة حيث أرادت بعض الوفود ربط الجرائم ضد

اشترط و النّزاع الداخليوق بين النّزاع الدولي ومنهم من فر ،رفضت أخرى هذا الارتباط

هاية في النّ راستقّ لكن الأمر .ح الدولي فقط دون الداخليارتباط الجريمة بالنّزاع المسلّ

  .)2(حاشتراط هذا الارتباط بالنّزاع المسلّعلى عدم 

يبرتَع تعريف الجرائم ضد من نظام روما الأساسي 7ة الإنسانية الوارد في الماد، 

ولية الخاصة، عا من التّأكثر توسعاريف المنصوص عليها في أنظمة المحاكم الجنائية الد

                                                 
  .13-12.، النّظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانية، مرجع سابق، صحماز محمد: أنظر -1

مرجع سابق،  ،ائمة واختصاصاتهاولية الدالمحكمة الجنائية الد، لندة معمر يشوي: ولمزيد من التفاصيل أنظر -2

  .199-  198، 195.ص
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تي حصرت هذه الجرائم الّ، سابقا محكمة يوغسلافياوكما جاء في نظام محكمة نورمبرغ 

فنظام روما الأساسي  .)1(ح الدولي أو غير الدوليفي الأفعال المرتكبة أثناء النّزاع المسلّ

 ،حشرط ارتكاب هذه الأفعال أثناء النّزاع المسلّ ذلك أن ،ما كبيرا في هذا المجالق تقدحقّّ

وليسواء الد وليمنعدم ،أو غير الد في نص الماد2( ابعةة الس(.  

ح لا يعني عدم الإنسانية بالنّزاع المسلّ عدم اشتراط ارتباط الجرائم ضد أن إلاّ

 أو داخلي ح دوليفالحكم بوجود نزاع مسلّ ،)3( إمكانية ارتكابها في إطار مثل هذا النّزاع

أالإنسانية، و من عدمه ليس أمرا مطلوبا من المحكمة في الجرائم ضدارتكاب الجرائم  ن

توفر عدد  في ظلّ ميةاجرالإخضع الأفعال سي ،في نطاق مثل هذه النّزاعات تدخل تيالّ

الإنسانية من الجرائم  لذلك كانت الجريمة ضد ،منه 8و 7روط لحكم المادتين من الشّ

ع من نطاق ا يوسمم .)4(سواء لم كما في زمن الحرب على حدفي زمن السالمرتكبة 

ة من طرف الأنظمة نتهاكات الممارسلاا من يسمح بتقرير حماية أوسع للمدنينومفهومها 

كتاتوريةالد، الإنسانية ينطبق  حتى خارج النّزاعات المسلّحة، باعتبار مفهوم الجرائم ضد

  .)5(لمتكبة وقت السرانسانية الملاّحتى على الأفعال ال

هكذا يظهر دور المحكمة الجنائية الدولية في تطوير القانون الدولي الإنساني  

 إطلاق تجريم الفظائع المرتكبة في حقّ تقرير حماية أوسع لحقوق الإنسان، حيث أنو

تي تمعن لطية الّظم التسيتيح إمكانية مساءلة النّ ،لم أو الحربسواء في وقت الس ،الإنسانية

  .)6(بشيوعها كسياسة عامة بهدف هيمنتها على البلادوالبطش بمعارضيها ونكيل في التّ

                                                 
1‐ Voir : KHERAD Rahim, "La compétence de la cour pénale internationale ", Op.cit., p. 588. 

  .191.مرجع سابق، ص ،"خمين إلى الواقعمن التّ :وليةالمساءلة عن الجرائم الد"، ايلينا بيجيتش: أنظر -2

مرجع سابق،  ،وليةالإنسانية في ضوء المحكمة الجنائية الد الجرائم ضد، سوسن ةتمرخان بك : راجع في ذلك  -3

  .190.ص

  .199.، مرجع سابق، صائمة واختصاصاتهاولية الدالمحكمة الجنائية الد، لندة معمر يشوي: أنظر -4

  .85.مرجع سابق، ص، وليةالواردة على اختصاصات المحكمة الجنائية الدالقيود ، بوغرارة رمضان: أنظر -5

  .334.مرجع سابق، ص ،"وليةالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الد"، ليلى بن حمودة: راجع -6
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  انيالفرع الثّ

  الإنسانية لجرائم ضدل الأفعال المكونة تحديد

أخطر وم أه وليةالأساسي للمحكمة الجنائية الد روما نظاممن  7ة ت المادغطّ

ارتكابها  إذا تم ،قد اعترف بضرورة تجريمها يتي كان المجتمع الدولالأفعال اللاانسانية الّ

سكان مدنين  في إطار هجوم واسع منهجي ضد)و. )لاأوة أكثر قد جاء نص هذه الماد

كوك الدولية، بإدراجه أفعالا جديدة لم الواردة في الص ،عاريف السابقةشمولية من كل التّ

ا يجعل نص تقديم تعريفات لها، ممو كن منصوصا عليها في النّصوص الدولية السابقةي

المادة السابعة يتميالإنسانية ز بتحديد الجرائم ضد، على نحو يقة عطي مزيدا من الد

   ).ثانيا(رفي ر في القانون الدولي العويعكس التطو ،الوضوحو

ل شكّتي تُالّ الأفعال: لاأوالإنسانية حسب المادة  جرائم ضدروما  ظامن من ابعةالس 

  ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالأ

حيث  ،ةـالإنساني ل ارتكابها جرائم ضدشكّتي يبعض الأفعال الّروما ظام أدرج ن 

عددت المادفعلا 11ابعة منه ة الس و .)1(ل الجرائم الإنسانيةمثّيمعظم الأفعال  نظرا لأن

 ،إلى إيضاح تحتاج 7ة الفقرة الأولى من الماد المشار إليها فيول هذه الجرائم شكّتي تُالّ

انية منالفقرة الثّ تفقد نص عريفات لكي تُعلى عدد من التّة هذه المادوح المقصود من ض

   .)2(هذه الأفعال

ت يهو ،الإنسانية كانت جريمة القتل العمد هي أولى الجرائم ضدمن  شكل عني أي

  .)3(حكم قانوني صادر بالإعدام من محكمة مختصةاجم عن وح غير النّهاق الرزإ أشكال

                                                 
  .وليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 7ص الكامل من المادة النّ :أنظر -1
ولي أحكام القانون الد ،وليةالنظرية العامة للجريمة الد ولية،، المحكمة الجنائية الدسعيدحموده منتصر : أنظر -2

  .123.الجنائي، دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص

، طبوعات الجامعية، الإسكندريةدار الم ،وليةمسؤولية الفرد الجنائية على الجريمة الد، عباس هاشم عديالس: أنظر -3

 .151.، ص2002
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مهما كبر عددهم ،ا الجريمة الثّانية فهي جريمة إبادة مجموعة من الأشخاصأم، 

سبب عوامل عرقية، بة إبادة هؤلاء الأشخاص لم تكن لدى من ارتكب هذه الجريمة نيو

  .أو قومية، دينية

يقصد به أن يمارس مرتكب الجريمة  ؛سترقاقلاهو افالفعل المحظور الثّالث و

هم أو يأو أشخاص كأن يشتر ،صلة بالحق في ملكية شخصلطات المتّإحدى أو جميع الس

 يةّمعاملة سالبة للحر من أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك ،يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم

  .)1( الأطفالوساء خاصة النّو

 فقد اعتبره نظام روما من بين الجرائم ضد ،كانقل القسري للسعن الإبعاد أو النّو

ية، بل لم يشترط في هذه الجريمة وجوب كون القسر باستعمال القوة المادو ،الإنسانية

هو فعل محظور مطلقا سواء  ؛القسر في نقل السكانو .هديد باستخدامهايمكن أن يشمل التّ

من أبرز و ،)2(الدولة خر في ذاتآكان ذلك من داخل الدولة إلى دولة أخرى أو مكان 

بوسنة لهالي الأربية من ترحيل الأمثلة عن هذه الجريمة ما قامت به القوات الص

  .توطين الأقلية الصربية فيهوبغرض إفراغ الإقليم منهم  ،الهرسكو

وا فيما يخص الفعل الخامس أمبما  ،ديد من الحرية البدنيةالحرمان الشّوجن هو الس

ولي، فإنّه لم ييخالف القواعد الأساسية للقانون الدالأساسي للمحكمة روما ظامف في نعر، 

بصورة  بحيث يكون قد تم ،م هذا الحرمان دون مراعاة الأصول القانونيةيجب أن يتّو

  .)3(»عسفيحتجاز التّلاا«سمى رعية ما يمغالى فيها  ودون سند من القانون أو الشّ

عذيبالنّظام الأساسي كذلك على جريمة التّ نص، واعتبرها من الجرائم ضد 

 ،عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا أي ؛"عذيبالتّب"قصد ي. الإنسانية

أو من شخص ثالث على معلومات أو على  هلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول مني
                                                 

 .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ) جـ(الفقرة  7ة الماد: أنظر - 1

 .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ) د(الفقرة  7ة الماد: أنظر - 2
3‐Voir : NASEL  Mélanie, "Les crimes contre l’humanité", Op.cit. , p. 131. 
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أو  ،ه ارتكبه هو أو شخص ثالثشتبه في أنّي أو ،ه على عمل ارتكبهاعتراف، أو معاقبت

 أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي ،تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث

ض عليه أو يوافق عليه أو يحر ا كان نوعه، أومييز أيسبب من الأسباب يقوم على التّ

   .)1(ف بصفته الرسميةف رسمي، أو أي شخص آخر يتصريسكت عنه موظّ

 ،غتصاب المعتاد تجريمها في المواثيق الدولية العامةلابع جريمة ايشمل الفعل الساّ

ستعباد الجنسي، الإكراه على البغاء، الحمل القسري لاهي او ،أفعالا أخرى أيضا لكنه شمل

رجات من على ذات الد ،خر من أشكال العنف الجنسيآالتعقيم القسري، أو أي شكل و

  .)2(الخطورة

يسأنّ ،الأساسي روما لنظام ل جابقة الذّه قد وسجعلها على وكر ع في المفاهيم الس

 ممارسة أي على فهم من إطلاق النّصيودون اشتراط كونها على المرأة وحدها،  ،إطلاقها

الإنسانية سواء ارتكب على  تبر جريمة ضدعيأنّه  ،من الأفعال الجنسية المنصوص عليها

  .)3(من هذا الهجوم يكون الفعل جزءعندما  ،رجل أو امرأة

يتّف ؛ضطهادلاا عن فعل اأمم على أية جماعة محدكان لأسباب سياسية أو دة من الس

ل في الحرمان يتمثّو ،)ذكر أو أنثى(قة بنوع الجنس أو ثقافية أو دينية، أو متعلّ أثنيةعرقية أو 

عتبر تُو .)4(دها القانون الدوليحدالأساسية كما يد لهذه الجماعات من حقوقها المتعموديد الشّ

 ،تي تعتمد على أساس تمييزيالإنسانية الّ ضطهاد الوحيدة من بين الجرائم ضدالاجريمة 

 .)5(خرآ  دون جنس أو ضد ،غيرهاوالمجموعات العنصرية أو العرقية  تكب ضدرحيث تُ

                                                 
انسانية أو اتفاقية مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّّمن  1ة نص الماد: أنظر -1

تي بدأ نفاذها في ، وال1984ّديسمبر لعام  10المؤرخ في   46/39المهينة، الّتي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 
 .1987جوان  26

2‐Voir : NASEL  Mélanie, "Les crimes contre l’humanité", Op.cit., p. 137. 
  .202.مرجع سابق، ص ،ائمة واختصاصاتهاولية الدالمحكمة الجنائية الد، لندة معمر يشوي: أنظر -3
  .ولية ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ) ز( 2الفقرة  7المادة : أنظر -4
  .203.مرجع سابق، ص ،"وليةاختصاص المحكمة الجنائية الد"، مد يوسفمح علوان: أنظر -5
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جريمة الفصل وختفاء القسري للأشخاص لاهما اف ،لفعلين الباقيينا فيما يخص

أشخاص  ه إلقاء القبض على أيأنّ ؛ختفاء القسري في نظام روماالارف قد عل .العنصري

أو احتجازهم أو اختطافهم من قأو بإذن أو دعم منها لهذا  ،مة سياسيةل دولة أو منظّب

إعطاء ون حريتهم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص م الفعل أو سكوتها عليه، ثم

حرمانهم من حماية القانون لفترة قصد  ،معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم

  .)1(زمنية طويلة

ا جريمة الفصل العنصريأم، انية من من الفقرة الثّ) ح(الفقرة الفرعية  فتها فقد عر

هاأنّمن النّظام   7ة الماد: »الأفعال المشار إليها في ة أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها أي

يطرة المنهجية السوضطهاد المنهجي الاقوامه  ،الفقرة الأولى في سياق نظام مؤسسي

ترتكب بنية وة جماعة أو جماعات عرقية أخرى، من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أي

المساواة بين وحاد ر العنصرية عن مدى الإخلال بروح الاتّبِّعتُو، »ظامالإبقاء على ذلك النّ

  .تتعارض مع القيم الإنسانيةو ،بني البشر

 ."الأخرى الأفعال اللاإنسانية" تحت اسم الإنسانية خر فئة من الجرائم ضدآ وردت

ساع تّلا سم بالغموضها تبقى تتّأنّ إلاّ ،)ك/7/2م(رغم تعريفها في النّظام الأساسي و

تي يمكن الّ ،على العديد من الأفعالن المحكمة من بسط اختصاصها بذلك تتمكّومفهومها، 

وة إدخالها ضمن هذه الماد2(الإنسانية اعتبارها جرائم ضد(.  

نتهاكات الّلاهذه ا الواقع أنالفقرة الأولى من متها تي جرروما ظام من ن 7 ةالماد

مة مجرهي  ،ةتفاقيات الدولية ذات الصلّلاغيرها من او ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الإنسانية الوارد ذكرها في  ن الأفعال المكونة للجرائم ضدأو ،في القوانين العقابية الوطنية

حدَّلم تُ ،ةهذه المادو ،تحديدها على سبيل المثال د على سبيل الحصر بل تمليل على ذلك الد
                                                 

  .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ) ط( 2الفقرة  7ة الماد: أنظر -1
إنشاء المحكمة، نظامها الأساسي، اختصاصها ( ولية، المحكمة الجنائية الد ،طيفحسن سعيد عبد اللّ: أنظر -2

 .206- 205. مرجع سابق، ص ،الحديث والمعاصرولي وتطبيقات القضاء الجنائي الد) والقضائي  يشريعالتّ
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إنسانية على الأفعال اللاّ النّص فيه عندما تم ،7/1ة من الماد) ك(اسع ما ورد في البند التّ

 ،م ذكرها في البنود السابقة في هذا البندتي لم يتّهنا تعني الأفعال الّ" الأخرى"و ،الأخرى

لم شديدين، أو في أذى خطير يلحق أوب عمدا في معاناة هي التسبوتيجة تؤدي لنفس النّ

فسية أو العقليةحة النّبالجسم أو بالص.   

ذي يقضي الّ ،رفيةبيعة العائد في القانون الجنائي ذو الطّالسهذا يتطابق مع المبدأ و

روط المذكورة عمل لا إنساني يستوفي الشّ أي ، بمعنى أن)1(ةبإمكان القياس عند اتحاد العلّ

و ،7/1 ةفي المادةلو لم يرد ذكره في فحوى الماد، يمكن أن ه جريمة ف على أساس أنّكيَّي

الإنسانية ضد. التّ أكثر شمولية من كلّ 7ة هذا ما يجعل نص المادابقة، لأنعاريف الس 

الاعتداءات على الإنسان تتطوَّولوك الإجرامي صور السر الأسلحة ووسائل ر بتطو

  .)2(ارالدموعذيب التّ

  الإنسانية جرائم ضدلللة لنطاق الأفعال المشكّابعة نص المادة الستطوير : ثانيا

ن تتضمأفعالا  ،7 من المادة الأولى الإنسانية الواردة في الفقرة قائمة الجرائم ضد

فحص قائمة  فإذا تم .)3(يكن منصوصا عليها في النّصوص الدولية السابقة جديدة لم

 ،نةعريفات للفئات المختلفة للأفعال المعيفحص التّو 7الجرائم المنصوص عليها في المادة 

ملحوظ في تطوير القانون م الأساسي للمحكمة يتّسم بتقد روما نظامسليم بأن التّ ينبغي

ولي الإنساني في هذا الص4(ددالد(فضلا عن جميع  ،نة، بصفة خاصة القائمة المتضم

ستئصال، القمع أو لاالقتل العمد، الإفناء أو ا: الإنسانية مثل قليدية للجرائم ضدالأشكال التّ

                                                 
ولي ولية، أحكام القانون الدظرية العامة للجريمة الدولية، النّالمحكمة الجنائية الد حموده منتصر سعيد، :أنظر -1

   .125-124.الجنائي، دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص

  .14.مرجع سابق، ص ،الإنسانية ولي للجرائم ضدظام القانوني الدالنّ، حماز محمد: أنظر -2
3‐  Voir : BOYLE   David,  "Génocide et  crimes  contre  l’humanité : Convergences et divergences",  In 

FRANZA  Emmanuela  et  MANACORDA  Stefano  « La  justice  pénale  internationale  dans  les 
décisions des tribunaux ad hoc », Op.cit., p.125‐ 126. 

4‐  Voir : POLITI Mauro,  "Le statut de Rome de  la cour pénale  internationale,  le point de vue d’un 
négociateur", In R.G.D.I.P, N° 2, Paris 1999, p. 832. 
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في أو الطّستعباد، النّلااوسترقاق لاجن باالسعذيب، انتهاك عتقال، التّلاجن وارد، الس

، مجموعة أفعال القسر أو وغيرها ضطهادلارض، اهتك العوغتصاب لاالحرمات با

عقيم الإجبار على البغاء، فرض الحمل أو التّوالاسترقاق الجنسي، : الإكراه الجنسي مثل

ى تجريمها تي أدالّ ،سي الخطيرة المماثلةخر من أشكال العدوان الجنآشكل  كلّو ،بالإكراه

د إلى زيادة الحماية بطريقة محسوسة للمجموعات الأكثر ضعفا في المجتمع، وعي المحدالنّ

   .)1(الأطفالوساء سبة للنّكما هو الحال بالنّ

أفعالا أخرى لم تكن  ،الإنسانية نة للجرائم ضدشملت قائمة الأفعال المكولقد 

جريمة الفصل وختفاء القسري للأشخاص لااكمشمولة في أنظمة المحاكم الخاصة 

 عدبما ي ،لالة جداّنة الدبطريقة مبيوأكيد عليها ثانية جت في القائمة للتّرِدأُوالعنصري، 

  .تطويرا مهما للقانون الدولي

ابع إنسانية الأخرى ذات الطّبالأفعال اللاّقة المتعلّ )ك(أدخلت الفقرة  ،زيادة على ذلك

حتى  ،جاءت على سبيل المثال لا الحصرلأفعال المذكورة في القائمة ا أن بيانتل ،المماثل

رجة من الخطورة ضمن نطاق الجرائم يمكن للمحكمة إدخال أفعال أخرى على نفس الد

2(الإنسانية ضد(.  

يتَععريف الوارد في نظام روما ر التّبوليةالأساسي للمحكمة الجنائية الد، ل حكم أو

اتفاقي متعدد الأطراف يعرف الجرائم ضد ت غطّإذ  لة،الإنسانية بصورة دقيقة ومفص

تي كان المجتمع الدولي قد اعترف بضرورة إنسانية الّأخطر الأفعال اللاّوأهم  7المادة 

                                                 
1‐  Voir : KHERAD  Rahim, "La compétence de la cour pénale internationale", Op.cit., p. 589. 

  .248.مرجع سابق، ص، "وليةاختصاص المحكمة الجنائية الد"، محمد يوسفعلوان : أيضا أنظر
  .244 - 243.مرجع سابق، ص، ولية، المحكمة الجنائية الدسعيد عبد اللّطيفحسن : أنظر -2
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تي لم غم من الآراء الّعلى الر ،منها معظم الجرائم 2ها عرفت في الفقرة تجريمها، كما أنّ

  .)1(تر حاجة إلى ذلك

/ انيةالثّ من الفقرة) ط .ح .ز .و .ه .د .ج .ب(هكذا جاءت الفقرات الفرعية من 

ول يالأساسروما ظام من ن 7ة الماديللمحكمة الجنائية الدوء على ة، لتلقي مزيدا من الض

تي لم تجد الوفود أي باستثناء جريمة القتل الّ ،الإنسانية مفهوم ثمانية من الجرائم ضد

أضف إلى ذلك أ .)2(إنسانيةالأفعال اللاّوجن حاجة لإيضاحها إضافة لجريمتي السن 

ولية لروانداعلى خلاف النّو، 7ةالمادظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد، لم تشترط أن 

نة للجرائمتكون الأفعال المكو أو سياسي ،وطني لى أساس تمييزية عنيالإنسانية مب ضد، 

 شاملا انص ،7ة بفضل الماد ،يملكولي ما جعل المجتمع الد ،)3(أو اثني ،أو عرقي

ولي رف الددق على تقنين العر بالصه يعبالإنسانية، وأنّ الجرائم ضد فيما يخص اومنسجم

فيما يخص تطوولير القانون الجنائي الد.  

ر طوِّيتعبير البعض،  على حد ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية روما ظامنف

 .)4(بشكل ملحوظ القانون الدولي الإنساني

ّـالث   الفرع الث

 الإنسانية أركان الجرائم ضد   

ناصر جوهريةالإنسانية على ع تقوم الجرائم ضد، كيَّلا يلوك الإجرامي ف الس 

ل ضمانة شكّذي يلّرعية الجنائية امتها مبدأ الشّالإنسانية، في مقد جريمة ضد بدونها

كجزء  ،ف لا إنسانيجانب ذلك ارتكاب تصر إلى، )لاأو(أساسية لتحقيق العدالة الجنائية 
                                                 

مرجع  ،وليةالجنائية الدظام الأساسي للمحكمة الإنسانية في ضوء أحكام النّ الجرائم ضد، سوسن تمرخان بكة: أنظر -1

  .299.سابق، ص

  .174.المرجع نفسه، ص: أنظر -2

3‐ Voir : NASEL Mélanie, "Les crimes contre l’humanité", Op.cit., p. 136. 

  .240.مرجع سابق، ص، "وليةاختصاص المحكمة الجنائية الد"، محمد يوسفعلوان : أنظر -4
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 و). ثانيا(كان المدنيين مجموعة من السأي  ه ضدموج ،طاق أو منهجيمن هجوم واسع النّ

كن ل جوهر الرمثّالإنسانية قصدا جنائيا خاصا ي الجرائم ضدتفترض  ،ذلكفضلا عن 

حقوق وفة الإنسانية ومصالح ونظرا لمساس الجريمة بالص). ثالثا(ذه الجريمة لهالمعنوي 

امعترف بها دولي، فإن رابعا(ة ذلك منح لها صفة دولي .(  

مجال العرفي إلى المجال الإتفاقيمن ال :رعيةمبدأ الشّ :لاأو  

يمكن الشّكن استخلاص الرالإنسانية من مختلف مصادر القانون  رعي للجرائم ضد

ولي، إذ جاء النّص على عدم مشروعية الأفعال المكوالدالإنسانية في كثير  نة للجرائم ضد

ة ل وثيقة دوليعتبر أوذي ي، منها ميثاق نورمبرغ الّ)1(المواثيق الدوليةوتفاقيات لامن ا

تنص على عدم مشروعية الأفعال المكوو ،الإنسانية نة للجرائم ضدالفقرة  ذلك في نص

في النّظام الأساسي  ،الأفعالهذه ة يمشروع عدم عيد التأكيد علىأُوقد  .6 ةمن الماد جـ

النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وللمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا سابقا 

كوك الصوجريمية الواردة في المواثيق إلى غير ذلك من النّصوص التّ ،بروانداالخاصة 

  .)2(الدولية الأخرى

تفصيلا للأفعال غير المشروعة وأكثر شمولية  اأورد نظام روما الأساسي نص

المكوالإنسانية، بل أكثر تدقيقا ووضوحا لها نة للجرائم ضد، ل لا يحتمل بإيراد شرح مفص

  .)3(الإنسانية نة للجرائم ضدفعل من الأفعال المكو لكلّأويل التّ

                                                 
  .35.مرجع سابق، ص ،الإنسانية ولي للجرائم ضدالد ظام القانونيالنّ، حماز محمد: أنظر -1

مة الأمم  ، قرار الجمعية العامة لمنظ1926ّق لعام من الاتفاقية الخاصة بالر 1 ةصوص، نذكر المادمن هذه النّ -2

 ب وتسليم ومعاقبةولي في تعقّعاون الدن مبادئ التّالمتضم 3/12/1983المؤرخ في ) 28-د( 3074حدة رقم المتّ

الأشخاص المدنيين بارتكاب جرائم حرب ضد 5ة الإنسانية، الماد ولية للقضاء على جميع أشكال من الاتفاقية الد

  .1965مييز العنصري لعام التّ

  .من هذه المذكّرة 67إلى  63ارجع إلى الصفحات من  -3
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 في الإنسانية المذكورة نة للجرائم ضدجريمية للأفعال المكوالنّصوص التّلقد نقلت 

لا "على مبدأ  22في المادة  ذي نصالّ ،نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ا بموجب هذا النّظام خص جنائيسأل الشّلا ي«: كما يلي" بنص لا عقوبة إلاّوجريمة 

لوك المعني، وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص ل السالأساسي ما لم يشكّ

المأخوذ بها سابقا في نطاق القانون  ،رفيةرعية العرعية من إطار الشّمبدأ الشّ ،»المحكمة

  .)1( الجنائي الدوليشريع نة في التّرعية المكتوبة المدوإلى إطار الشّ ،الجنائي الدولي

الإنسانية  في الجريمة ضد كن الماديميزة الر: ثانيا  

لا يختلف الرعن مثيله في  - باختلاف أنواعها - الإنسانية كن المادي للجريمة ضد

الجريمة الدومن حيث جوهره، فهو  من حيث ضرورته لقيام الجريمة ،اخليةولية أو الد

جريم نه قاعدة التّنشاط تتضمد عناصره، وهذا النّوتحديتحقّ شاط المادينةق في صورة معي .  

يأخذ واحدة  مكن أني ،الإنسانية من فعل إجرامي للجريمة ضد كن الماديون الريتكّ

الفقرة الأولى من  ور الإحدى عشر الواردة في نصمن الصمن نظام روما  7ة الماد

على  -ياغةمن حيث الص -الإنسانية الجرائم ضدمت قد نظّ 7ة الماد لاحظ أنيو .الأساسي

يعكس التّو ،الوضوحوقة نحو يعطي مزيدا من الدطورفي ر الملحوظ في القانون الع

ولي، حيث عدتي تشكّدت الأفعال اللاانسانية الّالدفي العديد من  ،الإنسانية ل الجرائم ضد

لاعذيب، اكالقتل، التّ ورالص2(غيرهاو ،الإبعادجن، سترقاق، الس(. 

  .ببيةالعلاقة السوتيجة، لوك، النّالس :إلى عناصر ثلاث هي كن الماديالر ينقسم

                                                 
ظرية العامة للجريمة النّ ي،ولي الجنائالقانون الديات وأول(ولي الجنائي القانون الد ،فتوح عبد االلهاذلي الشّ: أنظر -1

251.، صمرجع سابق ،)وليةالد.  

  .335.مرجع سابق، ص ،"وليةالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الد"، ليلى بن حمودة: أنظر -2
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لوك الس :ثلاور الثّالإنسانية صورة من الص خذ في الجرائم ضديتّ: لوكالس  .أ 

ذي يؤدي إلى نتيجة إجرامية أو السلوك السلبي الّولبي، لوك السالس ،يجابيلإا

    .متناعلاايجابية بطريق لإالجريمة ا

اسم الجريمة الايجابية، تي تقوم بالسلوك الايجابيالجريمة الّق على لَطْي 

ق إذا ارتكب تحقّتتي لوك الايجابي، والّالإنسانية بالس أغلب الجرائم ضدتكب رتُو

فعل في إطار هجوم واسع النّ أيه ضطاق، أو منتظم موجسكان مدنيين مثل د: 

أو الاستعباد  ،أو الاغتصاب ،كان والسجنالقتل العمد، الاسترقاق، إبعاد الس

  .عقيم القسريوالتّ ،الجنسي

أما السسلوك ايجابي  إتيانعن  إرادياخص ل في إحجام الشّيتمثّ ،لبيلوك الس

ن، كان من الواجب عليهمعي قانونا أن يأتي1(نةه في ظروف معي( .والسلبي لوك الس

هو ل الأو الإجراميلوك المحظور في الس لوك الايجابي، حيث أنعن الس يختلف

  .)2(اني هو حصولهاا المحظور في الثّتيجة أمعدم حصول النّ

وعن السل في الامتناع عن يتمثّ ،لبي الذي يؤدي إلى نتيجة إجراميةلوك الس

ق حيلولة دون تحقُّالن كان من شأن القيام به إتيان سلوك معينتيجة يجمها القانون، ر

رها القانون دون أن يصدر عن تي يحظتيجة الّحدوث النّ ى الامتناعب عليترتّو

    .خص أي سلوك ايجابيالشّ

الإنسانية على غرار الجرائم  هي في الجرائم ضدو: تيجة الإجراميةالنّ .ب

ر الإجرامي من تغي لوكل فيما يحدثه السيتمثّ ،لها مدلول مادي الأخرى الدولية

ومدلول الحواس، تدركه مادي ذي ينطوي عليه الّ ،ل في العدوانيتمثّ قانوني

الإجرامي بالنّ لوكالس3(الحماية الجنائية ولية محلّسبة للحق أو المصلحة الد(.   
                                                 

  .219.طبيق، مرجع سابق، صظرية والتّولية بين النّالجزاءات الدأبو عطية السيد، : أنظر -1
  .356.دراسات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص عوض محمد محي الدين، :أنظر -2

النّظرية العامة للجريمة  ولي الجنائي،يات القانون الدوأولالقانون الدولي الجنائي، الشاذلي فتوح عبد االله،  :أنظر -3

  .281.، مرجع سابق، صالدولية
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يكون هذا ولوك الإجرامي، تيجة ناتجة عن الستكون النّ مفادها أن :ببيةعلاقة الس   .ب 

1(الأخير سببا في حدوث الأولىبب الس(   .    

 م أن، فالمهالايجابي الإجراميلوك بصفة عامة بالس الإنسانية ب الجرائم ضدكَتَرتُ

طاق، أو بصورة منتظمة ب اثر هجوم واسع النّكتُرتيجة قد االنّ إلىيكون الفعل المفضي 

 نروط فإق هذه الشّلم تتحقّ مة أو جماعة، فإنأو منظّ الحكومات إحدىوبتحريض من 

لوك ببية بين السالإنسانية رغم إثبات العلاقة الس جريمة ضد أنّه ف على أساسكيي لاالفعل 

ر بتَعهذه العناصر تُ ف تكييفا آخر، لأنكيتيجة الإجرامية، بل يللجاني والنّ الإجرامي

  .)2(الإنسانية جريمة ضد شروطا جوهرية في كلّ

ز بضرورة استيفاء الإنسانية يتمي للجريمة ضد كن الماديالر أن ،رکلذّباالجدير و

لك الإنسانية، وذ ه جريمة ضدلوك الإجرامي على أنّة، لتكييف السروط الأساسيبعض الشّ

الأساسي  روما ظاممن ن 7ة الإنسانية المنصوص عليها في الماد سبة لكافة الجرائم ضدبالنّ

روطالشّه ذهل ولية، تتمثّللمحكمة الجنائية الد، حسب ما جاء في نص المادفي ،ابقةة الس :  

- أن يطاق أو منهجيتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النّر، موجمجموعة  ه ضد

كان المدنيينمن الس.  

- يتّ أنلوك بتحريض أو توجيه من إحدى الحكوماتم الس، مة أو ة منظّأو من أي

  .)3(جماعة

  الإنسانية كن المعنوي في الجرائم ضدالرالقصد الخاص جوهر  : ثالثا

روما الأساسي ظام نمن  7الإنسانية طبقا للمادة  لا يكفي القول بتوافر الجرائم ضد

إذا توافر الركن المادي وحده، بل لا بد خذ صورة القصد ذي يتّكن المعنوي الّمن توافر الر

                                                 
  .220.الدولية بين النّظرية والتّطبيق، مرجع سابق،ص ، الجزاءاتدأبو عطية السي: أنظر -1

ظرية العامة للجريمة ولي الجنائي، النّيات القانون الدوأولالقانون الدولي الجنائي، الشاذلي فتوح عبد االله، : أنظر -2

396، 394 .، مرجع سابق، ص)وليةالد.  

  .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النّظام الأساسي  7النّص الكامل للمادة : أنظر -3
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من  ال جزءشكّفعله الإجرامي ي علم الجاني بأن ، أي)1(الإرادةول في العلم المتمثّالجنائي 

 نأكما يجب ، كان المدنيينمجموعة من الس ه ضدطاق أو منهجي موجهجوم واسع النّ

 . )2(صرف كجزء من ذلك الهجومد ارتكاب هذا التّيتعم أن أي ،تنصرف إرادته إلى ذلك

ولية كوك الدولية، على عكس الصالأساسي للمحكمة الجنائية الدأورد نظام روما 

السابقة له، تعريفا مفصبما فيها الجرائم  ،وليةلا لمدلول عنصر الإرادة في قيام الجرائم الد

إذ جاء في متن الفقرة الثّ. الإنسانية ضديتوافر القصد لدى  ،هة أنّانية من نفس الماد

ق فيما يتعلّ، خصصد هذا الشّقْي ، وعندماالمجرم لوكارتكاب السصد يقَْ خص عندماالشّ

 .)3(ها ستحدث في المسار العادي للأحداثأنّ إدراكهمع  هاب فيسبتيجة، التّبالنّ

خص في الشّ إرادةتكفي أنّه ، الإنسانية الجرائم ضد كر، فيما يخصجدير بالذّوال

الإجرامية من تيجة يلاء الأهمية لتحقيق النّدون إ ،الإجراميلوك المشاركة في ارتكاب الس

الشّ عدمها، لأنتيجة الإجراميةق النّلم تتحقّولو  ،روع في ارتكابهاعاقب على الشّخص ي .

لا، وإرادة  تيجة أمجهة لإحداث النّهل هي متّ ،ة الجانيق من نيحقّعب التّه من الصنّثُم أ

الإجرامي تُلوك الجاني في المشاركة في ارتكاب الستبر قرينة على إرادته في تحقيق ع

 .)4(تيجة الإجراميةالنّ

                                                 
1- أورد نظام روما تعريفا مفصلا لمدلول عنصر الإرادة في قيام الجرائم الدالإنسانية، حيث  ولية بما فيها الجرائم ضد

نص30ة ت الماد منه على وجوب توافر الرولية، إذ أشارت الفقرة الأولى منها إلى عنصري كن المعنوي للجريمة الد

في الإرادة و العلم المتمثّلاننوي كن المعالر .من النّ 30ة راجع المادوليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد.  

  .336.مرجع سابق، ص ،"وليةالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الد"، ليلىبن حمودة : أنظر -2

  .وليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 30ة نص الماد: أنظر  -3

  .51-50.، النّظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانية، مرجع سابق، صحماز محمد: أنظر - 4
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كن المعنوي للر ر عنصر ثانٍضرورة توفُّ ،من نظام روما 7ة دت المادكما أكّ

خص بعدم مشروعية ق بعلم الشّذي يتحقّوهو عنصر العلم، الّ الإنسانية للجريمة ضد

الهجوم الّ سلوكه، وأنذي يلشكّشارك فيه ي 1(الإنسانية جريمة ضد(. 

 اخاص اجنائي اقصد ،بالإضافة للقصد الجنائي العام ،الإنسانية ب الجرائم ضدتتطلّ

أو قصد ، نةذات العقيدة المعي الاعتداءات القضاء على أفراد الجماعة محلّة هو نيو

الفصل ن كما في جريمة ة الحفاظ على نظام معيني أو ،لأفراد هذه الجماعة الاضطهاد

  .)2(العنصري

ب قصدا جنائيا خاصا يختلف باختلاف ة تتطلّيالإنسان أن الجرائم ضد ،جملة القولو

وليست من قبيل  ت هذه الجرائم داخليةربِتُاع ،فإذا لم يتوافر هذا القصد الخاص ،هانوع

فعلى سبيل المثال القتل الع ،الإنسانية الجرائم ضدمد يتبر جريمة داخلية عا لو عادية، أم

أو عرقية، أو ه لشخص أو أكثر من أفراد جماعة سياسية، أو قومية، ذا القتل موجهكان 

هأصبح دة، اثنية أو دينية محدذا القتل جريمة دوليالإنسانية ة وهي جريمة ضد.  

  الإنسانية جرائم ضدللنة ة للأفعال المكوالدولي صفةال: رابعا

الجريمة وولية مييز بين الجريمة الدي يصلح للتّذلّايرى البعض أن المعيار الوحيد 

اخليةالد، فتُ. وليةهو معيار المساس بالمصلحة الدعإذا ،ةتبر الجريمة دولي لوك انتهك الس

لم يكن هذا  إذاا ولي الجنائي، أمة يحميها القانون الدن لها مصلحة دوليالمكو الإجرامي

السلوك انتهاكا لمصلحة دولية تمس لا تُ هافإنّ ،ولي ككلّالمجتمع الدعد 3(ةجريمة دولي(.  

يالإنسان بصفة عامة، وإ قرر الواقع أنن ولي على لم يكن من أشخاص القانون الد

ول والمنظّغرار الدمات الدم به يهتّذي لولي العام اولية، صار من موضوعات القانون الد

                                                 
  .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدالنّ من 7ة نص الماد: أنظر - 1

  .259- 258.مرجع سابق، ص ،ولية، دراسة تحليلية تطبيقية، الجريمة الدصالح عبيد حسنين إبراهيم: أنظر - 2
  .223-222. مرجع سابق، ص، طبيقظرية والتّولية بين النّ، الجزاءات الددأبو عطية السي: أنظر - 3
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حتى لو لم  ةًدولي دعالجرائم تُه ذهفإن لك ذلقوميته، و ودينه ،وثقافته ،ويحافظ على حرياته

ة مرسومة من جانب دولةعلى خطّ اتقع بناء، ضد جماعة من السنة كان ذات عقيدة معي

  .)1(ولةالده ذهع بذات جنسية تتمتّ

 جوع لوبالرنة لأفعال غير المشروعة المكوالإنسانية للجرائم ضد، ها أفعال ن أنّيتبي

استثنائية  وضع أو حالة مكن تبريرها بأيلا ي، إنسانيةصف باللاّإجرامية جسيمة كونها تتّ

يصعب  ف نتائج وخيمةلّخَوتُ ،حايا الأبرياءكثرة من الض ه ضدجّوها تُأنّ ثم ،أو طارئة

الخطير والجسيم لحقوق الإنسان  الانتهاكوصف بشاعتها، إذ تهدف باختلاف صورها إلى 

2(االمحمية دولي(.  

م تي يتّنظرا لطبيعة الحقوق الّ ،ة بطبيعتهاالإنسانية جرائم دولي الجرائم ضدف

ودوافعها يحرص  ،الإنسان تكب جميعا ضدرتي تُعليها في هذه الجرائم الّ الاعتداء

  الاعترافجاه حديث نحو وجود اتّ لّظسيما في  ،المجتمع الدولي على القضاء عليها

ةبالفرد العادي كشخصية دولي.  

تكمن في  ،الإنسانية نة للجرائم ضدالصفة الدولية للأفعال الإجرامية المكو ،ممن ثَ

وليوع من الإجرام حية المقصودة في هذا النّالضصيب بالأذى مدنيين أبرياء،حيث تُ ،الد 

كرة لأبسط حقوق الإنسان المعترف بها ، النّهانع ةبالمترتّالخطيرة الجسيمة و تائجالنّفي و

  .منذ أمد طويل

   

                                                 
  .260.مرجع سابق، ص ،، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقيةعبيد حسين إبراهيم صالح: أنظر - 1
  .56-  55.مرجع سابق، ص ،للجرائم ضد الإنسانية، النّظام القانوني الدولي حماز محمد: أنظرولمزيد من التّفاصيل  - 2
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  انيالمطلب الثّ

زاعات ولي الإنساني في النّالقانون الد مة ضدجريمة الإبادة الجماعية جري 

  وليةحة غير الدالمسلّ

 ،المسلّحةتكب أثناء النّزاعات رتي تُد جرائم الإبادة الجماعية من أبشع الجرائم الّعتُ

فهي جريمة يولي الإنساني رتكبكن أن تُمرتكب مجازر عندما تُ ،انتهاكا لقواعد القانون الد

هذا ما ورد في  .جماعات كاملة بصفتها هذه تمسوجماعية أثناء النّزاعات المسلّحة 

دته ا أكّوكذلك م ،1948 لعام عليها الإبادة الجماعية والمعاقبةالدولية لمنع جريمة   الاتفاقية

   .)الفرع الأول(ائمة في أنظمتها الأساسية تة منها أو الدسواء المؤقّ ،المحاكم الجنائية الدولية

الأفعال المشكّ إنعةلة لهذه الجريمة متنو، روما ظاممن ن 6المادة  عليها تنص ،

الأساسي  كذلك النّظامو ،هاقمعوت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة نصوهي أفعال سبق أن 

يستند تعريف جريمة الإبادة و .)الفرع الثّاني(ورواندا  سابقا للمحاكم الجنائية ليوغسلافيا

تي تفيد قيام هذه الجريمة في حالة صر أو الأركان الّاالجماعية إلى مجموعة من العن

  ).الثالفرع الثّ(ف أحدها لُّخَا في حالة تَأو سقوطه، رهاتوفّ

  الفرع الأول

 حة غير الدوليةادة الجماعية في النّزاعات المسلّتطبيق جرائم الإب 

أن  ،1948عليها لعام  معاقبةالو الإبادة الجماعيةالدولية لمنع جريمة  الاتفاقيةت رأقّ

إبادة الأجناس جريمة دوليولي تقع زمن السزمن الحربولم ة وفقا للقانون الد، في  أي

بالعودة إلى الأنظمة الأساسية و .)لاأو( النّزاعات المسلّحة حتى غير الدولية منها زمن كلّ

الخطيرة  الانتهاكاتجرائم الإبادة ضمن  اعتبرت أيضا هافإنّ ،للمحاكم الجنائية الدولية

دت ما جاء في أكّوست تكون بذلك قد كرو ،تي توجب المسؤوليةللقانون الدولي الإنساني الّ

  ).ثانيا( 1948اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 
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عمال الإبادة الجماعية المرتكبة في النّزاعات المسلّحة لأتجريم اتفاقية منع الإبادة : لاأو

  غير الدولية 

 هاجذورتي تعود الّ ،شهدت البشرية أحداث مروعة من خلال جريمة إبادة الأجناس

 للم يتوص لكن ،)1( مارسها الإنسان منذ بزوغ فجر الإنسانيةحيث  ،بعيد ماضيإلى 

 بعد الحرب العالمية إلاّ ،ةة دوليالمعاقبة عليها في اتفاقيوالمجتمع الدولي إلى تجريمها 

حيث أصدرت الجمعية العالمية للأمم  .مجازرووما شهدته الإنسانية من أهوال الثّانية 

جريمة بمقتضى القانون  هاأعلنت أنّو، )2(الإبادة الجماعيةحدة اتفاقية منع جريمة المتّ

وتعترف بأن  ،نالمتمديدينها العالم وأهدافها وحدة تتعارض مع روح الأمم المتّ ،الدولي

  .)3(اريخ خسائر جسيمة بالإنسانيةالإبادة الجماعية قد ألحقت في جميع عصور التّ

                                                 
حين أشار الفقيه  1933تُعتبر جريمة الإبادة البشرية من أقدم الجرائم، قدم البشرية ذاتها، وتنبه إليها العالم عام  - 1

تسميتها بهذا إلى خطورة هذه الأعمال ودعا إلى تجريمها، كما يرجع إليه الفضل في (Limkein) " ليمكين"البولوني 

والّذي يعني  (Cide)و" الجنس"الّذي يعني   (Genos)سمية من الاصطلاحين اليونانيينالاسم، حيث أنّه أخذ التّ

ولما تنبه الرأي العام إلى . أي إبادة الجنس، وقد اعتبرها جريمة الجرائم (Génocide)وكون بذلك كلمة " القتل"

في الحياة، بدأت القرارات الدولية الّتي تُجرم  خطورة هذه الجريمة ومدى مساسها بأهم الحقوق الإنسانية وهو الحقّ

للأمم المتّحدة قرارا يتضمن أصدرت الجمعية العامة  1946ديسمبر  11ففي . أفعال إبادة الجنس البشري بالظّهور

إعلانا باعتبار إبادة الجنس البشري جريمة دولية تتعارض مع روح وأهداف الأمم المتّحدة ويستنكرها الضمير 

الإنساني، وكان ذلك بسبب المجازر الّتي ارتكبها زعماء الناّزية أثناء الحرب العالمية الثّانية ضد بعض الأقليات، 

باقتراح يلفت  1946ها أن تقدمت وفود كوبا وبنما والهند إلى الجمعية العامة للأمم المتّحدة في والّتي كان من جرائ

فيه النّظر إلى جريمة إبادة الأجناس، ودعوتها إلى دراسة هذا الموضوع وتقديم تقرير عن مدى إمكانية إدراج 

اح إلى اللّجنة القانونية الّتي عملت على مناقشة وقد أحالت الجمعية العامة هذا الاقتر. الجريمة ضمن الجرائم الدولية

) 96/1(وإدخال تعديلات عليه، ثم وافقت بالإجماع على مشروع القرار الّذي أقرته الجمعية العامة بموجب القرار

  .1946ديسمبر  11الصادر في 

لتّصديق أو الانضمام بقرار اعتمدت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعرضت للتّوقيع وا -2

  .1951جانفي  12وبدأ نفاذها في  ،1948ديسمبر  9المؤرخ في ) 3-د( 260حدة الجمعية العامة للأمم المتّ

  .1948ديباجة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام : أنظر -3



 ولي الإنساني في النّزاعات المسلّحة غير الدوليةجرائم القانون الد           :الفصل الأول
 

78 
 

الأمم المتحدة في شأن مكافحة جريمة من اتفاقية  1طبقا للمادة هذه الجريمة  تعد

مكن أن تي يمن جرائم القانون الدولي الّ، 1948والمعاقبة عليها لعام  إبادة الجنس البشري

  .)1(في وقت الحربو لمم ارتكابها في زمن السيتّ

 إن«: بقولها)) رتقّ((استخدمت لفظ  الاتفاقيةمن هذه  1أن المادة  ،وجدير بالذكر

 ا يعني أنمم ،»...هذه الجريمة تقع في نطاق القانون الدولي ر بأنالدول الأطراف تقّ

أي كأن  ،ر الاتفاقيليس إلى المصدوتجريم إبادة الأجناس يستند إلى القواعد الدولية العرفية 

 ا، مم)2(ليست منشئة لهاوالجنس البشري  إبادةجاءت مقررة لقواعد منع  1948اتفاقية عام 

ول فيها، الالتزامات الواردة يترتب عليه أنالتزامات تقع على عاتق جميع الد، تسري أي 

فهي ليست  .الاتفاقيةبما فيها الدول غير الأطراف في ، )Erga Omnes( مواجهة الكافة في

خر آبمعنى  ،خربها على التزام الطرف الآ الالتزامفلا يتوقف  ،المتبادلة الالتزاماتمن قبيل 

التي تتضمن  ،من قبيل القواعد الآمرة ية منع جريمة الإبادة الجماعيةقواعد اتفاقد عتُ

والقانون  ،ظام القانوني العام الدوليلكون انتهاكها هو مخالفة للنّ ة،التزامات في مواجهة الكاف

ولي الإنساني العلااورفي الد3(سواء تفاقي على حد(.    

خ في المؤر الاستشاريهو ما كشفت عنه محكمة العدل الدولية في رأيها و

تي هي أساس المبادئ الّ أنذي يقضي ، الّظ على هذه الاتفاقيةبشأن التحفّ 18/05/1951

                                                 
1- تنص تصادق الأطراف : "يلي على ما 1948والمعاقبة عليها لعام من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية  1ة الماد

المتعاقدة على أن الإبادة سواء ارتكبت في أيام السولي، وتتعهد لم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الد

  ".بمنعها والمعاقبة عليها
2‐  Voir :  HEINTZ  HAFIDA  LAHIOUEL  Jean‐Jacques,  "Tribunal  pénal  pour  l’Ex‐Yougoslavie :  des 

problèmes… Une réussite", Op.cit., p.149. 
  .508.مرجع سابق، ص، "ابقةولية ليوغسلافيا السالمحكمة الجنائية الد"، بن حفاف سماعيل: أنظر -3
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ول ولو بدون كونها ملزمة للد ،هي مبادئ معترف بها من الأمم المتحدة ،هذه المعاهدة

 . )1(أي رابط تعاهدي

في قضية  1996جويلية  11رخ في في رأيها الاستشاري المؤّ ،كذلك الأمرو

الحقوق والالتزامات الواردة  ، إذ أكّدت المحكمة أن)البوسنة والهرسك(لافيا خلاف يوغس

ول بالمعاقبة على هذه الجريمة التزام الد ، وأن"اؤمنسڤار"في الاتفاقية هي التزامات 

2( إقليميا ادليس محد(.     

وفق نص اتفاقية منع جريمة الإبادة  ،الإبادة الجماعية كجريمة معنى ينصرف

أو  ،أو عرقية ،رتكب بقصد تدمير جماعة قوميةها أفعال تُأنّإلى  ،1948الجماعية لسنة 

ة تعريف جريمة الإبادة الجماعية في المادفي  ورد حيث ا،ا أو جزئيكلي ،أو دينية ،جنسية

الية، المرتكبة قصد من الأفعال التّ أي«: هاالجماعية أنّمن اتفاقية منع جريمة الإبادة  2

  :ي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذهدمير الكلّالتّ

  ؛قتل أعضاء من الجماعة -

  ؛إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة -

                                                 
جريمة ظ على اتفاقية منع بشأن التحفّ 1951/ 18/05خ في ولية المؤرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدالر: أنظر -1

 -1948ولية، ادرة عن محكمة العدل الدموجز الأحكام والفتاوى والأوامر الص. الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

 pdf19-1948-cij.org/homepage/ar/files/sum-http://www.icj.91.  : ، على الموقع1991

 :فاصيل ارجع إلىولمزيد من التّ     
GIOVANI  Carlo  Bruno,  "Le  crime  de  génocide  dans  la  jurisprudence  des  Tribunaux  pénaux 

internationaux pour l’Ex‐Yougoslavie  et  pour  le  Rwanda",  In  FRANZA  Emmanuela  et 
MANACORDA  Stefano  « La  justice  pénale    internationale  dans  les  décisions  des  Tribunaux  ad 

hoc ». Op.cit, p .98. 

الإبادة  في قضية تطبيق اتفاقية منع 11/07/1996خ في ولية المؤرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدالر :أنظر -2

  :على الموقع ،)يوغسلافيا البوسنة والهرسك ضد( الجماعية والمعاقبة عليها 
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum-1992-1997.pdf. 

 : ولمزيد من التفاصيل حول القرار أنظر

BADINTER Robert, "De Nuremberg à la Cour pénale internationale", In R.F.E.C.P, N°39, 2000, 

p. 161-162.                                                                                                                                            
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  ؛أو جزئياروف معيشية يراد بها تدميرها كليا إخضاع الجماعة عمدا لظّ -

  ؛فرض تدابير تهدف إلى الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة -

  .)1(»نقل الأطفال عنوة من جماعة إلى جماعة أخرى -

 كونها تمس ،جريمة الإبادة الجماعية من أقصى انتهاكات حقوق الإنسانتبر عتُ

ا الإنسان جسدي تمس لكونهاو ،بالجماعات الإنسانية بغرض تدميرها والقضاء عليها

  .)2( يت بجريمة الجرائمممن صفته الإنسانية، لهذا س ا  وتحطّمعنويو

ادة م الإبائتكريس الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية فكرة ارتكاب جر: ثانيا

  حة غير الدوليةالجماعية في النّزاعات المسلّ

 باعتبارها ،الدولية على الإطلاقعتبر جريمة الإبادة من أخطر أنواع الجرائم تُ

بالكرامة الإنسانية وتُ تمس3(تجاوزهاب المعاناة والمأساة وأضرارا يصع بسب(. 

ت على نص ،ةيحدة للوقاية وردع جريمة الإبادة الجماعفبالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتّ

رواندا و سابقا من يوغسلافيا الجريمة الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية لكلّ هذه

  .)4(كذلك المحكمة الجنائية الدوليةو

                                                 
  .1948لعام منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها  ةمن اتفاقي 2ة انية من  المادنص الفقرة الثّ :أنظر -1

رة ماجستير مذكّ ،ولية ليوغسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلوسيفيتش، المحكمة الجنائية الددرنموش أمالإ: أنظر -2

  .53. ، ص2006ولي، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب، البليدة، القانون الجنائي الد في

ا من الإنسانية ، وذلك بدء ف ضمن قائمة الجرائم ضدصنّكانت جريمة الإبادة الجماعية، إلى زمن غير بعيد، تُ -3

تي أُولية الّلائحة محكمة نورمبرغ العسكرية الدانية لمحاكمة ت من طرف دول الحلفاء عقب الحرب العالمية الثّئنش

سعينات، الإنسانية، حيث منذ مطلع التّ ى تعريف الجرائم ضدر ملحوظ علإلا أنّه طرأ تطو. كبار مجرمي الحرب

ولية المؤقّوبعد إنشاء المحاكم الجنائية الدتة من طرف مجلس الأمن، انفصلت جريمة الإبادة عن الجرائم ضد 

ظام القانوني ، النّحماز محمد: أنظر في ذلك. نة لهاة بمفهومها والعناصر المكوة مستقلّأصبحت جريمة دوليوالإنسانية 

الد29.الإنسانية، مرجع سابق، ص ولي للجرائم ضد.  

مرجع سابق، ، "وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدفي النّ طبيعة المسؤولية الجنائية"، خليل الوادية سامح: أنظر -4

  .2.ص
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ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا لنّمن ا 4 ةنص الماد نتضمي

 لائحةتي تختص بها المحكمة المنشأة بكأحد الجرائم الّ ،سابقا جريمة الإبادة الجماعية

 لمحاكمة الأشخاص المسؤولين 1993فيفيري  22في  ةخالمؤر ،)808( مجلس الأمن رقم

1(يوغسلافيا تي ارتكبت فيالّولي الإنساني عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الد(.    

ولية لرواندا ن النّظام الأساسيكما تضملة بقرار مجلس المشكّ ،للمحكمة الجنائية الد

تي الجماعية كأحد الجرائم الّ جريمة الإبادة، 1994نوفمبر  8خ في المؤر )955(الأمن رقم 

ذلك في و ،)2(الخطيرة للقانون الدولي الانتهاكاتخصية للمسؤولين عن ثير المسؤولية الشّتُ

3(منه 2ة الماد( . 

ظامين الأساسين لإبادة في النّورد بشأن ا ذيالتعريف الّ تجدر الإشارة إلى أن

خل عليه دلم تُو ،1948ذي جاء في اتفاقية الإبادة لسنة عريف الّهو نفس التّ ،للمحكمتين

  . تغيير حدة أيمنظمة الأمم المتّ

 يوحى بأن ،روانداو سابقا من نظامي محكمتي يوغسلافيا 2 و 4 فحص المادتينبِف

لم يفعلوا سوى إعادة ما كان مقررا في  ،محرري النّظامين الأساسيين للمحكمتين الدوليتين

عريف شكل حرفي التّبمن النّصين نقل  ، فكلا1948ّاتفاقية قمع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 

  . )4(الدولية ةذي جاءت به اتفاقية قمع جريمة الإبادالّ

                                                 
قة بإنشاء والمتعلّ ،1993 فيفري 22خة في المؤر) 1993( 808الفقرة الأولى من لائحة مجلس الأمن رقم : أنظر -1

ولية الخاصة بيوغسلافيا سابقاالمحكمة الجنائية الد.  

قة بإنشاء المحكمة والمتعلّ ،1994نوفمبر  8خة في المؤر) 1994( 955الفقرة الأولى من لائحة مجلس الأمن رقم : أنظر - 2

ولية الخاصة بروانداالجنائية الد.  
3‐  L’article  02  du  statut  T.P.I.R,    dispose:  « Le  Tribunal  international  pour  le  Rwanda  est  compétent  pour 

poursuivre les personnes ayant commis un génocide, tel que ce crime est défini au paragraphe 2 du présent 
article, ou l’un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article… ». 

4‐ Voir : BOURGON  Stéphane, "La répression pénale internationale : L’expérience des tribunaux pénaux ad hoc, 
le  Tribunal  pénal  international  pour  l’Ex‐Yougoslavie :  Avancées  jurisprudentielles  significatives",  In 
TAVERNIER  Paul  et  BOURGORGUE  LARSEN  Laurence  «Un  siècle  de  droit  international  humanitaire, 
Centenaire des conventions de La‐Haye, Cinquantenaire des conventions de   Genève », Bruylant, Bruxelles, 
2001.p.130. 
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التّ كما تمهذه الجرائم تُ أكيد على أناد جزءع ولي العيعاقب  ،رفيمن القانون الد

تُعليها سواء اركبت في زمن الحرب أو السها تُا يعني أنّلم، ممق في النّزاعات المسلّحة طب

  .)1(غير الدوليةوالدولية 

تعرولية في المادإلى جانب الأنظمة  ،منه 6ة ض النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

فالمحكمة الجنائية  ،)2(لجريمة الإبادة الجماعية تة،الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقّ

وقواعد  الخطيرة لحقوق الإنسان الانتهاكاتلمختلف  ن من وضع حدحتى تتمكّ تْئَشالدولية نُ

جاءت على وفي معاقبتها  تي تختصد النّظام الأساسي الجرائم الّحدوالقانون الدولي الإنساني، 

   .)3(لىالإبادة في المرتبة الأوت جريمة قد ذكروسبيل الحصر، 

جاءت اختصاصات المحكمة  ،)Ameur Zemmali( "الزماليعامر "كتورحسب الدو

ولية ردفجريمة الإبادة  ،ا على الجرائم المرتكبة خلال الحروب أو في ظلّهاالجنائية الد

الإنسانية الجماعية إلى جانب الجرائم ضد، يحالات لم أو في مكن أن تقع في زمن الس

   .)4(الحروب تكب في ظلّرمعظمها تُ بل أن ،النّزاع المسلح

تي ترمي إلى إبادة الجنس البشري جريمة بذلك اعتبر نظام روما الأساسي الأعمال الّ

ةدولي، توجب المحكمة الجنائية الد5(ظر عن زمن ارتكابهاالنّ ولية معاقبة مرتكبيها بغض(.  

 ابقامط ،لمحكمة الجنائيةل روما من نظام 6ة المادورد جرم الإبادة الجماعية في 

لغرض هذا النّظام « :يلي على ما 6ت المادة ، حيث نص)6(1948من معاهدة  2تماما للمادة 

                                                 
دراسة تحليلية للمحكمة الجنائية الخاصة ولي الجنائي، القضاء الد، أحمد غازي، الهرمزي مرشد أحمدد السي: أنظر -1

  .      122. مرجع سابق، ص ،مقارنة  مع محاكم نورمبرغ وطوكيو ورواندا سابقا بيوغسلافيا

  .326.مرجع سابق، ص ،"وليةالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الد"، ليلى بن حمودة: أنظر -2
  .وليةللمحكمة الجنائية الدمن النظام الأساسي  5ة نص الماد :أنظر -3
فاق ، آولي الإنسانيالقانون الد، "وليةولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدالقانون الد"، أحمدالحميدي : نقلا عن -4

419.مرجع سابق، ص ،ياتوتحد                                                                               .   
، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، دراسته في محكمة نورمبرغ، طوكيو، كري علي يوسفالشّ: أنظر -5

                        .148.يوغسلافيا السابقة، رواندا والمحكمة الجنائية الدولية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي، مرجع سابق، ص
  .180. ائمة واختصاصاتها، مرجع سابق، صولية الدالجنائية الد، المحكمة معمر يشوي لندة: أنظر -6
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بقصد إهلاك  فعل من الأفعال التالية يرتكب أي" الإبادة الجماعية"النّظام الأساسي تعني 

  . »...يا أو جزئياأو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كلّ ةجماعة قومية أو اثني

حضيرية خلال الأعمال التّ ،فق عليهة ما اتّبدقّ ،في الواقع ،الأساسي روما ظامقلّد ن

ظام الأساسي ف المدرج أيضا في النّيعرهو نفس التّو، 1948عريف الوارد في اتفاقية التّ

   .)1(الأساسي لمحكمة روانداظام النّو المحكمة يوغسلافيا سابق

الإبادة الجماعية استنادا إلى  جريمةل شكّتي تُة الأفعال الّدت هذه المادحدوقد 

ية المرجع بحقّو عدتي تُالّ ،1948المعاقبة عليها لعام وصوص اتفاقية منع إبادة الأجناس ن

 لأي ،الإبادة الجماعيةة بجريمة النّصوص ذات الصلّ روما ظامنرعية التي استلهم منها الشّ

  .)2(جنس من الأجناس

روما ظام ن لم يأتالأعمال وتعريف جريمة الإبادة  الأساسي بجديد فيما يخص

من  تة الخاصة بكلّسلك نفس المسلك مع الأنظمة الأساسية للمحاكم المؤقّونة لها، المكو

احة الدولية، في الستي وقعت رات الجديدة الّهذا رغم التطوو، )3(روانداويوغسلافيا 

خاصة  ،جماعات جديدة للإبادة ضرِّعتُ مكن أنبواعث جديدة للإبادة يو ظهور نزاعاتو

4(قافيةالثّوياسية الجماعات الس(.  

                                                 
 6ة نص الماد: وبالمقابل 1948من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  2ة ص الكامل للمادالنّ: أنظر -1

من النّ 4ة من نظام روما الأساسي، نص الماداصة ليوغسلافيا سابقا ونص ولية الخظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد
من النّ 2ة المادولية لروانداظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد                                                          .  

 وليولية، أحكام القانون الدظرية العامة للجريمة الدولية، النّ، المحكمة الجنائية الدحموده منتصر سعيد: أنظر -2
  .106. الجنائي، دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص

3‐Voir : BOYLE David, "Génocide et crimes contre l’humanité : Convergences et divergences", Op.cit., 
p.125. 

ليوغسلافيا وكذلك الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية ، 1948إن اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري لعام  -4
شكّل جرائم إبادة متى ارتكبت بنية إهلاك الجماعاتتي يمكن أن تُض هي الأخرى إلى تلك الأفعال الّورواندا لم تتعر 

أو  ،أو القومية ،تي تستهدف الجماعات العرقيةقافية، فقد حصرتها في تلك الأفعال الّياسية أو الاقتصادية أو الثّالس
  .سواها دون ،أوالدينية فقط ،الاثنية
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جريمة إبادة الجنس البشري لا تختلف في جوهرها عن الجرائم في حق  ضح أنيتّ

من حيث زمن ارتكابها،  ورفية الدولية أسواء من حيث إسنادها إلى القواعد الع ،الإنسانية

جريمة إبادة الجنس والجرائم الأخرى  أنكما . )1(زمن الحربولم رتكب زمن السفهي تُ

تي استهدفت قطاعات الإنسانية هي من قبيل الجرائم الجماعية الّ التي ترتكب في حقّ

أو  ،هذه القطاعاتق بحجم تشترك في كثير من الأحكام الفرعية تتعلّو ،واسعة من البشر

الفارق الوحيد بين  فكأن .الاشتراك في تنفيذهاوالتخطيط لها وحريض عليها ق بالتّتتعلّ

ق يتعلّ ،تي ترتكب في حق الإنسانيةالجرائم العامة الأخرى الّوجريمة إبادة الأجناس 

  .)2(بتحديد الفئات البشرية المستهدفة في هذه الجرائم

ّـاني   الفرع الث

  لة جرائم الإبادة الجماعيةصرفات المشكّتحديد التّ

موذج الإنسانية والنّ كب ضدرتَتي تُية من أهم الجرائم الّجريمة الإبادة الجماع عدتُ

دة لها نظرا للقصد الّعليها، وهي حالة مشدتشمل جريمة الإبادة عددا من . )3(زهاذي يمي

أو اثنية  ،كونها ترتكب بغرض تدمير مجموعة وطنية ،بالبشرية مباشرة الأفعال التي تمس

  . اا أو جزئيأو دينية، كلي ،أو عرقية

                                                 
مرجع  ،"ر مفاهيمهاالإنسانية، إبادة الجنس وجرائم الحرب و تطو الجرائم ضد"، سمعان بطرس فرج االله :نقلا عن -1

  .429.سابق، ص

 المدنين عموما، بغض ترتكب ضد" الإنسانية الجرائم ضد" اسي للمحكمة الجنائية الدولية أنظام الأسورد في النّ -2

كمة الجنائية الدولية يقضيان ظام الأساسي للمحأو انتماءاتهم، بينما جاءت اتفاقية إبادة الجنس والنّظر عن جنسياتهم النّ

دينية"أو " عنصرية"أو " أثنية"أو " قومية"رتكب في حق جماعات جريمة إبادة الجنس تُ بأن "ذه الجماعات ة إبادة هبني

كلّيا أو جزئيا، فكأن تي الإنسانية الّ فرقة بين جريمة إبادة الجنس و الجرائم الأخرى في حقّة الإبادة هي معيار التّني

، أو دينية، أو ثقافية، أو اجتماعية ،غم من استنادها إلى اعتبارات عنصريةبالر ،لا تهدف إلى إبادة جماعات بعينها

  .402.، مرجع سابق، صولي الإنسانيالقانون الد ،محمد فهادلالدة الشّ: نظرأ. أو سياسية
 .80.مرجع، سابق، ص ،ولية لروانداالمحكمة الجنائية الد، كوسة فوضيل: أنظر -3
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بادة الأجناس إا إلى نصوص اتفاقية منع استنادمن نظام روما  6ة الماد هادتحدوقد 

رعية التي استلهم منها النّظام المرجعية الشّ بحقّو تي تعدالّ ،1948ها لعام يالمعاقبة علو

فقد  ،ة بجريمة الإبادة الجماعيةالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية النّصوص ذات الصلّ

هذه دت حدمتى ارتكبت بقصد  ،منها جريمة إبادة جماعية ل كلّشكّخمسة أفعال تُ ةالماد

أخرجت بعض الأفعال و، أو الدينية ،ثنيةلإأو ا ،أو القومية ،إهلاك الجماعات العرقية

ل جرائم إبادة متى ارتكبت بقصد إهلاك الجماعات شكّتُ من شأنها أنتي الأخرى الّ

1(قافيةياسية أو الاقتصادية أو الثّالس(.  

ل جرائم الإبادة في قتل أفراد الجماعة تي تشكّل الصورة الأولى للأفعال الّتتمثّ

ب ذلك القتل بوسائل مباشرة أو بالتسب ينية، سواء تمأو الد ،أو العرقية ،القومية، أو الاثنية

2(طريقة في موت أفراد هذه الجماعة بأي(. لجاني إلى قتل ورة عندما يلجأ اوتقع هذه الص

يحدث القتل على  روري أنم أو بعضهم دون تمييز بينهم، فمن الضهكلّ ،أفراد الجماعة

جماعة أييستوي أن تكون الإبادة ن من القتلى، حيث ا كان عددها دون اشتراط عدد معي

  .)3(ية أو جزئيةكلّ

هي إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم  6ة متها المادتي جرانية الّالصورة الثّو

عتبر إبادة جماعية من خلال كل فعل ي ،ورة من الأفعالتظهر هذه الص. بأفراد الجماعة

 ،الحياة الاجتماعيةبطيئة، حيث تفقد أعضاء الجماعة القدرة على ممارسة وظائفهم في 

عضو أو أكثر من  كإصابتهم بعاهات مستديمة أو بالجنون بشكل يؤدي إلى فقدان منفعة أي

                                                 
ولي ولية، أحكام القانون الدولية، النظرية العامة للجريمة الد، المحكمة الجنائية الدمنتصر سعيدحموده : أنظر -1

 .106.مرجع سابق، ص، دراسة تحليلية، الجنائي
 .328.، مرجع سابق، ص"وليةختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدالا"بن حمودة ليلى، : أنظر -2
ولي ولية، أحكام القانون الدظرية العامة للجريمة الدولية، النّالمحكمة الجنائية الد، منتصر سعيدحموده : أنظر -3

 .106.مرجع سابق، ص دراسة تحليلية، ،الجنائي
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من حيث مضمون  اشتراط الجسامة في الفعل يجعله يقترب من القتل إن. )1(أعضاء الجسم

  .)2(نظرا لخطورة تأثيره على وجود أعضاء الجماعة ،الإبادة

الثة فهيا الصورة الثّأم صد بها إهلاكها قْإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية ي

فق هذه الوسيلة مع سابقتها في انطوائها على الإبادة البطيئة، فهي تتّ .اا أو جزئييالفعلي كلّ

ب قيام هذه الجريمة لجوء مرتكبها إلى يتطلّو خذ صورة القتل أو الإيذاء البدني،لا تتّ

 وأ ،أو أكثر من المنتمين إلى جماعة قوميةفرض ظروف معيشية قاسية على شخص 

أو دينية، وذلك  بقصد الإهلاك الفعلي لأفراد هذه الجماعة كليا أو جزئيا  ،أو عرقية ،ثنيةإ

ل في الامتناع عن ل هذه الصورة في ارتكاب الجاني لفعل سلبي يتمثّكما تتمثّ. بصفتها هذه

ا يفقد أيضا هذه الجماعة القدرة ر، ممتقديم المساعدة والإعانة للجماعة المتواجدة في خط

  .)3(على ممارسة وظائفهم في الحياة الاجتماعية

كما جروع من هذا النّوفرض تدابير لمنع الإنجاب داخل الجماعة،  6ة مت الماد

ويقصد تزايد أفراد الجماعةوسمى بالإبادة البيولوجية بهدف إعاقة نمو الإبادة الجماعية ي ،

أو  ،ثنيةأو إ ،نة على شخص أو أكثر من المنتمين لجماعة قوميةمعيبها فرض تدابير 

إجبارهن على وساء كتعقيم النّ يا أو جزئيا لصفتها تلك،أو دينية، بهدف إهلاكها كلّ ،عرقية

  .)4(الإجهاض

شترط يو. إلى جماعة أخرى ورة الأخيرة في نقل أطفال الجماعة عنوةالص لتتمثّ

ل شخص أو يقوم مرتكب الجريمة بنق الجماعية في هذه الحالة، أنلقيام جريمة الإبادة 

                                                 
مرجع  ،وليةولية، المحاكم الجنائية الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدالد، القانون علي عبد القادرالقهوجي : أنظر -1

 .110.سابق، ص
، الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، عبد المنعم عبد الغني محمد: أنظر -2

 .607،610.ص
 .264.، مرجع سابق، صتطبيقية تحليليةولية، دراسة ، الجريمة الدصالح عبيد حسنين إبراهيم: أنظر -3
المسلمين بهدف تحقيق هدفهم وهو  هده الأفعال، بل واسوا منها ضد وقد ارتكبت الصرب أثناء الحرب البوسنية كلّ -4

  .طهير العرقي للمسلمين الكروات من جمهورية البوسنةالتّ
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بهدف فصلهم عن جماعاتهم  ،الجماعات لإحدىومن المنتمين  سنة 18ن هم دون أكثر، مم

مع علم الجاني أو افتراض  ،ة صلة لهم مع جذورهم الأصليةالأصلية من أجل قطع أي

تلك  ه ضدسلوك مماثل موجصرف في سياق نمط يصدر هذا التّ أنعلمه بذلك، و

  .)1(صرف في حد ذاته إهلاكا للجماعةالجماعة، بقصد أن يحدث التّ

إن ل جريمة الإبادة الجماعية حصريةشكّتي تُية الّقائمة الأفعال الماد، أي دة محد

التعابير  لو أنوالإنسانية،  سيما بالمقارنة مع قائمة الجرائم ضد ،على سبيل الحصر

الحياة الإنسانية بالمفهوم الواسع هي  المستعملة ليست نفسها، فقط الأفعال الواقعة ضد

  . )2(المقصودة أو المشار إليها في هذا النّص

دة الجماعية ليست محد لة لجرائم الإبادةن بعض الأفعال المشكّنشير إلى أو ،هذا

ح فلا يوجد ما يوض ،ة تأويلاتالنّص عليها بصياغة غامضة قابلة لعد تمو ،تحديدا دقيقا

. بصفة دقيقة المقصود بالاعتداء الخطير على السلامة البدنية أو العقلية لأعضاء الجماعة

تي من تلك الأفعال الّها أنّ ر البعض الاعتداء على السلامة العقليةفس ،فعلى سبيل المثال

ره البعض فسوللجماعة،  ي أو الجزئيينتج عنه الهلاك الكلّ عقلي شأنها إحداث ضرر

   .)3(تي من شأنها الإنقاص من القوة العقلية لأفراد الجماعةخر بالأضرار الجسدية الّالآ

على واضعي نظام روما الأساسي الأخذ بالاجتهادات القضائية  دلاب لذلك كان

منه لتفسير بعض المصطلحات  6ة في الماد فقرةإدراج و ،السابقةولية الجنائية الد للمحاكم

لأن . الإنسانية والخاصة بالجرائم ضد ظام نفسهمن النّ 7/2ة المادمثلما جاء في  ،المهمة

ة تأويلات، عدم توضيح هذه المفاهيم يجعل بعض صور جرائم الإبادة يحتمل معناه عد

تطبيقها عمليافهمها و ا يصعبويزرع بعضا من الغموض عليها، مم.  

                                                 
  .329.مرجع سابق، ص ،"وليةالدالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية "، بن حمودة ليلى: أنظر -1

2‐  Voir :  BOYLE    David,  "Génocide  et  crimes  contre  l’humanité :  Convergences  et  divergences", 
Op.cit., p.126. 

  .813.مرجع سابق، ص ،وليةالقيود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائية الدبوغرارة رمضان، : نقلا عن  -3
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ّـالث   الفرع الث

 جرائم الإبادة الجماعيةأركان 

يّمثالمادي ركنا أساسيا لثبوت وقيام جريمة الإبادة الجماعية كنل الر )إلى و ،)لاأو

لّا كن المعنويجانبه هناك الرهذه ز ذي يميولية الجريمة عن غيرها من الجرائم الد

ونظرا لخطورة  .)ثانيا( ة الإبادة الجماعيةوهو ني ،بضرورة توافر قصد جنائي خاص

ولي لمساسها بحقوق وضمانات معترف بها الجريمة وضخامة نتائجها على المجتمع الد

ه ذهاصطبغت  ذ أمد طويل،منا دوليالجريمة بالصوليةفة الد، مما أعطى الرولي كن الد

  .)ثالثا(بعدا خاصا 

لاأو :الرالإبادة الجماعية رائمجمن بين الأركان الأساسية لثبوت  كن المادي  

ذي لوك الخارجي الّشاط أو السالنّ لىع لجريمة الإبادة الجماعية كن الماديالريقوم 

ومعاقبة مرتكبيه، والقانون على تجريمه  ينصلوك يستوي في ذلك أن يكون هذا الس

يرتبط هذا  أنومها القانون الدولي الجنائي، بشرط أن يؤدي إلى نتيجة يؤثّ ،ايجابيا أو سلبيا

بحيث تكون النّ ،تيجة الإجرامية في إطار علاقة سببيةلوك بالنّالسلوك تيجة سبب هذا الس

  .)1(الأخير هو المؤدي إليهاهذا و

من  6ة ت عليها المادتي نصلجريمة الإبادة بأحد الأفعال الّ كن الماديق الريتحقّ

منها قتل أفراد الجماعة  )2(دت خمسة صور للنشاط الإجراميتي حدالّ ،ظام الأساسيالنّ

أو  ،حيث يتساوى في ذلك القتل بوسائل مباشرة ،ينيةأو الد ،أو القومية ،أو العرقية ،ثنيةلإا

التسبطريقة في موت أفراد هذه الجماعة ب بأي.  

                                                 
ولي أحكام القانون الد ،وليةولية، النظرية العامة للجريمة الد، المحكمة الجنائية الدمنتصر سعيدحموده : أنظر -1

  .109.الجنائي، دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص

  .327.، مرجع سابق ، ص"وليةالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الد"، ليلى بن حمودة: أنظر -2
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ه اتفاقية منع جريمة الإبادة لبمن قّو ،منه 6ة في المادروما ظام بذلك يكون ن

ل في لوك الايجابي في قتل أفراد الجماعة المتمثّما السالمعاقبة عليها، قد جروالجماعية 

   .)1(أفعال القتل المختلفة المتعارف عليها

من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تناولت الإشارة إلى  3ة الماد تجدر الإشارة إلى أنو

ر الّالصويتّ أن مكنتي يخذها هذا السلوك الإجرامي، حيث تحدر مقررة ثت عن هذه الصو

سواء كان مرتكبها فاعلا وروع، العقاب على الجريمة سواء كانت تامة أو في مرحلة الشّ

اليحو التّذلك على النّوا أو مساهما فيها مساهمة تبعية، أصلي:  

ورة من الاتفاقية إلى هذه الص 3ة لى من المادأشارت الفقرة الأو :امةالجريمة التّ -

امة، أي تلك عبير إلى الجريمة التّهذا التّينصرف و، "إبادة الجنس"تحت عنوان 

ذي يقضي إلى إبادة أعضاء الجماعة بصفة ل في أفعال القتل الجماعي الّتي تتمثّالّ

  .حالة، بحيث يختفي وجودها تماما

القانون الدولي بين وي سيو ،3ة ابعة من المادالفقرة الر إليه أشارت :روعالشّ -

كاب جريمة ه نفسه بارتثُدّحمن تُ حتى ينال بالعقاب كلّ ،امةالجريمة التّوروع الشّ

لدوليإذا كان من العسير وضع معيار للشّو .ة في مهدها الأودد، روع في هذا الص

 لارتكابعلى ما سلف تفصيله من وسائل  ،فعل سابق ره في كلّكن تصومه يفإنّ

لوك الإجراميالس.  

إلى  3ة من الماد الثة والخامسةانية والثّالثّ أشارت الفقرات :بعيةالمساهمة بالتّ -

هيو ،خذها هذا القرارتي يتّر الّالصو:  

  .حاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب جريمة إبادة الجنسيقصد به اتّ :فاقالاتّ -

  .فكرة الجريمة في نفس الغير هو بثّو :حريضالتّ -

                                                 
، المحكمة الجنائية الدولية، النّظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي حموده منتصر سعيد: أنظر -1

  .110-  109.ص مرجع سابق،الجنائي، دراسة تحليلية،  
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مثل تقديم العون  ،صد به إتيان فعل تبعي يساهم في ارتكاب الجريمةقْي :الاشتراك -

1(أدوية ضارة إلى مرتكبي الجريمةومن أسلحة  المادي(.  

   وليةعن سائر الجرائم الد الإبادة مائجرز ة الإبادة قصد خاص يميني :ثانيا

شريعات الجنائية المعاصرة، بل وحده لثبوت الجريمة في التّ كن المادييكفي الر لا

ذي قام بهف الّصرالتّومن توافر علاقة السببية بين إرادة الجاني  لا بد، أي لابد سب نْأن ي

  .الفعل إلى خطأ الجاني

ثبوت جريمة الإبادة الجماعية، ول ركنا أساسيا لقيام شكّفإن الركن المعنوي ي ،لذلك

من  3ة المادنت تضمفقد . الإرادةون من العلم ذي يتكوصورة القصد الجنائي الّ خذهو يتّو

مع توافر القصد  كن الماديق الرإذا تحقّّ الشخص لا يكون مسؤولا إلاّ ظام الأساسي أنالنّ

  :خص عندماقا لدى الشّالقصد متحقّيكون ة، لأغراض تطبيق هذه المادو .العلمو

- َِصد  قْيم لوكالسالمجر.  

- ها ستحدث أو يدرك أنّفيها، سبب تيجة، التّق بالنّخص فيما يتعلّصد هذا الشّقْي

  .في إطار المسار العادي للأحداث

العلم هو  ت على أنمنها المقصود بالعلم، فنص 3ة ذاتها في الفقرة دت المادحدلقد 

 .العادي للأحداث ه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسارخص مدركا أنّأن يكون الشّ

ياق السوروف ب توافر العلم بوجود الظّالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتطلّروما ظام فن

  .)2(قين بارتكاب الجريمةالمتعلّ

                                                 
  .267- 265.مرجع سابق، ص ،الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية، صالح حسنين إبراهيم عبيد: أنظر -1

  .330- 329.مرجع سابق، ص ،"وليةالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الد"، ليلى بن حمودة: أنظر -2
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غير أن بل يجب توافر القصد الخاص  ،كن المعنويالقصد العام لا يكفي لقيام الر

ارتكبت الأفعال  اإذذي يتحقق الّ  ،"الإبادةقصد "ل في يتمثّ - ناةأو الج – )1(لدى الجاني

 .نةي أو الجزئي لجماعة ذات عقيدة معيدمير الكلّبقصد التّ ،وم بها ماديات الجريمةقتي تالّ

فإن ثبت انتفاؤه كانت الجريمة غير معاقب عليها  ،ق من توافر هذا القصدحقّينبغي التّو

  . )2(العقاب عليها بوصف آخر صاغإن و ،بهذا الوصف

ب إضافة تتطلّ ،بوصفها جريمة الجرائم ،جريمة الإبادة الجماعية ضح أنبذلك يتّ

زها عن غيرها ميقصدا خاصا يستلزم توافره لقيامها، فهو ضابط أساسي ي للقصد العام

ف .وليةمن الجرائم الد من ثمأهم ما يز جريمة الإبادة الجماعية عن سائر الجرائم مي

وجود  في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو القصد الخاص، أيالدولية الواقعة 

النيدمير الكلّقة للتّة المسبعلى  6ة ي أو الجزئي لإحدى الجماعات الموصوفة في الماد

  .)3(سبيل الحصر

  في جرائم الإبادة الجماعيةة الدوليشرط : ثالثا

وليةتكتسب الجريمة بوجه عام الصفة الد، ا على خطّإذا وقعت بناءة من ة معد

لطة العاديين من جانب الس الأشخاص دولة أخرى، أو بتشجيع أحد دضجانب دولة ما 

ولة، أو إذا كانت تمسولي الحاكمة في هذه الدمصالح أساسية للمجتمع الد، بأمن  أو تضر

لأكثر من دولة أو ناة ينتمون بجنسياتهم ذا كان الجإ، أو حيوي سلامة مرفق دوليو

أشخاص ذوي  تي وقعت الجريمة فيها، أو وقوعها ضدهروبهم لدولة أخرى غير الدولة الّ

ةحماية دولي.   
                                                 

:  1996سلم و أمن البشرية لسنة  ولي في تعليقها على مشروع مدونتها للجرائم ضددته لجنة القانون الدوهذا ما أكّ -1

دراك عام للآثار المحتملة لمثل هذه ب أحد الأفعال المعددة مع إفلا يكفي لجريمة إبادة الأجناس القصد العام لارتكا"

الأفعال على الضسبة للآثار بالنّ اخاص اوع من الجرائم يستوجب أن يكون قصدحايا المباشرين، فهذا النّحية أو الض

  ".العامة للأفعال المحظورة

  . 90.مرجع سابق، ص، ولية لروانداالمحكمة الجنائية الد، كوسة فوضيل: أنظر -2
3 ‐ Voir : WECKEL  Philippe,   " L’arrêt sur le génocide : Le souffle de l’avis de 1951 n’a pas transporté 

la cour", In R.G.D.I.P, N° 2, 2007. p. 308. 
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غير أن الأساس في الجريمة الدولية ليس في تدفي  إنّماولة كطرف معتدي، خل الد

ن هذه الجريمة تتضمكون ولي، ذي يحميه القانون الجنائي الدالمعتدى عليه الّ طبيعة الحقّ

انتهاكا للقيم والمصالح السولي، فالمحافظة على الجنس البشري ائدة في المجتمع الد

ل هدفا أساسيا للنّبات يمثّ ،عدوان وحمايته من أيولي، فحياة الأفراد ظام القانوني الد

   .)1(واءولية على الستحرص عليها القوانين الوطنية والد ل قيمة عليامثّأصبحت تُ

شترط فيها أن يكون ي جريمة الإبادة الجماعية لا هو أن ،شارة إليهالإ روما تجد

رعاياها الوطنيين لا  من دولة ضد ةالمجنى عليهم تابعين لدولة أخرى، فتوجيه أفعال الإباد

ها لم تَولية، لأنّينفي صفتها الدعاخلي لكل دولة، د مسألة داخلية تدخل في الاختصاص الد

تي ارتكبت هذا الجرم المسؤولية عنها أمام ولة الّل الدة تتحمأصبحت مسألة دوليبل 

المجتمع الد2(لم أو في وقت الحربولي، سواء حدث ذلك في وقت الس(.  

غير أن الإبادة الجماعية خاصةو ،الإنسانية عامة الجرائم ضد، فة تكتسب هذه الص

جماعة  اس ضدبقة الحاكمة أو من أحد النّالطّالدولية أيضا إذا وقعت هذه الجريمة من 

معاملة الدولة لرعاياها  لأن ،أو دينية داخل حدود نفس الدولة ،أو عرقية ،أو أثنية ،قومية

ة في زمن صارت مسألة دولي هالأنّ ،د سلطة مطلقة لهذه الدولة تمارسها بلا قيودعلم تَ

ظام نبو ،1948معاقبة إبادة الأجناس لعام وعملا بنصوص اتفاقية منع  ،)3(لمالحرب أو الس

على عقوبات رادعة  نص ذيالّ 1998الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام روما 

هذا النّظام على تجريم الأفعال المؤدية  دة لمرتكبي هذه الجريمة، حيث نصمحدوواضحة 

  .)4(ق على مرتكبيهاطبتي تُكذلك على العقوبات الّ نصو ،لارتكابها

                                                 
  .331.، مرجع سابق، ص"وليةالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الد"، بن حمودة ليلى: أنظر -1
  ولي الجنائي، مرجع ولية، القانون الدظرية العامة للجريمة الد، دراسة في النّالمنعمعبد عبد الغني محمد : أنظر -2

  .302.سابق، ص
  .269.مرجع سابق، ص ،ولية، دراسة تحليلية، الجريمة الدإبراهيم صالح عبيد حسنين: أنظر -3

ولي ولية، أحكام القانون الدللجريمة الدظرية العامة ولية، النّ، المحكمة الجنائية الدحموده منتصر سعيد: أنظر -4

  .113.الجنائي، دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص



 
 

    

  

  

  

  اني الفصل الثّ
القانون الدولي الإنساني في قيام المسؤولية الجنائية عن انتهاكات 

  وليةحة غير الدزاعات المسلّالنّ
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لقواعد القانون يقة ومتسارعة رات عمشهد العقد الأخير من القرن الماضي تطوُّ

في مجال تطبيق مبدأ المساءلة الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد  ،ولي الإنسانيالد

ولي الإنسانيالقانون الد.  

 رة لهإذ أمام تزايد الانتهاكات المتكر، ولي رغبة منه في ردع تحرك المجتمع الد

ذين عادة ما يختبئون تحت غطاء الّ ،وليينالمجرمين الدهرب من مسؤولياتهم ولة للتّالد

والمحاكم الجنائية  (Tribunaux Ad hoc)ولية الخاصة بإنشاء المحاكم الجنائية الد ،الجنائية

لةالمدو (Tribunaux  de  Type  Hybride)، ّعدُّتي تُال ّسابقة تاريخية ذات أهمية  وبحق

ت حيث أد القانون الدولي الجنائي، ولية في ظلّة الجريمة الدقصوى في مجال تدعيم فكر

للأفراد عن انتهاكات سبة ولية بالنّمحاكماتها إلى الاعتراف بفكرة المسؤولية الجنائية الد

ولي الإنساني في النّزاعات المسلّالقانون الدولية، وإمكان توقيع الجزاء الجنائي حة غير الد

 ). لالمبحث الأو(ولية إحدى الجرائم الدعلى كل من يثبت ارتكابه 

ولية وابق القضائية الجنائية قد أكّإذا كانت السالمحاكم الجنائية الد دت على أن

الخاصة والمدوّلت تحت عنوان لة قد شُك"فلقد أثبتت "ولي الإنسانيانتهاكات القانون الد ،

ضت له ا تعرولية، نظرا لمنظام دائم للعدالة الجنائية الد تلك المحاولات مدى الحاجة إلى

تقادات، وهو ما حدا بالمجتمع ابقة من صعوبة وعراقيل وتعقيدات وانالمحاكم الجنائية الس

الدظام الأساسي للمحكمة الجنائية صل إلى إقرار النّولي إلى تكثيف الجهود من أجل التو

الدولية الدن خلال لجنة أن، محدة بهذا الشّذي اضطلعت به الأمم المتّور الّائمة، لاسيما الد

ولي واللجنة التحضيرية التي أنشأت لهذا الغرضالقانون الد .  

ضت عن قيام نظام روما الأساسي ، إذ تمخّحجاحدة بالنّلت جهود الأمم المتّوقد تكلّ

الّوليةللمحكمة الجنائية الد ،ذي يّشكّأهم الخطوات الّ ل بحقولي نحو تي قطعها المجتمع الد

على أحكام االية إضفاء الفعما حاسما في مناهضة الإفلات وتقدُّ ،ولي الإنسانيلقانون الد
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ولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على نحو وضمان احترام القانون الد ،لعقابمن ا

ولي الإنساني زم في مسألة إثارة المسؤولية اأفضل، بالجلجنائية عن انتهاكات القانون الد

  ).انيالمبحث الثّ(ولية الد حة غيرفي النّزاعات المسلّ

א א
א מ א א א א א

א א א א א א
א א מ א

 على الانتهاكات الإنساني المسؤولية الجنائية إلاّولي القانون الد قيم اتفاقياتلا تُ 

ولا تشتمل على قيام آلية قضائية ،وليةالمرتكبة في إطار النّزاعات المسلّحة الد ة دولي

 س فعلاًهذه الآلية، وهو ما تكر قيام مثلَها لا تستبعد أنّ إلاّ للمعاقبة على جرائم الحرب،

ا، وقد عملت هاتين وليتين لكل من يوغسلافيا سابقا ورواندبإنشاء المحكمتين الجنائيتين الد

الفردية عن انتهاكات القانون وإعمال قواعد المسؤولية الجنائية  ،المحكمتين على تجسيد

  ). لاأو( وليةلدحة غير االمسلّزاعات الدولي الإنساني في النّ

سعينات إلى د إنشاء المحكمتين الخاصتين ليوغسلافيا سابقا ورواندا في بداية التّمه

ولي، الوطني والد ظامين القضائيينتمزج ما بين النّ ،قانونية قضائية مستحدثةإنشاء نظم 

تي الّ ،ف الاستثنائية للمحاكم الكمبوديةروالغُ ،بالمحاكم الجنائية الخاصة لسيراليون فُرعتُ

ولي الإنساني المرتكبة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الد ئت لمحاكمة مرتكبيشنْأُ

  ).ثانيا(ولتين ية التي عرفتها هاتين الدالحروب الأهل
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لالمطلب الأو  

زاعات ولي الإنساني في النّية الفردية عن جرائم القانون الدالمسؤولية الجنائ

  روانداومحكمتي يوغسلافيا  ولية في ظلّحة غير الدالمسلّ

تاريخيا  بحقّو عدّي ،را هامًاسعينيات من القرن العشرين تطوُّشهدت سنوات التّ

غير مسبوق في تاريخ البشرية، كان له أكبر الأثر في تسليط الأضواء على قواعد و

إذ بعدما حدث في كل من يوغسلافيا  .)1(القانون الدولي الإنسانيفي المسؤولية الجنائية 

رواندا اقتنع المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الجهود لوضع نظام المسؤولية وسابقا 

الدولي ذلك من أجل معاقبة الأفراد المرتكبين لانتهاكات خطيرة للقانون والجنائية للفرد، 

  ). لالفرع الأو(حة غير الدولية حتى في زمن النّزاعات المسلّ ،الإنساني

 ،الأحكامومجموعة من القواعد  على للمحكمتينقد اعتمدت الأنظمة الأساسية و

لمذنبين بارتكاب إحدى تستند عليها في فرض المسؤولية الجنائية الدولية على الأشخاص ا

ولي الإنسانيال الجرائم ضدإبان النّزاعات المسلّ ،قانون الدانيالفرع الثّ(اخلية حة الد .(

طبيقية لأهم ح الأبعاد التّضولتُ ،ةممه أصدرت أحكاماوخذت هاتان المحكمتان قرارات اتّو

 ).الثالفرع الثّ(اخلية حة الدالقانون الدولي الإنساني في النّزاعات المسلّقواعد 

  الفرع الأول

زاعات تكريس المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم القانون الدولي الإنساني في النّ

  روانداومحكمتي يوغسلافيا  حة غير الدولية في ظلّالمسلّ

في إبراز فكرة  ولية ليوغسلافيا سابقا خطوة مهمةل المحكمة الجنائية الدمثّتُ

الدولي الإنساني في  القانون تي تقع ضدعن الجرائم الّ ،المسؤولية الجنائية الفردية

ساهم لرواندا لتُ الدولية قد جاءت المحكمة الجنائيةو). لاأو(حة غير الدولية زاعات المسلّالنّ
                                                 

  .91.مرجع سابق، ص ،ولي الإنسانيتنفيذ القانون الد، سعيد سالم جويلي :نظرأ -1
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تي تقع عن الانتهاكات الجسيمة الّ ،ولية للفردأكثر في تعزيز مبدأ المسؤولية الجنائية الد

ابع غير نظرا للطّ ،حة غير الدوليةزاعات المسلّالنّإبان  لقانون الدولي الإنسانيلبالمخالفة 

  ).ثانيا(ذي وقع في إقليمها زاع الّالدولي للنّ

ولية المؤقّ في ظلّ:  لاأوتة ليوغسلافيا سابقاالمحكمة الجنائية الد  

من أجل محاكمة الأشخاص  ،ئت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقاشنْأُ

المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا 

ظام ن النّم 1ذي أشارت إليه المادة الإنساني الّم القانون الدولي هفْي يجب أنو. )1(سابقا

حدة، القانون لعام للأمم المتّ، كما جاء في تقرير الأمين اه يضمالأساسي للمحكمة على أنّ

و ،ولي الإنساني الاتفاقيالدرفي الّالعذي يتضمرفية الّن القواعد الع تي لا يوجد حولها أي

2(شك(.      

ظر فيها المحكمة بالنّ تي تختصالجرائم الّ ةًنَمتضم 5إلى  2جاءت المواد من 

  :هيو

  .الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع -

  .أعراف الحربوانتهاكات قوانين  -

  .جرائم إبادة الجنس البشري -

- 3(الإنسانية الجرائم ضد(. 

                                                 
1- ظام الأساسي للمحكمة الجنائيةت عليه ديباجة النّوهو ما نص الدة الأولى منهولية ليوغسلافيا سابقا و كذلك الماد.  

مرجع  ،ولي الجنائيولية، القانون الدظرية العامة للجريمة الددراسة في النّ، محمد عبد المنعم عبد الغني: أنظر -2

  .304.سابق، ص

  .سابقا ليوغسلافياولية ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 5إلى  2راجع نصوص المواد من  -3

  ،وأهم قواعده -مبادئه - القانون الدولي الإنساني، مصادره، ر عصام عبد الفتاحمط: نظرولمزيد من التّفاصيل أ    

  .126.مرجع سابق، ص
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ق بالأشخاص يتعلّ ،خصي للمحكمةعلى الاختصاص الشّ 6ت المادة كما نص

  .)1(يستند إلى مبدأ المسؤولية الجنائية الفرديةو، فقط بيعيينالطّ

ق بإثارة المسؤولية الجنائية الفردية لا توجد مشكلة فيما يتعلّ ،هتجدر الإشارة إلى أنّ

حة أثناء النّزاعات المسلّ ،انيةالإنس الجرائم ضدوعن ارتكاب جرائم إبادة الجنس البشري 

ولية الجنائية الدظام الأساسي للمحكمة من النّ 5فقد جاءت المادة  .)2(غير الدولية

تكب رتي تُسؤولين عن الجرائم الّم الأشخاص المحاكتُ نأَح بأنّه للمحكمة رِّصتُ ،ليوغسلافيا

كما اعتبرت المحكمة  ،)3(ةة كانت أو داخليدولي ،حةضد المدنيين في النّزاعات المسلّ

رفي، يعاقب عليها سواء تم ارتكابها من القانون الدولي الع اجرائم الإبادة الجماعية جزء

غير وحة الدولية ق في النّزاعات المسلّطبا يعني أنّها تُلم، ممسفي الحرب أو في وقت ال

  .)4(الدولية

سبة لقيام المسؤولية الجنائية الفردية عن بصورة مغايرة، فإن المشكلة تثور بالنّو

قة المتعلّ 3و 2إذ جاءت المواد  ،حة الداخليةفي النّزاعات المسلّ حرب المرتكبةجرائم ال

زاعات ق على الجرائم المرتكبة في النّطببجرائم الحرب غير واضحة فيما إذا كانت تُ

  .)5(ذي تنطبقان عليهح الُزاع المسلّحة الداخلية، فهما تفتقران إلى تحديد طبيعة النّالمسلّ

إلى ) Tadic(غرفة استئناف محكمة يوغسلافيا في قضية تاديتش  لتتوص هبيد أنّ

                                                 
  .ولية ليوغسلافيا سابقاظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 6ص الكامل للمادة راجع النّ -1

  .113. ولي الإنساني، مرجع سابق، ص، تنفيذ القانون الدجويلي سعيد سالم :نظر أ -2
3‐ Voir :  PALOMBINO  Fulvio‐M,  "Les  crimes  de  guerre  dans  l’évolution  du  droit  international  des 

conflits  armés  et  la  jurisprudence  du  Tribunal  pénal  international  pour  l’ex‐Yougoslavie",  In 
FRANZA Emmanuela  et  MANACORDA  Stefano « La  justice  pénale  internationale  dans  les 
décisions des tribunaux ad hoc, Guiffré Editore, Milano, 2003, p. 90. 

القضاء الدولي الجنائي، دراسة تحليلية للمحكمة الجنائية الخاصة  ،مرشد أحمد، الهرمزي أحمد غازي دالسي :نظرأ -4

  .122.مرجع سابق، ص ،بيوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكيو ورواندا

، القضاء الدولي الجنائي، دراسة تحليلية للمحكمة الجنائية الخاصة السيد مرشد أحمد، الهرمزي أحمد غازي: أنظر -5

  .105.مرجع سابق، ص ،مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكيو ورواندابيوغسلافيا 
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موجود في القانون الوضعي بين مييز القديم الا للتّذي تضع به حدًبالمعنى الّ ،نتيجة ثورية

ابع زاعات ذات الطّضحايا النّذلك لكي تحظى والنّزاعات الداخلية، وزاعات الدولية النّ

  . حة الدوليةذي تحظى به ضحايا النّزاعات المسلّلّاية نفسه االداخلي من نظام الحم

تاديتش"  لت المحكمة في قضيةإذ توص) "Tadic(، بلاسكيتش"كذلك في قضية و "

)Tihomir  Bilaskic(ّالانتهاكات ال إلى أن ،ظام الأساسي من النّ 3نتها المادة تي تضم

المشتركة من اتفاقيات جنيف  3المادة وأحكام لاهاي ومنها قواعد و ،)1(لمحكمة يوغسلافيا

أن معظم وزاع الدولي، زاع الداخلي كما في حالة النّرتكب في حالة النّتُ مكن أني ،الأربع

انتهاك للقانون  أيوزاعات الداخلية، ق في النّرفي تُطبلي الإنساني العقواعد القانون الدو

ولي العالدرفي يمكن أن ظر إلى طبيعة دون النّ ،رتكبهاردية لمب مسؤولية جنائية فرتّي

ر جسامة هذه نكي أن يمكن لأحدلا  ،فحسب المحكمة .هذي ارتكب في ظلّزاع الّالنّ

في  في مصلحة المجتمع الدولي من تجريمها، كما أنّه لا يوجد أي شك صرفات أو يشكالتّ

 أو ،نتهما تضم الفردية على حد مسؤولية الجنائيةب الرتّتُ من شأنها أن ،أن هذه الانتهاكات

 .)2(محكمة يوغسلافياظام الأساسي لمن النّ 7بمفهوم المادة 

من خلال ما سبقن يتبي،  ولية لأنت حلقة من شكلّ يوغسلافياالمحكمة الجنائية الد

 ،تي تلتهاالّ بين المحكمة الجنائية الدولية الدائمةوواصل بين المحاكم السابقة لها حلقات التّ

تبلور وتطوره في هذا المجال، وعلى نمو الفكر الإنساني  ر لا محالةعبِّيحيث أن إنشائها 

فكرة المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين عن أي زاعات قة أثناء النّخرق للقواعد المطب

  .غير الدوليةوحة الدولية المسلّ

   

                                                 
1‐ Voir: BOURGON Stéphane,   "La  répression  pénale  internationale :  L’expérience  des  Tribunaux 

pénaux ad hoc, le Tribunal pénal international pour l’Ex‐Yougoslavie : Avancées jurisprudentielles 
significatives", Op.cit., p.125. 

2‐ Voir: Ibid., p.124 -125. 
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  تة لروانداالمحكمة الجنائية الدولية المؤقّّ في ظلّ:  ثانيا

ولية لرواندا من سبة للنّع مجلس الأمن بالنّوسظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

أكيد على وجود قاعدة في شأن المسؤولية الجنائية التّو ،طبيقنطاق القانون الواجب التّ

أكثر  حة غير الدولية،زاعات المسلّارتكابها في النّ متي يتالفردية عن الانتهاكات الجسيمة الّ

يوغسلافياا قضى به في محكمة مم 1(ابقةالس(.   

 ،1994نوفمبر  8خة في المؤر )1994( 955إذ ورد في ديباجة لائحة مجلس الأمن 

ة لمحاكمة إنشاء محكمة دولي ولية لرواندا، أنمة الجنائية الدوالخاصة بإنشاء المحك

ولي انتهاكات القانون الد غير ذلك منالأشخاص المسؤولين عن أعمال إبادة الأجناس و

اجم عنها على رر النّوجبر الض تف هذه الانتهاكاسوف يسهم في ضمان توقّ ،الإنساني

النحو فع .  

شخص ارتكب جريمة من  فهي ألحت بضرورة وجوب توقيع العقاب على كلّ

مثل هذه ن من إيقاف مكّتُ ،اء المحكمة ضرورة ملحةدة أن إنشجرائم القانون الدولي، مؤكّ

الة لمعاقبة خاذ تدابير فعتسمح باتّو ،الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني

   .)2(الأشخاص المسؤولين عنها

هذه  أن ،ولية لروانداكمة الجنائية الدظام الأساسي للمحكما ورد في ديباجة النّ

عن أعمال إبادة الجنس المسؤولين بهدف متابعة ومحاكمة الأشخاص  تئشنْأُالأخيرة 

 ،ولي الإنساني المرتكبة في إقليم روانداغير ذلك من انتهاكات القانون الدو ،البشري

وغيرها من  ،والمواطنين الروانديين المسؤولين عن ارتكاب أعمال إبادة الأجناس

                                                 
  .112.، مرجع سابق، صتنفيذ القانون الدولي الإنساني، سعيد سالمجويلي : نظرأ -1

قة بإنشاء المحكمة والمتعلّ 1994نوفمبر  8خة في المؤر) 1994( 955ديباجة لائحة مجلس الأمن رقم  :نظرأ -2

النّحماز محمد: نظرفاصيل أولمزيد من التّ. الخاصة لروانداولية الجنائية الد ،ولي ضدالإنسانية ظام القانوني الد، 

 .72.مرجع سابق، ص
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1(ول المجاورةالانتهاكات المماثلة في أراضي الد(.    

أن  ،ظام أيضاظام الأساسي للمحكمة، جاء في متن النّتأكيدا لما ورد في ديباجة النّو

ملاحقة جميع الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وة بمتابعة المحكمة مختص

فهي تختص في محاكمة المسؤولين  .)2(فوق إقليم رواندا ةالمرتكب ،للقانون الدولي الإنساني

لة كما حددها نظامها الأساسي في المتمثّ ،نيعن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنسا

كل من أَوالإنسانية،  جرائم إبادة الجنس البشري، الجرائم ضدرم، كب انتهاكات تَأو ار

البروتوكول و ،المشتركة لاتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب 3ة جسيمة لمضمون الماد

النّزاع في طابع نظرا لأن ، 08/06/1977ادر في اني الملحق لاتفاقيات جنيف الصالثّ

 .)3(رواندا كان حربا أهلية

ولي ،من ثمالإنساني في  فإنشاء محكمة رواندا لمعاقبة منتهكي قواعد القانون الد

تي فاق المجموعة الدولية على محاربة الجريمة الّالإيجابي من اتّ ر الشقّهِرواندا، يظْ

ذي عادة ما يذهب الّ ،ق الأمر بصراع داخليلو تعلّو ،تخضع لأحكام القانون الدولي

وته العديد من الأبرياء ضحييمنع تدول الأخرى بحجيادةخل الد4(ة الس(.   

الهيئة الدولية  ونكُلأنّها تَ ،فالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا تتميز بطابع خاص

، فهي الإنساني في نزاع داخليظر في انتهاكات قواعد القانون الدولي الأولى المختصة للنّ

لٌثَم اعده، وتوضيح قواعد القانون المطحماية قووستهان به في تطوير هذا القانون لا يقةب 

وليةزاعات المسلّقة بالنّرفية المتعلّوتحديد المعايير العتقدير أفعال المجرمينو ،حة غير الد، 

                                                 
 . ولية الخاصة لروانداظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدديباجة النّ :نظرأ -1

  .101.مرجع سابق، ص ،، المحكمة الجنائية الدولية لروانداكوسة فوضيل: نظرأ -2
3‐Voir :  Les  articles,  5  et  6  du  statut  de  T.P.I.R,  In  DAVID  ERIC,  TULKENS  Françoise  et 

VANDERMEERSCH Damien, «Code de droit international humanitaire», Op.cit., p. 473 -474. 

الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية ة المجلّ ،"شأة والآفاقولية، النّالمحاكم الجنائية الد"، التجاني زليخة: نظرأ -4

381.، ص2008، 04ياسية، العدد والس   .  
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  .)1(انيبروتوكولها الإضافي الثّوتي لها علاقة باتفاقيات جنيف بناءا على الأحكام الّ

  انيالفرع الثّ

قواعد فرض المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم القانون الدولي الإنساني المرتكبة 

  روانداو يوغسلافيامحكمتي  زاعات غير الدولية في ظلّفي النّّ

الفردية على جرائم القانون الدولي  عد فكرة فرض المسؤولية الجنائية الدوليةتُ 

تي من ثم الجزاء، من أهم التّطورات الّو ،حة غير الدوليةالإنساني في النّزاعات المسلّ

 . لحقت بالقانون الدولي الإنساني

للحديث عن أحكام المسؤولية  سابقا ظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيارق النّلقد تطّ

من يكون عرضة و ،كيفية المساءلة جنائيا نيّبومنه،  7ذلك في المادة والجنائية الفردية 

ظام الأساسي في الواقع جاء النّو). لاأو(للعقاب عن أي جريمة تدخل في اختصاصه 

، حيث سابقا ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيالمحكمة رواندا مقتبسا من النّ

 الخاصة بذات 7للمادة  مطابقةً ،للأفرادالمسؤولية الجنائية قة بالمتعلّ 6جاءت المادة 

  ).ثانيا( سابقا محكمة يوغسلافياظام الأساسي لالموضوع في النّ

سابقا محكمة يوغسلافيا في ظلّ لفردلالمسؤولية الجنائية قواعد فرض : لاأو  

 ،سابقا يوغسلافياالدولية ل الجنائيةللمحكمة  ظام الأساسيالنّمن  7أوردت المادة 

ة ثلاث مستويات بحيث يظهر من هذه الماد ،)2(لمسؤولية الجنائية الفرديةمفهوما واسعا ل

رؤساء الدول المرتكبين وياسيون فالمستوى الأول هو القادة الس. للمسؤولية الجنائية الفردية

 ،المستوى الوسيط اني هوالمستوى الثّأما للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، 

هم مسؤولون و ،لة للجرائمن الأوامر بارتكاب الأفعال المشكّذين يعطوهم الأشخاص الّو

حيث تقوم  ،ذالث بالمنفّالمستوى الثّ قيتعلّ بينماعلى نفس المستوى مع الفاعل المباشر، 
                                                 

  .127.مرجع سابق، ص ،المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، كوسة فوضيل: نظرأ -1

  .124.مرجع سابق، ص، ولي الإنسانيتنفيذ القانون الد، سعيد سالمجويلي : نظر أ -2
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  .)1(ذ عن أفعاله المجرمةالمسؤولية المباشرة للمنفّ

ط لجريمة من فرد خطّ بكلّ ،ام هذه المحكمةالجنائية أمالمسؤولية تتعلّق  اليبالتّ

 ،ض عليهاأو حر ،من نظامها الأساسي 5إلى  2 الجرائم المنصوص عليها في المواد من

هذه  ارتكاب وسيلة أخرى على ع بأيأو ساعد أو شج ،ارتكبها وأ ،أو أمر بارتكابها

  . )2(ولي الإنسانيالجسيمة للقانون الد تالانتهاكا

ذي يحتّالشخص الّ وكذلك فإنل منصبا من مناصب السلطة العليا يل شخصيا أَس

ل أَسظام الأساسي، ويعن إصدار أمر بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّ

تيان قاعس في الحيلولة دون ارتكاب الجريمة، أو ردع مرؤوسيه عن الإأيضا عن التّ

إن كان  ،منية أو بهذا الإهمال الجنائيبهذه المسؤولية الض ويعتد. بالفعل غير المشروع

كان من الأسباب ما يجعله يعلم بأن المرؤوس  أو ،مارس سلطة عليا يعلمذي يخص الّالشّ

كان يحّالمنطقية لمنع وزمة خذ الإجراءات اللاّلم يتّو ،أو قد ارتكبها ر لارتكاب الجريمةض

)3(معاقبة الفاعلينووقوع الفعل 
. 

يسع بها كبار المسؤولين تي يتمتّظام الأساسي للمحكمة استبعاد الحصانة الّل للنّج

ئثيرا ما يرتكبون الجرائم الّذين كالّ ،ولةفي الدتي نُشمن أجل معاقبتها وليةت المحكمة الد .

سواء كان رئيسا لدولة أو  ،ف من العقوبة أمام هذه المحكمةسمي لا يخفّالمنصب الرف

ائب العام لمحكمة أكبر دليل على ذلك توجيه النّ لّلع ،)4(حكومة أو مسؤولا في حكومة

                                                 
  .124.ص ،الجنائية الدولية لروانداالمحكمة  كوسة فوضيل،: نظرأ -1

  .ولية ليوغسلافيا سابقاظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 7نص الفقرة الأولى من المادة : أنظر -2
3‐  «Il  faut dire que  la  suggestion  d’introduire une  forme  générale de  ‘’responsabilité hiérarchique’’ 

remonte à  la convention de  la Haye de 1907,  laquelle,  toutefois ne produisait à cet égard aucun 
résultat significatif. Puis le principe a été réaffirmé récemment par l’article 86 du premier protocole 
additionnel des conventions de Genève, par les statuts des deux tribunaux Ad Hoc, ainsi que par le 
statut  de  la  cour  pénale  internationale ». Voir :  CARLIZZI  Gaetano,  "L’Hypothèse  spéciale  de 
responsabilité du  supérieur hiérarchique dans  le  statut du Tribunal pénal  international pour  l’Ex‐
Yougoslavie", In FRANZA EMMANUELA et MANACORDA Stefano «La justice pénale internationale, 
dans les décisions des Tribunaux ad hoc», Guiffré Editor, Milano, 2003, pp. 149 -167. 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا 7انية من المادة نص الفقرة الثّ :أنظر -4
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  " أربور لويز"دة السي يوغوسلافيا (Louise Arbour) اليوغسلافي اتهاما للرئيس ابق الس

هام وقت توجيه الاتّ مع العلم أنّه تم ،ةبتهمة ارتكاب جرائم دولي "سلوبودان ميلوسيفيتش"

كان ي1(ئاسيةمارس وظائفه الر(.   

في مرتكبها من لا يع ،ارتكاب جريمة تصدر من حكومة أو من رئيس أعلى كما أن

أو انعدام وجود  ،فاع عنه، ما لم يكن هناك إكراهولا يصلح سندا للد مسؤوليته الجنائية

العقوبة إذا رأت في ذلك استيفاء  ظر في تخفيفسبيل للاختيار، مع ذلك يجوز للمحكمة النّ

 .(2) لمقتضيات العدالة

أكيد على عدم إلى التّ ،ذ المباشرولية للمنفّلمسؤولية الجنائية الديهدف تقرير مبدأ ا

مهما كانت وضعيته، كما يخوض هذا  ،إفلات أي فرد ارتكب هذه الجرائم من العقاب

  .  نفيذالتّ ذين عن الامتناع عنالمبدأ المنفّ

مهم من طرف المحكمة الجنائية اتها ذين تمتجدر الإشارة إلى أن أغلبية الأفراد الّ

حراس ولون في مسؤولين عن المعسكرات ذين يتمثّهم منفّ ،الدولية ليوغوسلافيا سابقا

  .)3(اطبكذا الضو ،طهير العرقيمشاركين في التّومسؤولين سياسيين محليين و ،المعسكرات

ولية ليوغوسلافيا سابقا، على خلاف المحاكم فإن المحكمة الد ،كما هو ملاحظ

لم قصىرق الأمة العسكرية للشّالمحكوولية لنورمبرغ الخاصة مثل المحكمة العسكرية الد ،

ولي اختصاصها لكل من ينتهك القانون الد لكن امتدو ،ر الاتهام على بعض المجرمينصتقّ

4(زاعمن أطراف النّ الإنساني بغرض انتمائه لأي(.  

                                                 
  .30.ص مرجع سابق، ،سابقا وقضية سلوبودان ميلوسيفيتشليوغسلافيا المحكمة الجنائية الدولية ، أمالإدرنموش  :نظرأ -1

  .ولية ليوغسلافيا سابقاظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 7نص الفقرة الرابعة من المادة : أنظر -2

مرجع سابق، ، ليوغسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلوسيفيتش، المحكمة الجنائية الدولية مالأإدرنموش : أنظر -3

  .33.ص
4‐Voir : CÔTÉ Luc, "Justice pénale internationale : vers un resserrement des règles du jeu", In R.I.C.R, 

N°861, 2006, p.5.   
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ولية ليوغوسلافيا سابقا لم يسقط أن وجود المحكمة الجنائية الد ،كرجدير بالذّالو

ولية، إلاّ أنّه رها المحكمة الدظُتي تنَْالجرائم الّظر في ذات اختصاص المحاكم الوطنية بالنّ

تبقى الأولوية للمحكمة الدلها أن لا، كما أنتطلب من المحكمة الوطنية في حالة  ولية أو

تتمتع أحكام و .)1(ة حال كانت عليها الدعوىتحيلها إليها في أي أن ،نظرها لدعوى ما

المحكمة الدية كاملة أمام المحاكم الوطنية، فلا يجوز محاكمة ولية ليوغوسلافيا بحج

  .)2( هذه المحكمةم أمام كمتى كان قد ح ،خص مرة أخرى أمام المحاكم الوطنيةالشّ

 ،هي عقوبة الحبسوإلاّ على عقوبة واحدة  سابقا  لم ينص نظام محكمة يوغوسلافيا

ظام نّمن ال 24حيث جاءت المادة  .)3(بصفة خاصة عقوبة الإعدام ،استبعد باقي العقوباتو

جن هو السوالأقصى للعقوبة  تصدر الحكم بتوقيع الحد محكمة أنمكن للأنّه ي ،الأساسي

مهما كانت جسامة  ،فليس من سلطة المحكمة أن تقضي بعقوبة الإعدام من ثم ،مدى الحياة

 .خطورة الجناةو الجرائم المرتكبة أ

  محكمة رواندا  قواعد فرض المسؤولية الجنائية الفردية في ظلّ: ثانيا

 وليةة الدظام الأساسي للمحكمة الجنائيلا تقوم المسؤولية الجنائية للفرد في النّ

دون غيرهم من الأشخاص الاعتبارية  بيعيينالأشخاص الطّ إلاّ في حق ،دالروان

ذين الّ ،خصية للجناة الحقيقيينهذا اعتراف بمبدأ المسؤولية الشّومات أو الهيئات، كالمنظّ

الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني في ويعتبرونهم المسؤولين عن الجرائم 

                                                 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا نصوص الفقرتين الأولى والثّانية من المادة التّاسعة من النظام : راجع -1

  .سابقا
2‐  L’alinéa  1  de  l’article  10  du  statut  de  T.P.I.Y ,  dispose : «Nul  ne  peut  être  traduit  devant  une 

juridiction  nationale  pour  des  faits  constituant  de  graves  violations  du  droit  international 
humanitaire au sens du présent statut s’il’ a été jugé par le tribunal international pour ces même 
faits». 

الأمر مختلف  ، فإنهمن قوانينعقوبة الإعدام ولي ألغى إذا كان الاتجاه العام في المجتمع الدتجدر الإشارة إلى أنّه  -3

 .ائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادةمنها جرائم الحرب والجر ،جداولية وبصفة خاصة الخطيرة سبة للجرائم الدبالنّ

 اب عليها تجعل البقاء على عقوبة الإعدام أمرتي تترتّتائج الجسيمة الّبها، والنّ تي تتمالوحشية الّوففظاعة هذه الجرائم 

  .هديد والردعا، ولو على سبيل التّمبرر
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   .)1(إقليم رواندا

أو قام  ،ض على ارتكابأو حر ،لتقر أن  كل شخص خطّط 6وقد جاءت المادة 

على تنظيم أو إعداد أو تنفيذ إحدى الجرائم  ،ع بأي طريقة كانتأو ساعد أو شج ،بارتكاب

تتولى و ،الداخلة في اختصاص المحكمة، يكون مسؤولا مسؤولية فردية عن هذه الجريمة

دون تحديد  ،العقوبة شخصيةوتكون المسؤولية وحقيق معه لمحاكمته، التّوالمحكمة متابعته 

  . يتي ارتكبها تمس بقواعد القانون الدولي الإنسانكون الجرائم الّ ،هم أو جنسيتهصفة المتّ

بوا في الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي ذين تسببيعيين الّفالأشخاص الطّ

واطؤ في محاولة القتل الجماعي، قتل ، التّلنيالعوباشر حريض المالتّ :مثل ،الإنساني

ذين ينتهكون أحكام عذيب، الاضطهاد وغيرها، بالإضافة إلى الّأعضاء من الجماعة، التّ

3ة الماد بروتوكولها الإضافي و 1949أوت  12خة في المشتركة لاتفاقيات جنيف المؤر

   .)2(تقع عليهم مسؤولية شخصية ،1977اني لعام الثّ

سواء كان رئيسا مية للفاعل لا تعفيه من المساءلة، فة الرسبأن الص 6ة ضيف المادتُ

ثبت أنّه كان على علم بأن  ائيس إذعاقب الرفا ساميا، بل بالعكس يلدولة أو حكومة أو موظّ

فإن كون  ،بالموازاةوزمة لمنعهم، خذ الإجراءات اللاّلم يتّوتابعيه كانوا سيرتكبون الجريمة 

   .)3(عتبر إباحةلا ي ،لأوامر رئيسه اذابع ارتكب الجريمة تنفيالتّ

ر هم أن يتعذّمكن للمتّلأنّه لا ي ،ر مسؤولا جنائياتبعذ أوامر رئيسه يفّذي ينهم الّفالمتّ

بأنّه قد تصرحج تنفيذ أوامر المسؤولين  ةف تنفيذا لأمر صادر عن مسؤوليه، غير أن

مكن أن تُيظام من النّ 7مطابقة للمادة  6بذلك تكون المادة  .)4(تبر سببا لتخفيف العقوبةع

ق بالمسؤولية الجنائية فيما يتعلّ سابقا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا
                                                 

  .101.، مرجع سابق، صولية لروانداالمحكمة الجنائية الد، كوسة فوضيل: نظرأ -1

   .68.المرجع نفسه، ص: أنظر -2

  .ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندامن النّ 6الثة من المادة انية والثّنصوص الفقرتين الثّ :أنظر -3

  .لروانداظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ة من النّالماد الفقرة الرابعة من: أنظر -4
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  .)1(للأفراد

تميلية لرواندا في توقيع العقوبة، أنّوزت المحكمة الجنائية الدة ها كانت وفي

من  23إلغاء عقوبة الإعدام في نص المادة نة حدة المتضممة الأمم المتّلتوصيات منظّ

جوع في تحديد الر جن فقط، على أن يتمق بعقوبة السطنْالقانون الأساسي للمحكمة، فهي تَ

م العقوبات المعمول به في قانون العقوبات الرواندي المطبق في المحاكم العقوبة إلى سلّ

د العقوبة الواجب تطبيقها في حال لعدم وجود نص قانوني دولي يحدجع هذا راوالوطنية، 

  .ارتكاب جريمة دولية

د على كل شخص جن المؤبتحكم بالس ية لرواندا أنفبإمكان المحكمة الجنائية الدول

من القانون الجنائي الرواندي، لذا عملت المحكمة على  311هم بالقتل طبقا للمادة متّ

ذين ارتكبوا دد على المتهمين الّبتسليط العقاب دون تر ،تجسيد احترام حقوق الإنسان

انتهاكات قواعد القانون الدولي والإنسانية  جرائم أخرى ضدو ،الأجناس جرائم إبادة

  .)2(بالعمل بعقوبة الإعدام امية إلى الحدولي الرمع مراعاة أحكام القانون الد ،الإنساني

ولية لرواندا تأخذ بنظام مزدوج في تنفيذ الملاحظ أن المحكمة الجنائية الدو

لأن  ،اع في إقليم رواندازنظرا لطبيعة النّ ،)3(عطي الأولوية للمحاكم الداخليةوتُ ،العقوبات

   .)4(زاع داخلي أساسًاأصل النّ

   

                                                 
  .177.ص مرجع سابق، ،القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، عمر محمودالمخزومي : نظرأ -1

  .113-111.مرجع سابق، ص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا،، كوسة فوضيل: نظرأ -2

من نظامها  8الوطني عن القضاء الدولي في المادة كرست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا فكرة أولوية القضاء  -3

 .راجع ذلك النص .الأساسي

ديوان المطبوعات  ،الإنسانية معاقبة مرتكبي الجرائم ضدولية، العدالة الجنائية الد، عبد القادرالبقيرات : نظرأ -4

  .197- 196.الجامعية، الجزائر، ص
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  الثالفرع الثّ

حة غير زاعات المسلّالجزاء على انتهاكات القانون الدولي الإنساني في النّتجسيد 

  الدولية من طرف المحكمتين

ولي في ظلّ مرة تجارب في و سابقا محكمتي يوغسلافيا المجتمع الدرواندا بعد

فرض العقوبة الجزائية عن و ،الواقع العملي في مجال تثبيت المسؤولية الجنائية الفردية

  . حة غير الدوليةانتهاكات القانون الدولي الإنساني في النّزاعات المسلّ

معاقبة الأشخاص وفقد باشرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا مهامها بمحاكمة 

سواء تلك الخاصة بالنّزاعات  ،المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

 ،ولية لروانداكما عزمت المحكمة الجنائية الد). لاأو(غير الدولية حة الدولية أو المسلّ

، بتسليط العقاب حةعلى تجسيد احترام حقوق الإنسان أثناء النّزاعات المسلّ ،بفضل عدالتها

إبان  ،ذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنسانيدون تردد على المتهمين الّ

  ).ثانيا(ولي في إقليم رواندا ح غير الدالنّزاع المسلّ

في قضاء : لاأوسابقا ليوغسلافيا وليةالمحكمة الجنائية الد  

تي وضعها تة الّسابقا من المحاكم المؤقّّ يوغسلافيال وليةالمحكمة الجنائية الدبر تَعتُ

ائج من النتّوده من صعوبة الوضع بعد تأكّ ،زاعات في المنطقةالنّ ا لحلّمجلس الأمن سعيً

 تلها اختصاص محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكا دهِعوفتها النّزاعات، تي خلّالّ

ولية للفرد و، )1(ولي الإنسانيالجسيمة للقانون الدهذا تكريسا لمبدأ المسؤولية الجنائية الد
                                                 

في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة في حالات تهديد السلم والأمن استنادا إلى السلطات المخولة لمجلس الأمن  -1
فيفري  22المؤرخ في ) 808(الدوليين أو الإخلال بهما أو وقوع عمل من أعمال العدوان، أصدر مجلس الأمن القرار 

 1993جوان  25مؤرخ في ال) 827(القاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، وأعقبته بالقرار  1993
 : راجع مضمون القرارين. الجسيمة تلمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكا

  :على الموقع) 808(القرار      
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp ?symbol=RES/808(1993)&TYPE=&referer=http:/
/www.un.org/french/documents/sc/res/1993/cs93.htm&Lang=A. 

  :، على الموقع)827(والقرار     
?symbol=RES/827(1993)&TYPE=&referer=http:/ http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp

./www.un.org/french/documents/sc/res/1993/cs93.htm&Lang=A 
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 يوغسلافياالمحكمة الدولية ل تإذ أقّر .)1(عن الجريمة الدولية مهما كانت صيغة مرتكبها

د من خلال نشاط المحكمة هو ما تأكّو ،بقاعدة تحميل المسؤولية الجنائية للفرد سابقا

توقيع الجزاء على كبار والمذنبين بارتكاب الجرائم الدولية،  بإصدارها عدة أحكام في حقّ

)2(زاع اليوغسلافيالمرتكبة في النّ ريين عن الفظائعالعسكوالمسؤولين السياسيين 
 . 

من  ،)Slobodan Melosovic" (سلوبودان ميلوسيفيستش"ئيس الأسبق قضية الر عدتُ

، إذ أصدرت المحكمة سابقا ولية ليوغسلافياتي نظرتها المحكمة الجنائية الدأبرز القضايا الّ

3(24/05/1999ه يوم لائحة اتهام ضد(، واعتقل من قبي يوغوسلافيالطات المحلية فل الس ،

تم 4(29/06/2001ولية في لاهاي لمحاكمته يوم تسليمه للمحكمة الد(.   

بإدانته بوصفه رئيس دولة بتهمة  لاًأو ،سابقا قامت المحكمة الجنائية ليوغسلافيا

عب الألباني الشّ الإنسانية في حق اقتراف الجرائم ضدو ،انتهاك قوانين وأعراف الحرب

خرق ة لين منذ ذلك الحين أيضاً بصورة مستقلّدقد أُو، 1999و 1998في كوسوفا خلال 

 الإنسانية ضد واقتراف جرائم ضد ،أعراف الحربواتفاقيات جنيف وانتهاك قوانين 

ربية في جمهورية كرواتيا، بالإضافة إلى عب الكرواتي وغيره من الجاليات غير الصالشّ

رط فيها أثناء الحرب في التوودين لارتكاب جرائم إبادة جماعية أُ ،تلك الاتهامات الأخيرة

                    .)5(الهرسكوالبوسنة 

عاقب ي ر أنظَتَنْوكان ي 2002فيفري 12 من  شرعت المحكمة في محاكمته ابتداءً

ئيس اليوغوسلافي الأسبق ه توفي الرأنّ هة إليه، إلاّهم الموجالتّ د عقوبة إذا ثبتت كلّبأشّ

                                                 
 جنة العربية لحقوق الإنسان،، اللّ"وليفي القانون الدمحاكمة إسرائيل وقادتها "، السيد مصطفى أحمدأبو الخير : نظرأ -1

       yahoo.comF:/2.htm@alsaid‐www.d :على الموقع

 .124.رجع سابق، صم ،الإنسانية ظام القانوني الدولي للجرائم ضدالنّ، حماز محمد: نظرأ -2

  .93.مرجع سابق، ص ،الإنسانية المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد وسيلة،بوحية : أنظر -3

بعة الأولى، منشورات الحلبي الطّ، ولي الجنائير القانون الدولية وتطوالمحكمة الجنائية الد، زياد عيتاني :أنظر -4

  .123.، ص2001الحقوقية، لبنان، 
5‐ Pour plus d’informations sur le procès de Slobodan Milosevic voir : BLANQUERT Femke, "Le procès 

de Slobodan Milosevic", In A.F.R.I, Vol VI, 2005, p.169 , 171. 
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 64ه عن عمر يناهز دون صدور عقوبة بحقّ 11/03/2006في " ميلوسيفيستش سلوبودان"

سنة، وتم 1( 14/03/2006ه يوم وقف إجراءات المتابعة ضد(.   

) Disco Tadic" (ديسكو تاديتش" لائحة اتهام إلى ،13/02/1995 فيوجه النّائب العام، 

 جرائم ضدعلى أساس المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات اتفاقيات جنيف الأربع، 

   .)2(7/05/1996حت قضيته في توقد فُ. ك انتهاكات قوانين وأعراف الحربالإنسانية وكذل

من  3أعراف الحرب بمفهوم المادة ورتكابه انتهاكات لقوانين صدر الحكم بإدانته لا

من هذا  5الإنسانية بمفهوم المادة  كذلك بجرائم ضدوظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، النّ

عارض و، 1999نوفمبر  25ه استأنف الحكم أمام دائرة استئناف المحكمة يوم أنّ إلاّ. ظامالنّ

لت بعد اجتهاد كبير لغرفة استئناف المحكمة توصو .ههة ضدهم الموجبشدة التّ" تاديتش"

يقضي بعقوبة  ،26/01/2000يوم " تاديتش" هذه الأخيرة إلى إصدار حكم بالإدانة ضد

الس3(سنة 20ة جن لمد(. 

تي ولي الإنساني الّهذا الحكم على وجود جوهر مشترك لقواعد القانون الد أكّد

مهد الطريق أيضا لعدد من وظر عن نوعها، النّ حة بغضزاعات المسلّق على النّطبت

قة على طبوير المضمون الجوهري للقواعد المتي تم من خلالها تطالّ ،الأحكام القضائية

شكلّ بذلك تطورًا لقواعد القانون الدولي الإنساني فحة غير الدولية، النّزاعات المسلّ

  .)4(القانون الدولي الجنائيو

وليةمن أهم  الأحكام الصنذكر بالخصوص  ،ادرة أيضا عن محكمة يوغسلافيا الد

تيهومير بلاسكيتش"الجنرال  ادر في حقّالحكم الص) "Tihomir  Bilaskic ( القائد الجهوي

                                                 
1‐Voir : Affaire  le procureur C/Slobodan Milosevic, N° (IT‐02‐54),  In                                                                                       

http://www.icty.org/x/cases/slobodan‐milosevic‐cis/fr_milosevic_slobodon_fr.pdf 

2‐ Voir : Affaire le procureur C/Dusko Tadic, N ° (IT‐94‐1), In 
http://www.icty.org/x/cases/tadic_cis/fr/cis_tadic _fr.pdf    

3‐Voir : L’arrêté concernant les jugements relatifs à la sentence TADIC, In :  
     www.Un.org/icty/TADIC/appeal/jugement/index_2htm    

  .186.مرجع سابق، ص ،"من التّخمين إلى الواقع: المساءلة عن الجرائم الدولية" ،بيجيتش إلينا: أنظر -4
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لارتكابه  1995نوفمبر  10هت إليه المحكمة لائحة اتهام يوم وج. دفاع كرواتيالمجلس 

انتهاكات اتفاقيات جنيف الأربع، انتهاكات قوانين وأعراف الحرب، وكذلك الجرائم ضد 

 29/07/2004ه يوم انتهت بإصدار قرار ضد ،24/07/1997حت قضيته في تتُافْ. الإنسانية

 درازن" ادر في حقّوكذلك الحكم الص .)1(سنوات سجنا 9يقضي بعقوبته 

ن إدانة هذا الأخير ذي تضمالّ، 5/03/1998في تاريخ   (Drazen Erdimovic)"إرديموفيتش

2(سنوات سجنا 5 معاقبته بـوالإنسانية في الإقليم اليوغسلافي  نتيجة ارتكابه جرائم ضد(.  

 العسكريين القادةو الكبار ياسيينالس ولينللعديد من المسؤ همالمحكمة التّ هتوج كما

" ميلان سيميك"م ـبينه نـم، يوغسلافيا جمهوريةو صربيا في امينالس فينالموظّو

)Milan Simik (وذلك  ،الإنسانية على أساس مسؤوليته الجنائية الفردية عن الجرائم ضد

   .)3(سنوات سجنا 5حيث يقضي بعقوبة  17/10/2002في يوم 

 Simo)"سيمو زاريتش"كل من  الحكم الصادر ضدلك ذوك Zaric)  ،" ميروسلاف

 Miroslav)"تاديتش Tadic)   الّ ،17/10/2003فيميروسلاف تاديتش"ن إدانة ذي يتضم "

سيمو زاريتش"، وكذا إدانة )4(سنوات سجنا 8ـ ومعاقبته ب ةالإنساني لارتكابه جرائم ضد "

 Blagoje)" بلاغوج سيميك" بينما أصدرت ضد، )5(سنوات سجنا عليه 6بإنزال عقوبة 

Semic)   6(سنة سجنا 15ــب" سيميك"يتضمن عقاب  28/11/2006يوم(.  

                                                 
1‐Voir : Affaire le procureur C/Tihomir Blaskic, N° (IT-95-14), Arrêt, In                                                                

http://www.icty.org/x/cases/blaskic/acjug/fr/bla-aj040729f.pdf 

2  _ Affaire le procureur C/ Drazen Erdimovic, N° (IT-96-22), Arrêt, In 
     tsj980305f.pdf‐http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/tjug/fr/erd  

3 _Affaire le procureur C/ Milan Simik, N° (IT-95-9/2), Arrêt, In  
 sj021017f.pdf-http://www.icty.org/x/cases/milan_simic/tjug/fr/sim  

4 _ Affaire le procureur C/ Simo Zaric,  N° (IT-95-2), Arrêt, In  
ses/simic/acjug/fr/061128_Simic ca/http://www.icty.org/x

acjud061128f.pdf‐Blagoje_summary_fr.pdfases/simic/acjug/fr/sim  

5 _ Affaire le procureur C/ Miroslav Tadic,  N° (IT-95-9), Arrêt, In  
  http://www.icty.org/x/cases/simic/acjug/fr/061128_Simic_Blagoje_summary_fr.pdf  

6 _   Affaire le procureur C/BLAGOJE Simic, N° (IT‐95‐9), résumé de l’arrêt 28 novembre 2006, In 
      http://www.icty.org/x/cases/simic/acjug/fr/061128_simic_blagoje_summary_fr.pdf                  
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 ،2002 أكتوبر في ،ذلك إلى جانب ليوغسلافيا وليةالد الجنائية المحكمة أصدرت

اكمًح بلاسنيتش بليانا" ضد"   (Palijna  Plavsic)ّرئاسة في سابقا ناشطة كانت تيال 

 ةلمد جنالس بعقوبة عليها قضت حيث الاضطهاد، جريمة لارتكابها ربيةالص الجمهورية

   .)1(عاما 11

 ميتار" العسكري القائد ،2003 نوفمبر 29 في ،للمحكمة الابتدائية ائرةالد أدانتو

المسلمين  السكان ضد الاضطهادو قتل جرائم ارتكابه بتهمة (Mitar Vasilivic)"فاسيليفيتش

  .)2(سجنا سنة 20 بعقوبة عليه وحكمت الهرسك،و البوسنة في

" فانكو مارتينوفيتش"أدانت الدائرة الأولى القائد العسكري  2003مارس  21في و

)Vanco  Martinovic(،  وبتهمة سوء معاملة المدنيين البوسنيينارتكابه جرائم ضد 

3(سنة سجنا 18هم، حيث قضت عليه بعقوبة الإنسانية ضد(.  

مومير "نذكر أيضا العديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة منها حكم كما 

 Momir) "نيكوليك Nikolic)  الحكم )4(سنة سجنا 20القاضي بعقوبة  8/03/2006يوم ،

   ("ميلوميك ساتكيتش" الصادر في حق (Milomir  Stakic والمتضمن  22/03/2006في

الصادر في  (Dragan Nikolic) "نيكوليك دراغون" الحكم ضد ،)5(سنة سجنا 40عقوبة 

 ، الحكم الذي أصدرته المحكمة في)6(سنة سجنا 35 الذي يقضي بعقوبة 8/10/2008

                                                 
1  _ Affaire le procureur c/Plavsic Palijna, N° (IT‐00‐39), jugement portant sa condamnation 27 février 
2003, In http://www.icty.org/x/cases/plasvic/tjug/fr/pla‐sj030227f.pdf. 

2  _ Affaire le procureur C/Mitar Vasilivic, N° (IT‐98‐32), résumé de l’arrêt 25 février 2004, In  
   fr.pdf‐summary‐vasilifevic‐http://www.icty.org/x/cases/vasilijevic/acjug/fr/040225      

مذكّرة ماجستير في فرع القانون الجنائي ، ضد الإنسانية، المسؤولية الجنائية عن الجرائم بوحية وسيلة :أنظر 3-

  . 108-107.، ص2005الدولي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، أفريل 
4 _ Affaire le procureur C/ Momir Nikolic, N° (IT‐02‐60/1), résumé de l’arrêt, In 

            http://www.icty.org/x/cases/nikolic/acjug/fr/060308_Nikolic_Momir_summary_fr.pdf  
5 _  Affaire le procureur C/Milomir Stakic, N° (IT‐97‐24), résumé de l’arrêt de 22 mars 2006, In  

      http://www.icty.org/x/cases/stakic/acjug/fr/060322_stakic_summary_fr.pdf        
6 _Affaire le procureur/Dragan Nikolic, N° (IT‐94‐02), décision, In 

http://www.icty.org/x/cases/dragan_nikolic/acjug/fr/050204_Nikoli_Dragan_summary_fr.pdf 
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8/10/2008 ميلان مارتيك" ضد"   (Milan Martic)كذلك و، )1(سنة سجنا 35ـوعقوبته ب

 " دراغومير ميلوسيفيتش" الصادر ضدالحكم  (Dragomir Milosevic)12/11/2009 يوم، 

  .)2(سنة سجنا 29ـب" دراغومير"المتضمن عقوبة و

مكن فلا ي ،ه هناك العديد من الأحكام الصادرة عن المحكمةوتجدر الإشارة إلى أنّ

التي وتي لا تزال تنظر فيها المحكمة ه توجد العديد من القضايا الّها، كما أنّذكرها كلّ

   .)3(نترقب دائما إصدار أحكام بشأنها

المحكمة  ولية ليوغسلافيا أنئية الدتي أصدرتها المحكمة الجناالقرارات الّ أثبتت

لويس "دة هه النائب العام السيذي وجم الّليل على ذلك الاتهاالدوماً هاما وكبيراً، قت تقدحقّ

 Louise"(أربور Arbour (سلوبودان ميلوسيفيتش" ضد "وليةبتهمة ارتكاب الجرائم الد، 

باعتباره أول رئيس دولة يحاكم أمام محكمة جنائية دوليمارس وظائفه ة وهو مازال ي

ادرة عن بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية الص ،)4(كرئيس لجمهورية يوغسلافيا سابقا

بالقانون وولي بصفة عامة قة بالقانون الدالمتعلّ ،المحكمة في العديد من المسائل القانونية

الإنساني بصفة خاصةولي الد، الحق في وفاع على سبيل المثال مسألة احترام حقوق الد

ولي بتمديد مفهوم غير الدوولي ح الدزاع المسلّمييز بين النّكذا مسألة التّو ،المحاكمة العادلة

زاعات المسلّولي الإنساني إلى النّالانتهاكات الجسيمة للقانون الدوتأكيد  ،وليةحة غير الد

  .)5(محاكمة المسؤولين عن ارتكابها وتمديد نظام العقوبات إليها ضرورة

                                                 
1  _   Affaire le procureur C/Milan Martic, N° (IT‐95‐11), résumé de l’arrêt 8 octobre 2008, In 

http://www.icty.org/x/cases/martic/acjug/fr/081008_martic_summary_fr.pdf        
2  _ Affaire le procureur C /dragomir milosevic, N° (IT‐98‐29/1), arrêt  12 novembre 2009, In           

http://www.ity.org/x/cases/dragomhr‐milosevic/acjug/fr/091112‐summery‐fr.pdf               
تي لا تزال في وكذلك القضايا الّ ،كام بشأنهاتي انتهت المحكمة بإصدار أحفاصيل حول القضايا الّولمزيد من التّ  -3

البحث، أنظر على الموقع الالكترونيراسة وطور الد  :http://www.icty.org/action/cases/4  
4‐ Voir : KOUDÉ Roger -Koustogue, "La pertinence opératoire de la justice pénale international : vers 

un universalisme juridique toujours inachevé", In R.T.D.H, N° 64, Buylant, 2005, p.961. 
5  ‐Voir : GUELLALI Amna,  "La convergence entre droits de  l’homme et  le droit humanitaire dans  la 

jurisprudence du Tribunal pénal international  pour l’Ex‐Yougoslavie", Op.cit., p.291 -292.  
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  ولية لرواندافي قضاء المحكمة الجنائية الد: ثانياً 

همين بجرائم ولية لرواندا في محاكمة الأشخاص المتّشرعت المحكمة الجنائية الد

ولي القانون الدالانتهاكات الخطيرة بقواعد و ،الإنسانية الجرائم ضدوإبادة الأجناس 

الإنساني، إذ سلتج ة محاكماتعد .  

 "ايسوـجون بول أك" ضد 2/09/1998ي ــامها فـل أحكة أوـدرت المحكمـأص

)Jean‐Paul Akaysu(  تابا"عمدة مدينة) "Taba (برواندا، وثبت من الحكم الصادر ضد 

لته مسؤولية حيث حم ،المشتركة 3ة هناك انتهاكات خطيرة للماد أن" جون بول أكايسو"

هو ما يتنافى مع و ،قتيلالتّوعذيب التّولة في العنف الجنسي الأعمال غير الإنسانية المتمثّ

قواعد القانون الدولي الإنساني بالأخص 1949المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام  3ة الماد.  

ة أفعال ارتكاب عدحريض المباشر على بتهمة التّ ،ائرة الأولى للمحكمةما أدانته الدك

ا يمكن مم ،عذيب، أعمال عنف جنسية، وأفعال أخرى غير إنسانيةإجرامية كالقتل والتّ

وصفه جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وقضت عليه بعقوبة الس1(دجن المؤب(. 

جون " هر ضدأصدرت محكمة رواندا حكما آخرا في اليوم الرابع من نفس الشّ

ة تة في رواندا في الفترة الممتدل للحكومة المؤقّالوزير الأوJean Kambanda(، " (كامبندا

المؤامرة وم بارتكاب أفعال الإبادة الجماعية هِتُذي ا، ال1997ّجويلية  17 أفريل إلى 4 مابين

 الاشتراك في ارتكابها، وكذلك عن الجرائم ضدوالتحريض المباشر عليها و ،على ارتكابها

كان المدنيين إبعاد السو ،هؤلاء نفسية ضدوة بدنية يماعتداءات جسوالإنسانية من قتل 

  .)2(جن مدى الحياةغيرها، حيث قضت عليه بعقوبة السو

                                                 
1 ‐Voir : Affaire le procureur C/ Jean ‐Paul  Akaysu,  N° (TPIR‐96‐4‐T), Résumé du jugement rendu le 

02 septembre, In : http://www.un.org/FRENSH/low/Rwanda/accus.htm  

2‐Voir :  Affaire  le  procureur  C/  Jean    Kambanda,  N°  (ICTR‐97‐23),  Arrêt  relative  à  la  requête  de 
l’appelant  Jean‐  Kambanda en admission de nouveaux moyens de preuve, In : 

      http:// www.ictr.org/FRENCH/cases/kambanda décisions/ dec 31050003f.htm 
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 George" (غانداجورج روتا"هم م على المتّكحيث ح ،1999اكمات سنة ـتواصلت المح

Rutaganda (ّسنة سجناً  25ـب" ميليشيا"اني لرئيس ائب الثّالن)كما أصدرت المحكمة في  .)1

سنة  15وقضت بعقوبة ) Omar serushago( "عمر سيرو شاجو" حكماً ضد 1999فيفري  05

 .)2(سجناً

حكام بالإضافة إلى الأ ،ولية لروانداأصدرت المحكمة الجنائية الد19في ابقة، الس 

) Gérard Ntakirutimana" (جيرارد نتاكيروتيمانا"حكماً أدانت فيه الطبيب  2003فيفري 

ة جن لمدالإنسانية، وقضت عليه بعقوبة الس جرائم ضدوجريمة الإبادة الجماعية  لارتكابه

) Aliskan Ntakirutimana( "تيماناوأليسكان نتاكير"والده  ، كما انتهت إلى أن)3(سنة 25

 ،حريض على اقتراف هذه الجرائمالتّوبتهمة تقديم المساعدة  يندأُ ،هو راعي لكنيسةو

وحكمت عليه بالس4(سنوات 10ة جن لمد(.  

وزير الإعلام في حكومة  2003ماي  15أدانت الدائرة الابتدائية للمحكمة في  

 Eliezer" (إليزير نيتيفكا" 1944تة عام رواندا المؤقّ Nitivika (لارتكابه جرائم ضد 

نت الور" ،كما أدانت في نفس اليوم. )5(مدى الحياةجن لوحكمت عليه بالس ،الإنسانية

 Laurant" (سيمانازا Simanaza (ّوحكمت عليه  ،واطؤ لارتكاب هذه الجرائمبتهمة الت

بالسسنة 35ة جن لمد.  

                                                 
   1‐   Affaire  le procureur C/George Anderson NDERUBUMWE RUTAGANDA, N°  (ICTR‐96‐03),   résumé 

de l’arrêt de 22     mars 2006, In  
      http://www.ictr.org/french/cases/Rutaganda/judgment/arret/index.htm. 
2‐  Voir :  BOURGUORGUE‐LARSEN  Laurence,  "De  la  difficulté  de  réprimer  le  génocide  Rwandais, 

L’expérience  du  Tribunal  pénal  international  pour  le  Rwanda",  In   TAVERNIER  Paul  et 
BOURGORGUE‐LARSEN  Laurence «Un siècle de droit internationale humanitaire, Centenaires des 
conventions de la Haye, Cinquantenaires des conventions de Genève », Bruylant, Bruxelles, 2001. 
p.172 ‐ 173.     

3 _ Affaire le procureur C/ Gérard Ntakirutimana, N° (ICTR‐99‐10 ; ICTR‐96‐17),  Décision, In  
    http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm   

  .134. الإنسانية ، مرجع سابق، ص الجنائية عن الجرائم ضد، المسؤولية بوحية وسيلة: أنظر -4
5 _ Affaire le procureur C/ Eliezer Nitivika, N° (ICTR‐96‐14), Jugement portant sa condamnation, In 

   http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm  
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أوبد : "من كلّ ادر ضدالحكم الصهناك  ،بالإضافة إلى العديد من الأحكام

، )1(دالذي يقضي بعقوبة السجن المؤب 9/12/2001في   (Obed Ruzindana)" روزيندانا

ألويس سيمبا"م كْح "  (Aloys  Simba)الحكم  ،)2(سنة سجنا 25بعقوبة  13/12/2005 يوم

الصسوروجاندو جوزيف" ادر ضد"  (Surugendo  Joseph)  22/08/2006في تاريخ 

نجاز حسن"، حكم )3(سنوات سجنا 6ن عقوبة المتضم" (Ngeze Hassan)  28/11/2007في 

الذي (Seromba Athanase) " سيرومبا ألحماس"، حكم )4(سنة سجنا 35الذي تضمن عقوبة 

، حكم )5(دجن المؤبذي قضى بعقوبة السوالّ 12/03/2008أصدرته المحكمة في 

   .)6(سنوات سجنا 8ن عقوبة المتضم 5/10/2009ادر في الص" بوغوراغوزا"

 جل إصدار أحكام بشأنها من بينهامن القضايا في طور المتابعة من أ فهناك العديد

 Casimir) "كازيمير بيزيمونجون"،  (Jerôme Bicamumpak)"جيروم بيكامومباكا" : قضايا

Bizimungu) ، "جوزيف كانياباشي"(Joseph Kanyabashi)  ،"ادوارد كارمرا (Edouard 

Karemera)  ،"بروسبر موجيرانزا" (Prosper  Mugiraneza) ،"يوسف مونياكازاك" 

(Yusuf Munyakazi)  ،"سيلفيان سابيمنا "(Sylvian Nsabimana) ، وغيرهم من المسؤولين 

زاع الداخلي ولي الإنساني المرتكبة في النّالجسيمة لقواعد القانون الد تعن الانتهاكا

  .)7(لرواندا

                                                 
1 _ Voir : Affaire Clément Kayishima et Obed Ruzindana, N° (ICTR‐95‐1 ;2 : ICTR‐96‐1), In   
www.ictr.org/FRENCH/cases/KayRuz/arrêt/index.htm  
2Affaire le procureur C/ Aloys Simba, N° (ICTR‐96‐14), décision relative à la requête d’ Aloys simba 
relative au dépôt de son mémoire d’appel, In 

   .htm http://www.ictr.org/FRENCH/cases/simba/decision/041006  
3_ Affaire le procureur C/ Surugendo Joseph , N° (ICTR‐2005‐84), Jugement portant sa condamnation, 

 http://69.94.11.53/FRENCH/index.htmIn   
   .htm http://www.ictr.org/FRENCH/cases/simba/decision/041006  

4_ Affaire le procureur C/ Ngeze Hassan,  N° (ICTR‐97‐2),  jugement et sentence, In 
http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm  
5_ Affaire le procureur C/ Seromba Athanase, N° (ICTR‐2001‐66I),  In  
http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm  

.134. عيتاني زياد، المحكمة الجنائية اّلدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص: أنظر - 6 

، تي تنظر فيها حالياوكذلك القضايا الّ ،تي انتهت المحكمة الجنائية لرواندا بالفصل فيهاالقضايا الّلاع على جميع للاطّ -7

  http://www.ictr.org/french/index.htm :الموقع الالكتروني نظر علىأ
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بوا في ذين تسبرواندا على متابعة ومقاضاة الأشخاص الّهكذا حرصت محكمة 

الإنسانية أعمال إبادة الأجناس والجرائم ضد، الثة المشتركة من ة الثّوانتهاكات الماد

 ة أحكام في حقّبإصدارها عد ،1977اني لعام اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثّ

خطتها رواندا نحو مهمة رت هذه المحاكمات خطوة بِتُواع ،المسؤولين عن تلك الجرائم

للإفلات من العقاب الأمام في تجسيد العدالة ووضع حد.  

ّـ   انيالمطلب الث

زاعات ولي الإنساني في النّالمسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم القانون الد

  المحاكم الجنائية المدولة ولية في ظلّحة غير الدالمسلّ

ولي الإنساني اجعة لإنفاذ القانون الدالجنائية المدولة من الوسائل النّ تبر المحاكمعتُ

من أمثلة هذه المحاكم وحة، زاعات المسلّترف أثناء النّقْتي تُناة عن الجرائم الّولمحاكمة الج

تي ساهمت في تعزيز فكرة المسؤولية الجنائية الفردية عن الّ ،المحكمة الخاصة لسيراليون

ة متابعات خاذها عدباتّ ،زاعات الداخليةولي الإنساني المرتكبة في النّالقانون الدانتهاكات 

ضد الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الأكثر خطورة ضد ولي الإنسانيالقانون الد، 

دولهم  ومعاقبتهم على مشاركتهم في الانقلاب ضد)و). لاأورف وائر أو الغُكذلك الد

تي نشبت لغرض تحقيق العدالة الجنائية من خلال فرض الّ ،م الكمبوديةالاستثنائية للمحاك

ذين ارتكبوا جرائم فظيعة إبان الحرب الأهلية الكمبودية الّ ،الجزاء على قادة الخمير الحمر

  ).ثانيا( 1979و 1975تي دارت بين عامي الّ
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  الفرع الأول

حة زاعات المسلّالدولي الإنساني في النّالمسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون 

 المحكمة الخاصة لسيراليون غير الدولية في ظلّ

الأمم مة منظّا لمعاهدة بين وفقً 2002جانفي  16تأسست محكمة سيراليون في 

تي تم ارتكابها خلال الحرب لملاحقة المسؤولين عن الجرائم الّ ،حدة وحكومة سيراليونالمتّ

   .)1(1976نوفمبر  30الأهلية في إقليم سيراليون منذ 

م النظام الأساسي للمحكمة انتهاكات القانون الدزاعات ولي الإنساني في النّجر

عملت منذ إنشائها و، )لاأو(فكرة المسؤولية الجنائية لمرتكبيها  فأورد ،وليةحة غير الدالمسلّ

محاكمة العديد من كبار المسؤولين عن وبإدانة  ،الهدف الذي أنشئت من أجلهعلى تحقيق 

ثانيا(قانون دولة سيراليون كذلك لو ،ولي الإنسانيالانتهاكات الجسيمة للقانون الد.(  

تجريم المحكمة لانتهاكات  :لاأوحة غير زاعات المسلّالنّفي  ولي الإنسانيالقانون الد

وتوقيع المسؤولية الجنائية الفردية عن ارتكابها وليةالد  

القانون لا سيما  وليل محكمة سيراليون محاولة خاصة لفرض القانون الدمثّتُ 

النّ إذ. معاقبة المنتهكين على تلك الجرائمو ،ولي الإنسانيالد ظام الأساسي للمحكمة أكد

لون القسط ذين يتحمفي تقديم الأشخاص الّ -بصفة أساسية-على أن دور المحكمة ينحصر 

الحرب  ولي الإنساني في ظلّالأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الد

                                                 
خاذ خطوات نحو إنشاء محكمة خاصة بادرت الحكومة السيراليونية باتّتي عرفتها سيراليون  بعد الحرب الأهلية الّ -1

 الّتي 2000أوت  14في )  1315(ئحة حدة فأصدر اللاّابع للأمم المتّواستجاب مجلس الأمن التّ ،2000لها في أوت 

الحالة في سيراليون ما زالت تُ تأكد ال تهديدشكّعلى أن للسمين العام للأمم وليين، فطلب من الألم والأمن الد

لة مختلطة ض عن إنشاء محكمة مستقّذي تمخّفاوض على إبرام اتفاق مع حكومة سيراليون، وهو الاتفاق الّحدة التّالمتّ

فمحكمة سيراليون عبارة عن نتاج لاتفاقية ثنائية بين الأمم . 2002جانفي  16ة بتاريخ تجمع بين آليات وطنية ودولي

مرجع  ،"خمين إلى الواقعمن التّ: وليةالمساءلة عن الجرائم الد"، بيجيتش إيلينا: أنظر. حدة وحكومة سيراليونالمتّ

  .189.سابق، ص
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ذلك دون تمييز وقانون سيراليون للمحاكمة أمامها، و، 1996الأهلية في سيراليون بعد سنة 

يرتكبها أفراد قوات حفظ السلام  تيالمرؤوسين، كما لها أن ترفع المخالفات الّوبين القادة 

يثور وول المرسلة بشأن محاكمتهم، المتواجدين في سيراليون إلى الد ،ةالصلّ ووالأفراد ذو

ول المرسلة حقيق أو المقاضاة في حالة ما إذا عجزت الدسبة لمتابعة التّدورها كذلك بالنّ

  .)1(لها مجلس الأمن ذلكإن خو ،للأفراد عن القيام بالمتابعة

حديد ذين ارتكبوا بالتّعلى مقاضاة الأشخاص الّ ،ياقفي هذا السالمحكمة  تعمل

تكون لها سلطة محاكمة الأشخاص الّو ،الإنسانية جرائم ضددة في ذين ارتكبوا جرائم محد

المشتركة بين  3ة كذلك الانتهاكات الجسيمة للمادو ،)2(إطار هجوم واسع أو منهجي

اني المبرم في انتهاكات بروتوكولها الإضافي الثّو 1949اتفاقيات جنيف المبرمة في أوت 

  .)3( 1977جوان 

خص المحكمة و ولي الإنسانيقانون الدظام الأساسي انتهاكات جسيمة لللنّلقد ضم ا

عليها في البروتوكول  قد تم النص ،الملاحظ أن تلك الانتهاكاتو، )4(بالمعاقبة عليها

 ولية فيحة غير الدزاعات المسلّق بحماية ضحايا النّاني لاتفاقيات جنيف المتعلّالإضافي الثّ

                                                 
1‐  Voir :  KERBRAT  Yann,  "Juridictions  pénales  internationales  et  juridictions  nationales 

internationalisées : Les Tribunaux Hybrides pour  le Cambodge et  la Sierra Léone", In TAVERNIER  
Paul «Actualité de  la  jurisprudence pénale  internationale à  l’heur de  la mise en place de  la cour 
pénale internationale», Bruylant, Bruxelles, 2004, p.264. 

2- سترقاق الجنسي، الإكراه على البغاء، الحمل عذيب، الاغتصاب، الاجن، التّكالقتل، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد، الس

القسري، أو شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، وسائر 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون 2نص المادة : أنظر. الأفعال غير الإنسانية

من نظام  4اني هي نفسها مع المادة المشتركة و البروتوكول الإضافي الثّ 3بانتهاكات المادة قة المتعلّ 3إن المادة  -3

ل تكريس لها في تي وجدت أوة، هذه الجرائم الّحة غير دوليفهي جرائم مرتكبة في نزاعات مسلّ ،محكمة رواندا

دت جسامتها أيضا ائمة، أكّولية الدئية الدظام الأساسي للمحكمة الجناتي تم تأكيدها في النّنظام محكمة رواندا والّ

  .3المحكمة الخاصة لسيراليون في مادتها 
4‐ Voir en ce sens : LAUCCI Cyril, "Projet de Tribunal spécial pour la Sierra Léone vers une troisième 

génération de juridiction pénale internationale", In R.A.F.N.U, vol II, N°9, 2000, p. 209. 
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تختص المحكمة  ،بالإضافة إلى ذلك .13المادة في و 4ة من الماد )جـ( انيةالثّالفقرة 

 .)1(سيراليوندة حسب قانون ذين ارتكبوا جرائم محدالمدولة بمحاكمة الأشخاص الّ

سبة لتفعيل مسؤولية الأفرادلنّبا ،منه 6ظام الأساسي للمحكمة في المادة النّ نص، 

ط لجريمة من الجرائم المشار شخص خطّ الجنائية الفردية على كلّ على قيام المسؤولية

أو  ،أو أقر بارتكابها ،أو حرض عليها ،ظام الأساسيمن النّ 4إلى  2إليها في المواد من 

تقع و ،شجع بأي سبيل آخر على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذهاوأو ساعد  ،ارتكبها

  . عليه شخصيا المسؤولية عن هذه الجريمة

سواء كان  ،همالمنصب الرسمي للمتّ أنظام الأساسي ت الإشارة في النّتمكما 

ف من لا يعفيه من المسؤولية الجنائية أو يخفّ ،رئيسا لدولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا

، 4إلى  2أن ارتكاب المرؤوس لأي فعل من الأفعال المشار إليها في المواد من و ،العقوبة

أو كان هناك من  ،ئيس يعلملا يعفي رئيسه من المسؤولية الجنائية إذا كان ذلك الر

نّه ارتكاب هذه الأفعال، أو أعلى وشك الأسباب ما يجعله يعلم بأن ذلك المرؤوس كان 

المعقولة لمنع ارتكاب تلك الأفعال أو ورورية دابير الضخذ الرئيس التّلم يتّوارتكبها فعلا 

رف هم بارتكاب جريمة من المسؤولية الجنائية لكونه تصفى المتّعلا يو. معاقبة مرتكبيها

تنظر في  المدولة أنمع هذا يجوز للمحكمة وبأوامر من حكومة أو من رئيس أعلى، 

  .)2(إذا رأت في ذلك استيفاء لمقتضيات العدالة ،تخفيف العقوبة

ظام الأساسي للمحكمة الأطفال، فقد أشار بخصوص المشاكل كما لم ينس النّ

سنة من العمر  15ـشخص كان دون ال إلى أن اختصاصها لا ينعقد على أي ،قة بهمالمتعلّ

                                                 
والاعتداء على  1926الأطفال لعام  صلة بإساءة معاملة الفتيات بموجب قانون منع القسوة ضدسيما الجرائم المتّ -1

فتاة لأغراض غير  سنة، وكذا اختطاف أي 14و 13بين  ئي تتراوح أعمارهنواللاّ 13 هن دون السن واتياللّ

شخص داخلها، أو إضرام  متلكات كإضرام النار في المساكن وبأيمتلاف العمدي للصلة بالإأو الجرائم المتّ أخلاقية،

  .ظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليونمن النّ 5ة كر نص المادوقد خصها بالذّ ،النار في المباني العامة وغيرها

 .للمحكمة الخاصة لسيراليونظام الأساسي من النّ 5إلى  1بجميع فقراته من  6النص الكامل للمادة : أنظر -2
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ل أمام المحكمة أي شخص كان عمره يتراوح ثإذا ما مو. للجريمةلدى ارتكابه المزعوم 

قدره مع ويعامل بطريقة تحفظ كرامته  يجب أن ،سنة 18و 15لدى ارتكابه للجرم بين 

مراعاة صغر سّو ،هن1(إعادة إدماجه في المجتمعوغبة في تشجيع تأهيله الر(.  

ق بتوجيه بأوامر تتعلّ -مجرم حدث ها في قضية ما ضدتّب في سياق -تأمر المحكمة

 تزويدهو ،صل بالخدمة في المجتمع المحليأوامر تتّو، رعايته والإشراف عليه

 .)2(بالإرشادات

بين المحاكم الوطنية وراعي المحكمة عند عملها مسألة الاختصاص المشترك بينها تُ

نازل لها عن تطلب من هذه الأخيرة التّ لدولة سيراليون، وعند الاقتضاء لها أن

ل المحاكم الوطنية عن بخص من قثبيت من عدم محاكمة الشّالاختصاص، وتعمل على التّ

د من أن المحاكمة كانت نفس الأفعال، لأن اختصاصها لا ينعقد في هذه الحالة إلاّ عند التأكّ

  .)3(ظام الأساسيص في العقوبات المفروضة بموجب النّفقط من أجل التملّ

عدا  ،خص المداندة على الشّعقوبة السجن لسنوات محدع دائرة المحكمة وقّتُ

إلى ما هو  - حسب الاقتضاءو- جنة السترجع المحكمة في تحديد مدوالمجرم الحدث، 

ولية لرواندا بع عموما فيما يتعلق بأحكام السجن التي تصدرها المحكمة الجنائية الدمتّ

تأخذ في  أن ،عند توقيع العقوبات ينبغي لدائرة المحكمةو .المحاكم الوطنية لسيراليونو

تأمر  لها أنوخصية للمحكوم عليه، روف الشّالظّوالاعتبار عوامل من قبيل جسامة الجرم 

 أي موجودات أخرى تموالعوائد وبمصادرة الممتلكات  ،بالإضافة إلى توقيع عقوبة السجن

  .)4(إلى دولة سيراليونرعيين أو ها إلى مالكيها الشّورد ،الاستيلاء عليها بسلوك إجرامي

                                                 
 .ظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليونمن النّ 7النص الكامل للمادة : أنظر -1

سنة فرضته الأحداث  15من سن  صر ابتداءًوتجدر الإشارة إلى أن تأكيد محكمة سيراليون المسؤولية الجنائية للقُ -2

 .زاع بلغ نسبة كبيرةهذا النّ تي وقعت في سيراليون حيث أن اشتراك الأطفال فيالّ

 .ظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليونمن النّ 9نص المادة : أنظر -3

 .ظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليونمن النّ  19نص المادة : أنظر -4



 حة غير الدوليةزاعات المسلّولي الإنساني في النّالجنائية عن انتهاكات القانون الدقيام المسؤولية : انيالفصل الثّ

 

122 

  لمحكمة الخاصة لسيراليونالاجتهاد القضائي ل: ثانيا 

صدي للإفلات من العقاب على ما ملموسا في التّأحرزت محكمة سيراليون تقد

، حيث أصدرت زاع السيراليونيء النّتي ارتكبت أثناق الإنسان الّوحقلالانتهاكات الجسيمة 

زاع شخصا، بمن فيهم زعماء العمليات العسكرية في النّ 13 المحكمة لوائح اتهام ضد

كذلك قوات أفراد وحة حدة، المجلس الثوري للقوات المسلّورية المتّالجبهة الثّ( :السيراليوني

(" تشارل تايلور"لليبريا أيضا الرئيس السابق و ،)فاع المدنيالدCharles Taylor()1(.  

شَو ،2003ل سبع لوائح اتهام في مارس فقد أعلنت أوالقتل العمدجرائم هم لت التُّم، 

تجنيد الأطفال و ،غيره من أشكال العنف الجنسي والاسترقاق الجنسيو ،الاغتصاب

زعيم  ،الاتهاماتهت إليهم جِذين وكان من بين الّواستخدام السخرة، و الاختطافو

قائد المجلس و (Foday Sankoh)"فوداي سانكوه" "حدةورية المتّوري للجبهة الثّالمجلس الثّ"

 ري سام بوكا" (Sam  Pokareh)بول كوروما جون"و"  (Jean‐Paul  Koroma)  صام هينغا

 " نورمان (Sam Hinga Nurman)زير الشّوواخلية ؤون الدق الالمنسابق لقوات وطني الس

لْأُ ،فاع المدنيالدجون بول "و" سام بوكاري"ي القبض عليهم جميعا واحتجزوا باستثناء ق

  ."كوروما

ذي كان في ليبيريا وقت صدور الّ" سام بوكاري"ل تقُ 2003غير أنّه في ماي  

ذلك للحيلولة دون و ،"تايلور شارل" نذاكأة وثيقة برئيس ليبيريا كان على صلّو، الاتهام

ن جو"ظلّ و ،)2("الرئيس تايلوراتهام من شأنها  التي لةعلومات للمحكمة المدومب إفضائه

    .)3(راحمطلق الس" بول كوروما

                                                 
1 -  Voir : DE LA BROSSE Renaud, "Les trois générations de la justice pénale internationale, Tribunaux 

pénaux  internationaux,  cour pénale  Internationale  et  tribunaux   mixtes",  In  A.F.R.I, Vol VI,  La 
Documentation Française, Bruylant, Bruxelles, 2005. p.164. 

2 -  Voir : ASENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, "L’Activité des juridictions pénales internationales", In      
A.F.D.I, CNRS Edition, Paris, 2005. P. 432. 

3 -  Voir : WILLIAMSSON Jamie‐A, "Un aperçu des juridictions pénales internationales en Afrique", In 
R.I.C.R, N°861, 2006, p.14.  
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ختلف جرائم الحرب متهمة له في  17توجيه  تم ،"فوداي سيبانا سنكوح"ـلة بسنالبف

والإنسانية، الاغتصاب  بما فيها الجرائم المرتكبة ضدالجنسي، أعمال الإبادة  قالر

  .2004قد توفي في و ،هتأجيل القضية ضد حية تمحالته الصبسبب سوء و .الجماعية

من مارس  ابتداءًمحكمة سيراليون المدولة شرعت في عقد جلساتها  ر أنكَذْيو

2004 ،جوان  3تي شاركت في الانتهاكات، ففي ض عليها قادة الميليشات الّرِبحيث ع

من بين كان  ،"سام هينغا نورمان"على رأسهم  ،الميلشياتبدأت محاكمة زعماء  2004

ري للأطفال، الاتهامات الموجوهة لهم التجنيد السة الأولى اّهي المرُلتي يوّفيها هذا  هج

و .)1(وليالاتهام بمقتضى القانون الدقد مفيفري  10أمام المحكمة في  " سام هينغا"لث

صرح بأن الميليشيا التي يرأسها كانت مسؤولة أمام رئيس الجمهورية في ذلك و ،2006

  .)2(مما يستدعي أن تقوم المحكمة بإدانته ،"أحمد تيجان كباح"هو والوقت 

تي نظرت فيها المحكمة الخاصة لسيراليون قضية رئيس م القضايا الّكان من بين أه

، 2003مارس  7ت المحكمة اتهاما رسميا إليه يوم ه، إذ وج"ل تايلوررشا"ليبريا سابقا 

غيرها من و ،الإنسانية جرائم ضدوأمرا باعتقاله لارتكاب جرائم حرب  تأصدرو

الاغتصاب ،بما في ذلك القتل الجماعي ولي الإنسانيالانتهاكات الخطيرة للقانون الد، 

ه للرئيس الاتهام الموجكان . تجنيد الأطفال خلال الحرب الأهلية التي عرفتها سيراليونو

 "حة الثوريةمجلس القوات المسلّ"حتين هما مجموعتين مسلّلمبنيا على دعمه  "تايلور"

  .)3(اللتين ارتكبتا عددا من الفظائع خلال الحرب الأهلية ،"الجبهة المتحدة للثوار"و

رئيس دولة إفريقي أثناء توليه  ذ فيها مثل هذا الإجراء ضدخَتَّأول مرة يكانت تلك و

نتيجة الضغوط المتزايدة من ، 2003م تايلور على ترك منصبه في أوت غرقد أُو. منصبه

                                                 
1 - Voir : ASENSIO Hervé  et MAISON  Rafaëlle,  "L’Activité  des  juridictions  pénales  internationales, 

Tribunaux pénaux internationaux cour pénale et tribunaux  mixtes", Op.cit., p. 432. 
2 -  Ibid. , p. 432. 

مركز أنباء الأمم  ،يقول أن رئيس لبيريا السابق تعتبر نموذجا للعدالة مدعي عام للمحكمة الخاصة لسيراليون: أنظر  - 3
  :على الموقع، 2008جويلية  14المتّحدة، 

 ?newsID=9572 http://www.un. org/arabic/news/fullstrorynews.asp   
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لتي منحته حق اللجوء غادر إلى نيجيريا اّوتصاعد الصراع في ليبريا، وولي المجتمع الد

المحكمة المدولة تسليمه إلى و أ ،كفلت له ضمانات عدم تقديمه للمحاكمة في نيجيرياو

  .)1(لسيراليون

ة استنادا إلى الحصان ،نةفي نفس الس ،هة لهلائحة الاتهام الموج "تايلور"طعن 

فع بموجب قرارها لدذا اإلاّ أن المحكمة رفضت ه ،)2(بيالسيادية بصفته رئيس دولة أجن

شارل "ع به يتمتّذي ذي جاء فيه بأن المركز الرسمي الّالّ ،2003جوان  1اريخ الصادر بت

لا يمنع المحكمة من مواصلة إجراءات  ،هأثناء مباشرة الدعوى القضائية ضد" تايلور

المتابعة  محلّ سيظلّوه، فالرئيس السابق كان هة ضدهم الموجظر في التُالنّوالمتابعة 

  .)3(الجنائية أمام المحكمة الجنائية المدولة لسيراليون

 البرلمان الأوروبي قام بِتجدر الإشارة إلى أنحّحكومة نيجيريا في جلسته  ث

أوصاها بإحالة شارل و ،على احترام قواعد القانون الدولي 2005فيفري  24المنعقدة في 

تايلور أمام محكمة سيراليون المدولة، كما طلب من الأمم المتحدة العمل لأجل الحصول 

حدة في ليبريا بمسؤولية بعثة الأمم المتّبالإضافة إلى تكليف  هذا .على الإحالة بسرعة

 إحالته أمام المحكمة من أجل معاقبته على الجرائم البشعة ضدو ،القبض عليهوالبحث 

ذي أصدره مجلس الأمن الدولي الّ) 1683(هذا بمقتضى القرار والقانون الدولي الإنساني، 

  .)4(حدةمم المتّاستنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأ ،2005نوفمبر  11في 

                                                 
  :على الموقع ،"تأجيل محاكمة مجرمي الحروب يهدد بمزيد من الجرائم بحق الإنسانية"خليفة عبد الباقي، : أنظر -1

 mg.com/detail.asp?inNewsItemID=198856‐www.almujtamaa   
2 - Voir : ASENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle,  "L’Activité des  juridictions pénales  internationales", 

Tribunaux pénaux internationaux cour pénale et tribunaux  mixtes", Op.cit, p. 427. 
3 - Voir : Le procès de l’ex‐président libérien Charles Taylor, In 

       http://www.aidh.org/justice/Sléone‐jugement01.htm   
4 - Voir : WILLIAMSSON  Jamie‐A,  "Un  aperçu  des  juridictions  pénales  internationales  en Afrique", 

Op.cit.,  p. 14. 
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" Freetown"لت محاكمته من فريتاون قنُو ،2006في مارس  "شارل تايلور"قل اعتُ 

أمام المحكمة المدولة  بدأت محاكمتهو بهولندا لأسباب أمنية،" لاهاي"لى بسيراليون إ

الإنسانية،  بتهمة ارتكاب جرائم الحرب، الجرائم ضد ،)1(2007لسيراليون منذ جوان 

قانون غيرها من الانتهاكات الخطيرة للو ،القتل، الاسترقاق، تجنيد الأطفال، الاغتصاب

على أساس فقدان هذه  ،المثول أمام المحكمة "تايلور"ه بسبب رفض الدولي الإنساني، إلاّ أنّ

تم تأجيل المحاكمة إلى شهر جانفي  ،المحاكمة العادلةوزاهة الأخيرة لضمانات النّ

لقيادته المسؤولين عن تنفيذ العمليات الوحشية ، 2008ففتحت قضيته منذ جانفي   ،)2(2008

  . )3(2010ه في منتصف عام ظر صدور حكم بحقّتَنْوي ،زاع السيراليونيفي النّ

  انيالفرع الثّ

محكمة كمبوديا وتجسيد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي 

  غير الدولية حةزاعات المسلّالنّ الإنساني إبان

شريع الجنائي الدولي للمحاكم الدولية ل محكمة كمبوديا المدولة امتدادًا في مجال التّمثّتُ

). لاأو(ها تتميز عنها بطبيعتها القانونية الخاصة سلافيا سابقًا أو رواندا، غير أنّتة ليوغالمؤقّ

الغرف الاستثنائية للمحاكم "ا بـ المعروفة رسميًتساهم هذه المحكمة لا تزال وقد ساهمت و

معاقبة المنتهكين على تلك الجرائم المرتكبة و القانون الدولي الإنسانيفي فرض  ،"الكمبودية

  ).ثانيا( )4(1979و 1975لتي عرفتها كمبوديا بين عامي إبان الحرب الأهلية اّ

                                                 
  ).Freetown" (فريتاون"حيث كان مقر المحكمة الخاصة لسيراليون هو  -1

2 - Voir : Le procès de l’ex‐président libérien Charles Taylor, In   
      http://www.aidh.org/justice/Sléone‐jugement01.htm  
3 - Voir :Prise de bec entre Charles Taylor et le procureur de la‐Hay, In  
      http://www.jeuneafrique.com/Articles/DEPEFP20091110T164318Z/justice‐liberia‐tssl‐sierra‐

leoeprise‐de‐bec‐charles‐taylor‐et‐le procureur‐de‐la‐Haye.htm   
بالقضاء منهجيا ) نظام الحكم آنذاك(حربا أهلية أين قام الخمير الحمر  1979و 1975عرفت كمبوديا بين الأعوام  -4

بممارستهم  ،خارقين بذلك القانون الكمبودي والقانون الدولي الإنساني ،على ربع من سكان كمبوديا الديمقراطية
وغيرها من الفظائع  ،حجز، المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامةعذيب، القتل، النوات الأربعة أعمال التّطوال الس

كانت هجمات الخمير  1998ه إلى غاية سنة وتجدر الإشارة إلى أنّ .مليون كمبودي 2البشعة، حيث قتل حوالي 
 =حدةمتّولم تدخل الحكومة الكمبودية في مفاوضات مع الأمم ال ،الحمر والحرب الأهلية لا تزال مشتعلة في كمبوديا
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الكمبوديةالطبيعة القانونية للغرف الاستثنائية للمحاكم : لاأو  

المحكمة  تعدو موذج الجديد للعدالة الدولية،النّها ف المحاكم المختلطة على أنّعرتُ 

بين  ،المختلطة في كمبوديا الخاصة بجرائم الخمير الحمر إبان الحرب الأهلية الكمبودية

  .)1(هيرة حديثا لهذه المحاكممن الأمثلة الشّ ،م1979وم 1975عوام الأ

هي جزء من و ،"الغرف الاستثنائية للمحاكم الكمبودية"محكمة كمبوديا ق على لَطْي

نظرًا  ،قويةوها محكمة مختلطة ر إليها على أنّظَنْه يلكمبودي، لكنّظام القضائي االنّ

إنشاء الغرف  الاتفاق حول قد تمو. )2(لمشاركة المجتمع الدولي الفعالة في تنظيمها

إلاّ أن المصادقة عليه لم  ،حكومة كمبودياوحدة مم المتّالأبين  2003الاستثنائية في جوان 

 .)3(2004أكتوبر  4م إلاّ في تتّ

من القانون  1ة جوع إلى المادبالر ،ديةمبوم الكائية للمحاكص الغرف الاستثنتختّ

للجمعية  2004ماي  13ا مضمون لائحة عيد حرفيًتي تُالّو 2004أكتوبر  27مبودي لـ الك

كبر من لون القدر الأن يتحمغيرهم مموعماء محاكمة كبار الزحدة، بالمتّ العامة للأمم

الانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي، القانون الدولي والمسؤولية عن الجرائم 

                                                                                                                                                         
إلاّ بعد انتهاء حركة الخمير  ،بهدف إنشاء محكمة خاصة بمحاكمة قادة الخمير الحمر المسؤولين عن جرائمهم=

 ،تي شهدت حكم الخمير الحمرالحمر وتقرر أن المحكمة لن تختص إلاّ بالجرائم الواقعة خلال فترة الأربع سنوات الّ
القضاء الوطني هو  لأن ،ل فيها الخمير الحمر إلى حركة مقاومةتحوتي تي وقعت في الفترة الّولا تخص الجرائم الّ

  .المختص بنظرها
نوفمبر  8ودانية، ، صحيفة الأخبار الس"ادة الوطنية والقانونيةالمحاكم المختلطة بين السي "،حسون عادل: أنظر -1

  :، على الموقع2009
  http://www.alakhbar.sd/sd/index.php?option=com&stask=news&gd=9657wItemid=288 

  :على الموقع ،2009فيفري  17إذاعة هولندا العالمية،  ،"بداية محاكمة قادة الخمير الحمر"، تايسكينخت وبا: نظرأ -2
 http://static.rnwi.nl/migratie/www.rnw.nl/humamsterdam/international/17020903.redirected 
3- والحقيقة أن لطات الكمبودية قد الستطالب فيها  ،1997حدة في جوان هت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّوج

 من أجل محاكمة من كانوا مسؤولين عن الإبادة والجرائم ضد ،وليحدة والمجتمع الدمة الأمم المتّبمساعدة منظّ
ت بصعوبات نّيقين مبين الفر 1999نظام الخمير الحمر، وبدأت المفاوضات في سنة  الإنسانية التي ارتكبت في ظلّ

المصادقة عليه في  ذي تموالّ 2003خير إلى اتفاق تم في جوان سنوات لتصل في الأ 8وتعقيدات عدة، استغرقت 
  : على الموقعأنظر، 2004أكتوبر 

 Archive Details.aspx?ID=19340 http://www.mowlelebanon.com/Arabic/New 
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ذلك بين والخاصة بكمبوديا، وف بها عتركذا الاتفاقيات الدولية الموالعرفي، والإنساني 

    .)1(1979جانفي  6إلى  1975أفريل  17الفترة من 

إلى  2تلك الجرائم على وجه التحديد في المواد من  2004أكتوبر  27ن قانون تضم

ل في جرائم الإبادة الجماعية تتمثّوقة بالاختصاص الموضوعي للغرف الاستثنائية، المتعلّ 8

ام البشري لع نع جريمة إبادة الجنسبالمفهوم الوارد في اتفاقية م 4التي وردت في المادة 

1948تي اعتبرتها الّ ،6و 5رب في المادتين كذلك جرائم الحوالإنسانية  ، الجرائم ضد

  .1949انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف 

جنح هدم الممتلكات الثقافيةومنه جرائم  7ن هذا القانون في المادة كما تضم، 

زاعات قافية في النّالثّالخاصة بحماية الممتلكات  1954بالتأسيس على اتفاقية لاهاي 

ذلك وتي تستفيد من الحماية الدولية الأشخاص الّ هة ضدأخيرًا الجرائم الموجوحة، المسلّ

  .قة بالعلاقات الدبلوماسيةالمتعلّ 1961بالتأسيس على اتفاقية فينا  ،منه 8في المادة 

بنظر الجرائم الواردة في القانون الجنائي  ،بالإضافة إلى ذلكتختص الغرف 

تي ساد فيها نظام حكم الخمير ذي كان ساري المفعول في الفترة الّالّ ،1956الكمبودي لسنة 

من قانون  3 ةهذا ما أشارت إليه المادوعذيب، الاضطهاد الديني، منها القتل، التّ ،)2(الحمر

  .)3(2004أكتوبر  24

                                                 
1 -  Voir : POISSONIER Ghislain, "Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, une 

nouvelle forme de justice internationale", In  J.D.I, N°1, 2007, p. 85. 
  :على الموقع ،2009نوفمبر  11 ،"الاستثنائية في كمبودياوائر الد" تقرير منظمة العفو الدولية، :نظر أيضًاأ

http://www.amnesty.org/ar/international‐justice/issues/other.courts/extraordinary.chambres‐
courts.combodia  

2- وهو عبارة عن حلف لمجموعة 1979و 1976يمقراطية بين عامي الخمير الحمر حزب سياسي حكم كمبوديا الد ،

أو " يوعيمنظمة حزب الخمير الشّ"رفت أيضا باسم يوعي، وعالحزب الشّ تطورت لاحقا لتشكلّ ،أحزاب شيوعية

لف شخص بقيادة وهي مسؤولة عن موت حوالي مليون وخمس مائة أ" ،الجيش الوطني لكمبوديا الديمقراطية"

  :على الموقع، 2009فيفري  17يوتوب، ، "محاكمة قادة الخمير الحمر"، محمود رياض: نظرأ" بول بوت"زعيمها 
      http://www.ye1.org/vib/showthread.php?t=46331 

3 -  Voir : POISSONIER Ghislain, "Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens", une 
nouvelle forme de justice internationale, Op.cit, p.95‐96. 
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م متابعتهم أمام الغرف ذين تتّسالفًا، فإن الأشخاص الّت الإشارة إليه كما تمو

وكبار المسؤولين عن  ،يمقراطيةالاستثنائية هم زعماء قادة الخمير الحمر لكمبوديا الد

1المواد ( 1979إلى  1975المرتكبة في الفترة من  ،8إلى  2دة في المواد من الجرائم المعد 

ذين القادة الّ :تحويلهم للمحاكمةوفهاتين الطائفتين من الأشخاص فقط يمكن متابعتهم ). 2و

ذين ارتكبوا الجنح الّوكبار المسؤولين عن الجرائم و ،مارسوا وظائف رسمية في الحكومة

 27من قانون  8إلى  3في المواد من  هاتعداد تي تمالّ ،الجنحوواحدة أو أكثر من الجرائم 

الغرف بهذا المفهوم فالكثير من القادة العسكريين يمكن متابعتهم أمام و. 2004أكتوبر 

  .)1(الاستثنائية

بعة أسماء يختارون من قائمة الس ،قضاة دوليين خمسمن  الغرف الاستثنائيةف تتألّ

فهناك طابع مختلط للقضاة على  .كمبوديين سبعوحدة المقترحة من الأمين العام للأمم المتّ

2(وائر الاستثنائيةمستوى الد(  .ا القانون المطبالقواعد وق هو قانون العقوبات الكمبودي أم

ولي الإنسانيالعالاتفاقيات الّو ،رفية للقانون الدأصبحت جزءًا وت إليها كمبوديا تي انضم

 .من قانونها

جن مدى ها تتراوح بين السفإنّ ،المتهمينوبات في حالة إدانة ق بالعقفيما يتعلّو

ن القانون الكمبودي عقوبة لا يتضمو ،سنوات 5الأدنى هو  الحدوالحياة كأقصى عقوبة، 

  .)3(الإعدام

تمي إلى نظام قضائي جنائي فالغرف الاستثنائية غرف خاصة كمبودية تن ،ممن ثَ

سواء تلك  ،قواعد قضائية دوليةخل تتدولكن مدولة بسبب المشاركة الدولية وج، دللكمبو

. قة بالإجراءات الواجب إتباعهاأو تلك المتعلّ ،ققة بالقانون الوضعي المطبصوص المتعلّالنّ
                                                 

1 - POISSONIER  Ghislain,  "Les  chambres  extraordinaires  au  sein  des  tribunaux  cambodgiens",  une 
nouvelle forme de justice internationale, Op.cit, p. 96‐97. 

2 -  Voir : DE LA BROSSE Renaud, "Les  trois générations de  la  justice pénale  internationale", Op.cit. p. 
165. 

  .مرجع سابق، "بداية محاكمة قادة الخمير الحمر" ،تايسكينخت وبا: نظرأ -3
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لجرائم الحرب ، أو الغرفة المدولة كوسوفوورقية محاكم تيمور الشّ أيضاهي بذلك تشبه و

ة تقضي بمشاركة دولي تيالّو ،تي لم تصدر بموجب لائحة من مجلس الأمنالّ ،في البوسنة

مشاركة وفي الاختصاص المحدود مع اختلافها عنها على مستوى نظام قضائي وطني، 

  .)1( لية فقط لقضاة دوليينأقّ

لقادة الخمير الحمر عن الجرائم المرتكبة في  الغرف الاستثنائيةتجربة محاكمة : ثانيًا

  الحرب الأهلية لكمبوديا

لكي  ،في محاكم كمبوديا الاستثنائية وائردالحكومة كمبوديا وحدة أنشأت الأمم المتّ

ن مغيرهم مو ،ق بكبار زعماء الخمير الحمرالمحاكمة فيما يتعلّوحقيق تتولى إجراءات التّ

و ،لون أكبر المسؤولية عن جرائم الإبادة الجماعيةيتحمجرائم والإنسانية  الجرائم ضد

أفريل  17خلال الفترة من  تْبكتُتي ارالّالحرب والجرائم الأخرى بموجب القانون المحلي، 

  . )2(1979جانفي  6إلى  1975

لة خصيصًا لمحاكمة زعماء الخمير الحمر بتهم المشكّ ،عقدت المحكمة المختلطة

قة بـ والمتعلّ 2007واسع في كمبوديا، أولى جلساتها في نوفمبر  قارتكاب مذابح على نطا

جرائم ضد وبتهمة ارتكاب جرائم حرب  ،)3("دوش"ب بـ الملقّ" كاينغ غويك إيف"

كان دوش المسؤول عن أكبر معتقلات نظام الخمير  .)4(التعذيبوالقتل العمدي والإنسانية 

المعروف و ،)Pnom Pen" (بنوم بنه"في العاصمة " تول سلينج"بسجن المعروفة  الحمر 

ل مليون كمبودي على الأقّ 1,7ب في قتل وكان قد تسبS‐21(، " (21أس "سم إباختصارًا 

                                                 
1 -  Voir : POISSONIER Ghislain, "Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens", une 

nouvelle forme de justice internationale, Op.cit, p. 93. 

 .مرجع سابق ، "الدوائر الاستثنائية في كمبوديا"تقرير منظمة العفو الدولية،  : نظرأ -2
 :على الموقع، 2009مارس  30الجزيرة، ، شهر سجون الخمير الحمر لكمبوديابدء محاكمة مدير أ: نظرأ - 3

?Archiveld=117097 aljazeera.net/News/archive/archivewww. 
 .المرجع نفسه: نظر أ - 4
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عملاً في معسكرات الغرب خلال الحرب الأهلية في كمبوديا ما بين و ،تجويعًاوإعدامًا 

  .)1(1979و 1975عامي 

بعدما اكتشف صحافي بريطاني ، 1999في سنة " دوش"اعتقلت السلطات الكمبودية 

قل إلى المحكمة المكلفة بمحاكمة المسؤولين السابقين في الخمير نُو ،وجوده في الأدغال

مسؤولين الكبار في الل من يحاكم من بين الخمس وكان أو ،)2( 2007الحمر في عام 

  .)3(توجيه اتهامات لهمواعتقالهم  ذين تمالخمير الحمر الّ

د انتهت قو ،)4( 2008في فيفري " دوش"المعروف باسم " غويك إيف"بدأت محاكمة 

صرح القاضي و، 2009أمام محكمة كمبوديا المدولة في فيفري  الجلسة التمهيدية لمحاكمته

ل إنجاز الجهود الكبيرة من أجل شكّأن هذه الجلسة الأولى تُ ،ذي ترأس الجلسةالّ" نيل نون"

يواجه . ذين كانوا يشغلون مناصب قياديةفة بمحاكمة الّمكلّ ،مستقلةوإنشاء محكمة نزيهة 

  .)5(د كأقصى عقوبة بعدما استبعدت المحكمة عقوبة الإعدامحكمًا بالسجن المؤب" دوش"

ظام مثولهم أيضًا أمام نفس من القادة العسكريين من نفس النّ عينتظر أرب كان كما

 Khieu" (كيو سمفان"هم مر بالمتّق الأيتعلّو، 2007المحكمة في سنة  Samphan ( رئيس

 Nuon" (نيون تشيا"الديمقراطية، جمهورية كمبوديا  Chea (ّا للمجلس ذي كان رئيسًال

إينج ساري"مبودي، يمقراطي الكالوطني الد) "Ieng Sary (ذي ظام الّر الخارجية في النّوزي

ؤون الاجتماعية في نظام وزير الشّ) Ieng Thirith" (إينج ثيريت"و ،أسسه الخمير الحمر

   ."بوت بول"

                                                 
 :على الموقع ،2009فيفري  18، 24فرانس  ،مهيدية لأحد أبرز قادة الخمير الحمرانتهاء الجلسة التّ: نظر أ - 1

 Rouge‐Khmer‐wednesday‐torture‐chief‐Cambodia‐trial‐www.Franc24.com/ar/20090218 
  .المرجع نفسه: أنظر - 2
 .مرجع سابق أحد زعماء الخمير الحمر، بدء محاكمة : انظر  - 3
 .مرجع سابق بدء محاكمة مدير أشهر سجون الخمير الحمر لكمبوديا،: انظر - 4
 .مرجع  سابق، انتهاء الجلسة التمهيدية لأحد أبرز قادة الخمير الحمر: انظر  - 5
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أما  ،الاضطهاد الديني، وفقا للقضاء الكمبوديوعذيب التّوا بالقتل يواجه هؤلاء تهمًو

انية، جرائم تبديد الإنس ق بالإبادة الجماعية، جرائم ضدالقانون الدولي فالتهم تتعلّ حسب

  .قافيالإرث الثّ

الأدنى  الحدوجن لمدى الحياة تتراوح العقوبات في حالة إدانة المتهمين بين السو 

الحكومة الكمبودية  لكن ،ن القانون الكمبودي عقوبة الإعداملا يتضمو ،لخمس سنوات

1(من المتهمين أعلنت أنّها لن تعفو على أي(. 

א א

א א א א א א
מא א א א א

إقانون فاعليته و ليضمن أيمن يخالف أحكامه  أن يستهدف كلّ لزاميته لا بد

ذي يرتكب عملا مخالفا لأحكام القانون ووفقا لهذا المبدأ فقد بات الفرد الّ بالجزاء والعقاب،

ولي بصفة عامةالد، على وجه الخصوص، مسؤولا مسؤولية ولي الإنساني والقانون الد

وليشخصية أمام القضاء الد.   

ولي إلى آلية جزاء بسبب افتقاد المجتمع الد ،مبدأ معطلا بيد أن هذا المبدأ ظلّ

دولية، وذلك إلى غاية إنشاء المحكمة ة دائمة تضمن محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولي

                                                 
العديد من قادة الخمير الحمر الذين توقفت حتى المتابعة الوطنية في مواجهتهم بسبب وتجدر الإشارة إلى أن هناك  - 1

والأمين العام للحركة المتوفي في سنة  1979و  1976الوزير الأول بين عامي ) Pol Pot" (بول بوت"ومنهم  وفاتهم،

وزير الإعلام ) Yun Yat"( يون يات"، 1997الذي قتل تحت أمر بول بوت في ) Son Sen"(سون سان"، 1998

)  Kay Pok" (كاي بوك" "بول بوت"تحت أمر  1997المقتولة في سنة " سون سان"لكمبوديا الديمقراطية زوجة 

وزير الصحة المتوفى في جوان ) Thioun Thieun(، تيون تيان 2002الشمال المتوفى في سنة   المسؤول عن منطقة

  : يمكن الرجوع في أصل ذلك إلى.  2006الذي توفى في جويلية ) Ta Mok"( تا موك"و 2006
POISSONIER Ghislain, "Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, une nouvelle 

forme de justice internationale", Op.cit, p. 97. 
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الّ ،وليةالجنائية الدأباعتبارها  ،انجازا تاريخيا للإنسانية تي تعدوة دائمة ذات ل محكمة دولي

وكذلك  ،ولي الإنسانياختصاص لملاحقة الأفراد المرتكبين انتهاكات إجرامية للقانون الد

أول هيئة دائمة دوليولية عن انتهاكات ة جزمت في مسألة إثارة المسؤولية الجنائية الد

زاعات المسلّولي الإنساني في النّقواعد القانون الدحة غير الدوضرورة توقيع الجزاء  ،ةولي

  ).لالمطلب الأو(مرتكبيها  على

ولي الإنساني في لقواعد القانون الد تذي ازدادت فيه الانتهاكاوفي الوقت الّ  

ذي زاع الّكالنّ سعت لتطال حدود العالم بأسره،لتي اتّاّ ،وليةحة غير الدزاعات المسلّالنّ

تصاعدت ائر في دارفور، زاع الددار في جمهورية الكونغو وفي أوغندا، وكذلك النّ

الجسيمة لأحكام  تولية في مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكاأهمية دور المحكمة الجنائية الد

وتوقيع الجزاء عليهم، سعيا منها لإنهاء حضارة الحصانة والإفلات من  ،هذا القانون

لم والأمن وكذا مفهومي الس ،وليةالجنائية الد العدالةل عائقا أمام تحقيق تي تشكّالعقاب الّ

انيالمطلب الثّ(وليين الد.( 

لالمطلب الأو  

ولي جزم المحكمة الجنائية في مسألة إثارة المسؤولية الجنائية عن انتهاك القانون الد

  ضرورة توقيع الجزاء على مرتكبيهوولية ي في النّزاعات المسلّحة غير الدالإنسان

دة في سبيل قمع أخطر جديعتبر المحكمة الجنائية بمثابة آلية قانونية تفتح آفاقا تُ

قواعد والانتهاكات الخطيرة لأحكام وولية الجرائم الدإذ أكّدت . ولي الإنسانيالقانون الد

المحكمة الجنائية الدولية أن ولي الإنساني الحدتُ ،الأدنى لمعايير القانون الدق على جميع طّب

حة، ضح للنّزاعات المسلّظر عن غياب تحديد واأنواع النّزاعات المسلّحة بغض النّ

 جعلتها تفرض المسؤولية على كلّ ،اعتمدت في ذلك على مجموعة من الأسس القانونيةو
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ولي غير ذات الطابع الد حةزاعات المسلّالنّفي  ولي الإنسانيالقانون الدمنتهكي قواعد 

)لالفرع الأو .(  

الجنائية الفردية على الأشخاص  المسؤوليةفي فرض  المحكمة الجنائيةتستند 

 .)انيالفرع الثّ(أحكام خاصة بها وعلى قواعد ، وليةنبين بارتكابهم إحدى الجرائم الدالمذ

هرة القضاء على ظاووليين ز رغبتها في مقاضاة المجرمين الدلتعزيو ،أكثر من ذلكو

قسما خاصا بالعقوبات الواجب  في نظامها الأساسيالمحكمة  نتالإفلات من العدالة، تضم

ظام الأساسي حديد قبل صدور النّالتّوذي لم يحظى بذات الوضوح تطبيقها، الأمر الّ عليها

الثالفرع الثّ(ولية للمحكمة الجنائية الد.(  

لالفرع الأو  

زاعات النّفي  ولي الإنسانيالقانون الدن انتهاكات لأسس القانونية لفرض المسؤولية عا

 وليةالد الجنائيةالداخلية في المحكمة 

في الوقاية من  ،وليةتي تتصدى لها المحكمة الجنائية الدتتمثل القضية الأساسية الّ

إذ تعد  ا،المبادئ الإنسانية عمومًو ولي الإنسانيلقانون الدالانتهاكات الأكثر خطورة ل

فرض احترامها والة لإقرار مبادئ ذلك القانون م الآليات الفعأه من ةواحد ،بحقوالمحكمة 

  . ةوليالد غيرو الدولية حةزاعات المسلّالنّفي كل من 

توقيع الجزاء على و ،مت المحكمة في مسألة إثارة المسؤولية الجنائيةفقد جز

ذات  حةزاعات المسلّالنّفي  ولي الإنسانيالقانون الدمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لأحكام 

فقد استندت من  ك على مجموعة من الأسس القانونية،اعتمدت في ذلوولي، الد غير الطابع

من جهة أخرى على و، )لاًأو(من نظامها الأساسي  8و 7، 6جهة على نصوص المواد 

ًـا(ظام من نفس النّ 25و 5المواد    ).ثاني
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نصوص المواد : لاًأوالسمن نظام روما كأساس امنةابعة والثّادسة، الس لفرض  قانوني

  المسؤولية الجنائية

يّل إنشاء شكالقانون ر مرحلة فاصلة من مراحل تطوُّ وليةالمحكمة الجنائية الد

ذلك أنّولي الإنسانيالد ،ه مما لا شك أي نظام قانوني ي فيه أنالامتثال وجى له الفعالية ر

يعمل على تأكيد احترام  ،دائمول جهاز قضائي مستقّما يحتاج إلى وجود إنّ ،ام لأحكامهالتّ

ولي لفترة هذا ما افتقده المجتمع الدود مسؤولية كل من يخرج عليها، يحدوهذه الأحكام 

منطويلة من الز، خلال لم يتمال لتطبيق قواعد ها إيجاد جهاز قضائي ذي مستوى فع

وولي بصفة عامة القانون الدالإنساني بصفة خاصة، سيما تلك ولي قواعد القانون الد

  .)1(وليةكاب الجرائم الدخصية عن ارتقة بالمسؤولية الشّالمتعلّ

ولي الإنساني تهدف بدرجة أساسية إلى إصباغ الحماية فإذا كانت قواعد القانون الد

الدهي حالات و ،في ظروف استثنائية خاصة ،دة من الحقوقولية على أنواع محد

ولية ليست منعزلة عن الآثار الجزائية حة، فإن المحكمة الجنائية الدالنّزاعات المسلّ

 صها،هي في صلب اختصاوعوة إلى إنشائها أن هذه الآثار من أهم أسباب الدللحرب، بل 

مل د لتشتمتّو، )2(دا على الجرائم المرتكبة خلال الحربإذ جاءت اختصاصات المحكمة ر

كما  ولية،غير الدو ولية منها أسواء الد ،حة عامةزاعات المسلّتي ترتكب أثناء النّالجرائم الّ

تلك والممتلكات المحمية وصل بمعاملة الأشخاص المحميين تي تتّها جمعت بين الجرائم الّأنّ

ولي انتهاكات قواعد القانون الد ها تغطّي كلّلة كذلك بوسائل القتال، بمعنى أنّصالمتّ

  .)3(الإنساني

                                                 
القانون  ،"وليةرورة القانونية لنشوء المحكمة الجنائية الدولي الإنساني والضالقانون الد"، بعبد الوهاشمسان : نظرأ -1

ولي الإنساني الد"ياتآفاق وتحد" بعة الأولى، الث، الطّولي الإنساني وآليات الحماية، الجزء الثّترسيخ القانون الد

  .107.، ص2005 لبنان،، ةمنشورات الحلبي الحقوقي

  .49- 48.مرجع سابق، ص.، "وليةولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدالقانون الد"، أحمدالحميدي  :نظرأ -2

  .نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع  ،أحمدالحميدي  :نظرأ -3
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يع الأساسي روما  نظامدولية الأولى الّبمثابة المعاهدة الدصراحة على  تي تنص

عن اثني عشر والمشتركة،  3ة المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الخطيرة للماد

ولية الدالأعراف المعمول بها في النّزاعات المسلّحة غير وا خطيرًا آخر للقوانين انتهاكً

   .8ة انية من المادذلك في الفقرة الثّو

ة بخضوع الجرائم المرتكبة للمزاعم القائل ،فنظام روما وضع حدًا بموجب القانون

ه كما ذلك أنّ ،)1( حة الداخلية للاختصاص القضائي المحلي دون غيرهفي النّزاعات المسلّ

علاوة على البروتوكول  ،المشتركة لاتفاقيات جنيف 3ة ا، المادتم الإشارة إليه سالفً

على خلاف الأحكام  -المشتركة، يخلوان 3ة يكمل المادوذي يطور اني الّالإضافي الثّ

ة إشارات من أي - قة بالمخالفات الجسيمة وغيرها من المخالفات لاتفاقيات جنيفالمتعلّ

استطاعت ف .)2(خاذها إزاء المخالفات المرتكبة لأحكامهادابير الواجب اتّصريحة إلى التّ

تي يمكن بواسطتها للمحكمة الجنائية الّ ،الاحتمالاتوإثارة غالبية الإمكانيات  8ة الماد

ا في مجال رًا ملحوظًما يعد تطو ،)3(مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم حربومتابعة 

  .زاعاتوع من النّئية الدولية في هذا النّإعمال قواعد المسؤولية الجنا

ه الإنسانية، فإنّ قة بالجرائم ضدالمتعلّ روما نظاممن  7ة إلى الماده بالرجوع أنّ كما

إذ  ،7 ةل في إقصاء كل قيد زمني يحد من النطاق العملي للماديستخلص عنصر هام يتمثّ

بغض النّظر  ،نائيةق العناصر المؤسسة للجريمة يمكن ترتيب المسؤولية الجبمجرد تحقي

هذا ما يؤدي بالضرورة إلى الاعتقاد أو .في وقت سلم ا في وقت حرب أونّا إذا كُعم ن

جرم هذا تُوحرم تي تُع من مجال تطبيق القاعدة الّمن النّص يوس "نزاع"غياب مصطلح 

                                                 
 .191.مرجع سابق، ص ،"خمين إلى الواقعمن التّ :وليةالمساءلة عن الجرائم الد"، إيلينا بيجيش : نظرأ -1

مختارات من  ،" ؟»في مصلحة العدالة«العدالة في المرحلة الانتقالية والمحكمة الجنائية "، درازن شدوكيت:   نظرأ -2

 .124.، ص2007، 876الأحمر، العدد ليب ولية للصة الدالمجلّ

ولة على ضوء جدلية القانون ولية الجنائية لرئيس الدالمسؤولية الد، بلخيري حسينة: فاصيل راجعمن التّ زيدلم -3

الد148.مرجع سابق، صولي الجنائي، ولي العام والقانون الد. 
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ة من كل إشارة إلى العامل و المادلُفخُ. ق الأمر بنزاع دولي أو داخليالعمل، سواء تعلّ

الزمجال تطبيق  ساعد على تحرير ،جريمةذي يرتبط بارتكاب الياق الّمني أو الس

  .)1(المسؤولية من كل قيد زمني

ذي قد يرتكب ل الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى ذلك، العمل الأكثر خطورة الّمثّتُ

ولي إلى مكافحة هذا العمل قد سعى المجتمع الدوولية، أمن الجماعة الدوضد سلم 

رفية للقاعدة القانونية بيعة العالطّ فيما يخص فلا يوجد أدنى شك. الإجرامي بشتى الوسائل

 ى جانب طبيعتها الاتفاقية، إذ نصتي تحكم المسؤولية الفردية لمرتكبي أعمال الإبادة إلالّ

ذلك في و ،على هذه الجريمة في القائمة الأولى الجنائية الدولية لمحكمةلالأساسي  روما نظام

2(منه 6ة الماد(.  

ة ولية، باعتبارها أول منظومة قضائية جنائية دوليالجنائية الدبذلك تكون المحكمة 

ما يجعل اعتماد ، )3(ةوليالجنائية الفردية عن الجرائم الددائمة، أرست دعائم المسؤولية 

ضمان احترام و ،ا في مناهضة الإفلات من العقابل تقدمًا حاسمًثّمروما الأساسي ينظام 

4( قانون حقوق الإنسان على نحو أفضلوولي الإنساني القانون الد(. 

   

                                                 
ولي العام والقانون ولة على ضوء جدلية القانون الددولية الجنائية لرئيس الالمسؤولية الد، بلخيري حسينة:  نظرأ -1

143.ص مرجع سابقولي الجنائي، الد. 

سكاكني : فاصيل أنظرو لمزيد من التّ. وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 06ة ص الكامل للمادالنّ :أنظر -2

 . 44.سابق، صمرجع ، ، العدالة الجنائية ودورها في حماية حقوق الإنسانباية

على  ،2.ص ،"ولي الإنسانيالجزاءات المترتبة على انتهاكات أحكام القانون الد"، خليل سامحالوادية : أنظر -3

 http://www.aawsat.com/leader.asp?section=38.article.S   : الموقع

 .216.مرجع سابق، ص ،الإنسانية ولية معاقبة مرتكبي الجرائم ضدالعدالة الجنائية الد، عبد القادر البقيرات:  نظرأ -4
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ساس آخر لفرض المسؤولية عشرون أوالخامسة ونصوص المواد الخامسة، : ثانيا

  الجنائية

 ،الأجهزةورغم كل الهيئات  ولي الإنساني مستمرةت انتهاكات قواعد القانون الدظلّ

هاك المحاكمة عن انتوال للملاحقة لفترة طويلة لأي نظام قانوني فعغياب استمر  في ظلّ

 ،ولي الإنساني عانى لفترة طويلة من نقص شلّ من فعاليتهذلك أن القانون الد .قواعده

ة، لكن دون وجود مرجع فهناك انتهاكات جسيمة يعتبرها هذا القانون جرائم حرب دولي

أو بلا عقوبة  ا يجعلها خاضعة للقضاء الوطني وحده،مم ،قضائي جزائي يحكم فيها

  .)1(ةة فعلية البتّجزائي

 ،ولي الإنساني هو عقد اتفاقية روماذي صاحب القانون الدالجديد الّ لقد كان التطوّر

فالمحكمة الجنائية  .ة لمحاكمة مجرمي الحربلتي بموجبها تم إنشاء محكمة جنايات دولياّ

ضرورةوولية حتمية إنسانية الد اليالإنساني، بالتّولي عملية لتطبيق قواعد القانون الد 

لبية انعكاساتها السو ،ابقةولية الستي أبانت عنها المعالجات الدر الّتجاوز لحالات القصو

ولي على إقامة هيئة قضائية تم إنشاؤها تأكيدًا على تصميم المجتمع الد ،)2(على أمم بأسرها

 ،ولية خطورةالجرائم الد مقاضاة مرتكبي أشدومن أجل متابعة  ،لة ذات طبيعة دائمةمستقّ

ل في شكّتي تُالّالجرائم ضد الإنسانية وظر في جرائم الحرب اختصاصاتها للنّ تمتدو

 ىدون أن تقتصر عل ،)3(ولي الإنسانيالانتهاكات الجسيمة للقانون الد مضمونها أهم صور

ن من النّزاعات المسلّنوع معيمعيار دخول أي جرم في اختصاص المحكمة  حة، ذلك أن

                                                 
مرجع  ،"وليةنائية الدجرورة القانونية لنشوء المحكمة الولي الإنساني والضالقانون الد"، عبد الوهابشمسان : نظرأ -1

 .106 .سابق، ص

آفاق  ،ولي الإنسانيلقانون الدا ،"وليةولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدالقانون الد"، أحمدالحميدي :  نظرأ -2

339.مرجع سابق، ص  يات،وتحد. 

 .557.مرجع سابق، ص، "وليةالاختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائية الد"، صدارة محمد:  نظرأ -3
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ى زمن أو حتى إل حزاع المسلّدون الإشارة إلى نوع النّ ،الأمنولم تهديده للسوفظاعته و ه

  .رب أو سلمارتكاب الفعل من ح

ولي الإنساني مبادئ القانون الدوذين خرقوا قواعد معاقبة الأشخاص الّوعد محاكمة تُ

ع على شجعدم القيام بذلك من شأنه أن يو، اأخلاقيو اقانوني اارتكبوا جرائم حرب واجبو

تكفل عدم  ،ولية بوصفها شبكة أمانطبيعة المحكمة الجنائية الدو. جاوزاتمثل هذه التّ

تشير إلى وولي بأسره من العقاب، تي تثير قلق المجتمع الدإفلات مرتكبي أخطر الجرائم الّ

1(ارتكابها ل بشكل أو آخر جناة هذه الجرائم مسؤوليةوجوب أن يتحم(.  

 روما امنظمن  5ة إذ بالرجوع إلى أحكام الماد ولية، الأساسي للمحكمة الجنائية الد

المذكورة على سبيل ود خطورة ولية الأشّظر في الجرائم الدكمة صلاحية للنّضح أن للمحيتّ

الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية  الحرب، جرائم ضدل في جرائم تي تتمثّ، الّالحصر

ولية عن ارتكاب رة تقرير المسؤولية الجنائية الدروا يقتضي بالضمم ،)2(جرائم العدوانو

  .)3(هذه الجرائم

تي الثة الّالفقرة الثّ من نظام روما، لا سيما 25ة ه بالرجوع إلى أحكام المادكما أنّ

ظام النّا لهذا وفقً«: هعلى أنّ تنصيكون عرضة للعقاب وا خص جنائيًسأل الشّالأساسي ي

4( »...خص بما يلية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشّعن أي(، 

 ،سؤولية الجنائية الفرديةا لنظام المتتويجًكمة الجنائية الأساسي للمحروما نظام فقد جاء 

في بيعيين، على اقتصار اختصاص المحكمة على الأشخاص الطّ 25ت المادة بحيث نص

                                                 
مرجع  ،"»في مصلحة العدالة«ولية الانتقالية والمحكمة الجنائية الدالعدالة في المرحلة "، درازن دوكتيش : نظرأ -1

 .124 .سابق، ص

وجعلها من  نظام روما الأساسي الخطيرة أوردهاولية من الجرائم الد عدالعدوان تُجريمة الإشارة إلى أن وتجدر  -2

تنظيم هذه  ه إلى غايةتأجيل تم لاختصاصهذا ا ، ولكنالجرائم الّتي تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنّظر فيها

 .من نظام المحكمة الجنائية الدولية 5نص المادة الفقرة الثّانية من المادة : أنظر .ملحق خاص بهابالجريمة 

 .119.مرجع سابق، ص ،ولي لجرائم الحربظام القانوني الد، النّحناشي رابح:  نظرأ -3

 .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 25ة الكامل للماد النص : نظرأ -4
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ول حول انتهاك بنظر المنازعات بين الد تي تختصالّ ،وليةجاه معاكس لمحكمة العدل الداتّ

1(ولي، لتحديد المسؤوليةأحكام القانون الد(.  

  انيالفرع الثّ

المرتكبة في  الإنسانيولي ية عن انتهاكات القانون الدالمسؤولية الجنائ رضقواعد ف

  نظام روما ولية في ظلّحة غير الدزاعات المسلّالنّ

الأساسيةولية على مجموعة من القواعد والمبادئ اعتمدت المحكمة الجنائية الد 

زاعات النّ إطارفي  الإنسانيولي الد القانون لفرض المسؤولية الجنائية عن انتهاكات

 ،)لاأو(كانت مساهمته  اأيًجعلت المسؤولية شخصية عن كل جرم دولي بحيث  ،الداخلية

   ).ثانيا(ع بها تي يتمتّصفته أو الحصانة الّ ا كانتوأيً

تكييف المسؤولية ا: لاأوي في النّزاعات ولي الإنسانلجنائية عن انتهاكات القانون الد

وليةالمسلّحة غير الد  

تقرير مبدأ ي لأمور الأساسية لمنع الجرائم على الأفراد من االمسؤولية الجنائية عد

المسؤولية طوكيو مستندة على مبدأ قيام وجاءت محاكمات نورمبرج لقد . قمعهاوولية الد

إقرار  قد تمو ،)2(وليا في مجال القضاء الجنائي الدل تحولاً جذريًا شكّللأفراد، ممالجنائية 

يوغسلافيا سابقا ل وليةلمحكمة الجنائية الدظام الأساسي لفي النّبشكل صريح وهذا المبدأ 

 النص وليةلمحكمة الجنائية الدل الأساسيروما نظام في  التأكيد كما تممحكمة رواندا، و

بمحاكمة  تختص أن للمحكمة أن ةجاء في هذه المادوالجنائية الفردية،  المسؤوليةعلى مبدأ 

 ،بنظرها تلك المحكمة تي تختصأل عن الجرائم الّسفحسب، فلا يبيعيين الأشخاص الطّ

خص ها سوى الشّلمسؤولية عن الجرائم لا يكون محلّفا. الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية

                                                 
 .58.صمرجع سابق،  ،وليعاون القضائي الدوآليات التّولية المحاكم الجنائية الد، ي عبد القادررعم:  نظرأ -1

مرجع سابق،  ،وليةولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدالقانون الد، عمر محمودي مالمخزو:  نظرأ -2

 .320.ص
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ع تي تتمتّأو الهيئات الّ ،ماتول أو المنظّفهي لا تقع على عاتق الد ممن ثَوبيعي فقط، الطّ

  .)1( خصية الاعتباريةبالشّ

محاكمة كل ومن جهة أخرى، على ضرورة متابعة  روما نظامحرص واضعي 

جاء في متنه أن و ،ولية المختلفةأو بأخرى في ارتكاب الجرائم الد شخص متورط بصورة

شمل ليس الفاعل المباشر فقط، لت تمتد وليةالمحكمة الجنائية الدالمساءلة الجنائية للفرد أمام 

ر المنصوص عليها في صورة من الصو ارتكاب الجريمة بأيريك في ما أيضا الشّوإنّ

، سواء بصفته الفردية المباشرة أو بالاشتراك أو بالأمر، أو الإغراء على ظام الأساسيالنّ

شكل آخر لغرض تيسير  أو المساعدة بأي ،حريضأو التّ ،ارتكابها، أو بتقديم العون

  .)2(روع في ارتكابهاأو الشّ ،ارتكاب الجريمة

العلني وحريض المباشر تشير إلى التّ 25من المادة ) هـ(الثة قد جاءت الفقرة الثّو

حريض هنا أن التّ ذي يعد جريمة مستقلة، أيالّو ،ى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعيةعل

عتبر جريمةي، سواء اتُركض عليها أم لم تُ تْبهو ورتكب، جريمة الإبادة الجماعية المحر

ل ذي يمثّالّوة، من ذات الماد) جـ(الثة حريض المشار إليه في الفقرة الثّالتّيختلف عن 

تي تدخل في اختصاص يشمل جميع الجرائم الّوشكلاً من أشكال المساهمة الجنائية، 

  .المحكمة

 :على أن نصم الشروع إذ تجر 25ة المادمن ) و(الثة رة الثّكما جاءت الفق

تنفيذ الجريمة بخطوة لخاذ إجراء يبدأ به عن طريق اتّروع في ارتكاب الجريمة الشّ«

 ،مع ذلكو .خصة بنوايا الشّلكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلّوملموسة، 

                                                 
مرجع  ،ولي الجنائيالقانون الدولية، ظرية العامة للجريمة الددراسة في النّعبد المنعم،  محمدعبد الغني : نظرأ -1

 .310.سابق، ص

  .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 25ة من الماد) أ، ب، جـ( الثةالفقرة الثّ وصراجع نص -2

 ،وليةولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدالقانون الد، عمر محمودالمخزومي : فاصيل أنظرولمزيد من التّ     

 .321- 320.مرجع سابق، ص
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جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون  ف عن بذل أيذي يكّخص الّفالشّ

لى الشروع في ظام الأساسي عإتمام الجريمة لا يكون عرضة للعقاب بموجب هذا النّ

  .)1(»بمحض إرادته عن الغرض الإجراميوا ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تمامً

لم يشمل الأحداث وهمين البالغين فقط، اختصاص المحكمة على المتّ روما نظامقصر  

هم هو وقت ارتكاب الجريمة العبرة في تحديد عمر المتّوسنة،  18ذين تقلّ أعمارهم عن الّ

شريعات الوطنية، جاه الغالب في معظم التّفق مع الاتّجاه يتّهذا الاتّوعوى، الدليس وقت نظر و

نيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث موذجية الدحدة النّه قواعد الأمم المتّينسجم مع ما جاءت بو

هم عتبار، فالمتّاقتصار المحكمة على البالغين فقط هو أمر جدير بالا إذ أن. 1985لسنة 

حاكم أمام محكمة جنائية دولية، ولأن إجراءات المحاكمة ي ع بالأهلية الكاملة لأنِيتمتّالحدث لا 

  .)2(لا تتناسب مع الحداثةو ،تي تفرضها قاسيةالعقوبات الّو

للمحكمة على مبادئ أخرى للمسؤولية  الأساسي روما نظامهذا بالإضافة إلى إقرار 

ئيس الأعلى عن أعمال الر مسؤولية كمبدأ ،وليةالمترتبة عن ارتكاب الجرائم الد الجنائية

مسؤولية وتي يرتكبها تابعوه، مسؤولية القائد العسكري عن الجرائم الّو ،مرؤوسه

حيث . ادرة عن رئيسه الأعلىالمرؤوس بموجب تنفيذه للأوامر غير المشروعة الص

رت المادالقائم فعلاً بأعمال خص مسؤولية القائد العسكري أو الشّ ،ظاممن ذلك النّ 28ة قر

تي الّو ،تي تدخل في اختصاص المحكمةالقائد العسكري مسؤولية جنائية عن الجرائم الّ

  :سلطته الفعليتين، بشرطين هماوارتكبتها قوات تخضع لإمرته 

1. أن يقواته ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب إحدى هذه الجرائملَع م ذلك القائد أن. 

                                                 
 .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 25ة من الماد) هـ، و(لثة انصوص الفقرة الثّ :راجع -1

 .222 .مرجع سابق، ص ،وليظام القضائي الدالنّ، راء منذر كمال عبد اللطيفب: نظر أ -2
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 المعقولة في حدود سلطتهوزمة دابير اللاّخص التّسكري أو الشّخذ القائد العإذا لم يتّ .2

لمنع أو قمع هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السحقيق ة للتّلطات المختص

  .)1(المقاضاةو

ا آخر يتعلّحكمً 28ة تضيف المادمرؤوسيه، حيث  ئيس عن أعمالق بمسؤولية الر

يسالمرتكبة من جانب  ،تدخل في اختصاص المحكمةتي ا عن الجرائم الّئيس جنائيًأل الر

سيطرته الفعليين بسبب عدم ممارسة سيطرته على هؤلاء ومرؤوسين يخضعون لسلطته 

  :اليةفي الحالات التّ ،المرؤوسين ممارسة سليمة

 ن بوضوح أنة معلومات تبيأي ،ن وعيإذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل ع .1

 .يرتكبوا هذه الجرائم أو على وشك أن ،مرؤوسيه يرتكبون

 .ئيسيطرة الفعليين للرالسوقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية إذا تعلّ .2

المعقولة في حدود سلطة لمنع أو قمع وزمة دابير اللاّئيس جميع التّخذ الرإذا لم يتّ .3

ارتكاب هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السالمقاضاةوحقيق ة للتّلطات المختص.  

خص ضاة شخص ما، كون ذلك الشّفي مقا كذلك من اختصاص المحكمة لا يحدو

ولي، حيث لا يرفع عد انتهاكات لقواعد القانون الدقى أوامر من رئيسه للقيام بأعمال تقد تلّ

مع وجود بعض  ،تي قام بهاخص بشأن المخالفات الّذلك المسؤولية الجنائية عن الشّ

  .)2( للمحكمة ظام الأساسيالنّالاستثناءات حسب 

يتَعبذي يشير إلى الّ الأساسي روما نظامص الوحيد في النّ ،28ة ر نص الماد

المسؤولية الجنائية عن الامتناع كعنصر في الرت هذه المادة مسؤولية كن المادي، إذ أقر

هما لم بعض الفروق، حتى لو أنّ ما في ظلّالرئيس الأعلى عن أفعال مرؤوسيهوالقائد 

لا ويأمرا مباشرة بارتكاب الجرائم، استنادًا لحقيقة أن من له سلطة في أن يمنع الجريمة 

                                                 
 .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 28ة من الماد) أ، ب(انية ة الثّالفقر وصنص :راجع -1

 .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 28ة من الماد) أ، ب،جـ(انية الثّالفقرة  وصراجع نص -2
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ما مسؤولاً عن ارتكابها، خاصة أن تغاضيه عن هذه الجرائم  عتبر إلى حدي ،يقوم بذلك

  .دون الخوف من العقاب ،صريح لمرؤوسيه بالاستمرار في جرائمهميفيد التّ

رتكب فيها تي تُفي تغطية الحالات الّ 28ة ولية الواردة في المادتكمن أهمية المسؤ

جرائم من قل المرؤوسين، دون أن يكون بالإمكان إثبات المسؤولية الجنائية للقادة ب

  .)1(ؤساء الأعلى على أساس إصدار الأوامرالرو

ًـا   صيقة بهاالحصانة القضائية اللّوسمية عدم الاعتداد بالصفة الر: ثاني

آثارًا  ،وليولية الفردية في القانون الدالدب على استقرار مبدأ المسؤولية الجنائية يترتّ

ابه ه حتى في افتراض ارتكولة، إذ أنّة الجنائية لرئيس الدمباشرة على الحصانة القضائي

لجرائم دوليو هداء وظائفأثناء آ ،لحسابهاوولة ة خطيرة باسم الدمكنبمناسبتها، فإنّه لا ي 

ا، على أساس أن هذه الجرائم صيقة بهالحصانة القضائية الجنائية اللّوسمية مسك بصفته الرالتّ

عنه ف ولية صدرتالدسمية، من أجل إعفائه من المسؤولية الجنائية ي إطار وظائفه الر

  .)2(ولية تخاطب كل الأفراد مهما كان مركزهم القانونيفقاعدة المسؤولية الجنائية الد. العقابو

كمة قد أخذت فإن المح ،وليةالأساسي للمحكمة الجنائية الد روما نظامبالعودة ل

تطبيق الأحكام  27ة هم، حيث قررت المادسمية للمتّفة الربالص بدورها بعدم الاعتداد

من الجرائم  تهمين بارتكاب أيعلى جميع الأشخاص الم الأساسي روما نظامالواردة في 

تي ولية الّالدينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة، دون أي تمييز يمكن أن فة يرجع إلى الص

3(سمية أو الوضع الوظيفي لهؤلاء الأشخاصالر(.   

                                                 
 ،وليةولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدالقانون الد، عمر محمودالمخزومي : نظرأفاصيل لمزيد من التّ -1

 .326.مرجع سابق، ص

ولي الأسس القانونية لتراجع نظام الحصانة القضائية الجنائية لكبار المسؤولين في القانون الد"، خلفان كريم: نظرأ -2

 .217.مرجع سابق، ص ،"المعاصر

 .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 27ة نص الماد :أنظر -3
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فيبصرف  ،شخص يرتكب إحدى جرائم الحرب مسؤولية جنائية شخصية ل كلّأَس

سمي وليس للمركز الر .أيا كان المنصب الذي يشغلهوتي يحملها، فة الّظر عن الصالنّ

مة خص مرتكب الجريمة، سواء كان رئيسا لدولة أو رئيس حكومة أو عضوًا في حكوللشّ

تأثير على المسؤولية الجنائية  ا، أيفًا حكوميًلا منتخبًا أو موظّأو في برلمان، أو ممثّ

من الأفعال المعاقب عليها في إطار هذا  حال اتهامهم بارتكاب أي ،لهؤلاء الأشخاص

   .)1(بتخفيف العقوبة عفاء من المسؤولية أوق بالإ، سواء فيما يتعلّظام الأساسيالنّ

رت المادالحصانات كما قر الامتيازات أو غيرها من القواعد وة ذاتها، بأن

بارتكاب إحدى سمية لأحد الأشخاص المتهمين تي يمكن أن ترتبط بالصفة الرالّ ،الخاصة

الجرائم الدتحول دون قيام المحكمة بمباشرة  اخلة في اختصاص المحكمة، لا يمكن أن

يسري هذا الحكم سواء كانت هذه واختصاصها في مواجهة مثل هؤلاء الأشخاص، 

ولي لبعض تي يرتّبها القانون الدمن تلك الّ ،حصانات أم غيرهاتلك الوالامتيازات 

ول رؤساء الد اع بهتي يتمتّفالحصانة الّ .)2(سمية أو الوظيفيةلصفتهم الرظر الأشخاص بالنّ

سؤولية ختلط بقضية الم، يجب ألاّ تول الأجنبيةعدم خضوعهم للقضاء الجنائي في الدو

الجنائية لرؤساء الدول عمعلى وجه الخصوص جرائم  ،ةا يرتكبوه من جرائم دولي

  .)3(الحرب

تي كانت تحول دون الّوولية، ع بها مرتكبو الجرائم الديتمتّتي كانت هذه الحصانة الّ

ولية اعد الدا مباشرًا للانتقاص بشكل كبير من فاعلية القوتقديمهم للمساءلة الجنائية، سببً

ا ي لها، خصوصًانوني الدولي للتصدظام القإخفاق النّو ،المعنية بالوقاية من تلك الجرائم

                                                 
مرجع  ولي الجنائي،القانون الد ولية، ظرية العامة للجريمة الددراسة في النّ، عبد الغني محمد عبد المنعم: نظرأ -1

 .313.سابق، ص

مرجع سابق،  ولية،ولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدالقانون الد، محمود المخزومي عمر: نظرأ -2

 .217.ص

 .74.مرجع سابق، ص ،ولةولية لرئيس الدالمسؤولية الجنائية الد، فائزة بن ناصر :نظرأ -3
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ذين الّوعماء السياسيين، ولة من الزولية هم كبار رجال الدالجرائم الدالمدبر للعديد من  أنو

   .)1(ا من إقامة العدالة بحقهما واقيًخذون من الحصانة سببًيتّ

ك ه لا يمكن التذرع أو التمسفإنّ ،روما الأساسي نظامم في بعد تقرير هذا الحكو

سمية ع بصفته الرذرة، أو التّجرائم دوليم بارتكاب هخص المتّع بها الشّتي يتمتّبالحصانة الّ

 ن مثل هذه الذرائعتها أو مسؤوليها الحكوميين، حيث أكما لو كان رئيس دولة أو أحد قاد

حال ارتكاب مثل هذه الجرائم ،ا للعقوبةفًل دفاعًا أو ظرفًا مخفّشكّتُ لا يمكن أن.   

لحصانة الممنوحة لهم بصفتهم ك بامسؤساء أو الحكام التّن هؤلاء الرلم يعد بإمكاف

 ،ولية في نظر القانون الدعد جرائم دوليتي تُلقيام بمثل هذه الأفعال الّا، إذ أن اامًحكّ

أن الحصانة  ء الحكام، أيقيام المسؤولية الجنائية لهؤلاوتوقيع الجزاء  ةيستتبع لا محال

مسؤولية أن تحول دون ترتيب ال ،حال من الأحوال ول لا يمكن بأية لرؤساء الدالممنوح

الجنائية في القانون الدةولي في حالة ارتكاب جريمة دولي .خص لا سمية للشّفالصفة الر

 ،تي يكون قد ارتكبها أثناء وجوده في منصبهالعقاب عن الجرائم الّوتعفيه من المحاكمة 

   .)2(ا لتخفيف العقوبةفة في حد ذاتها سببًل تلك الصشكّلا تو

  الثالفرع الثّ

تضمين نظام روما لنظام العقوبات تعزيزًا للمسؤولية الجنائية عن انتهاكات القانون 

حةزاعات المسلّولي الإنساني في النّالد  

هي الأثر المترتب على و ،ولي الجنائيدموذجية للجزاء الورة النّعد العقوبة الصتُ

ولي على من ثبتت إدانته عه المجتمع الدوقّيون الجنائي، أو قدر من الألم انتهاك أحكام القان

قد انتهج ولية الأساسي للمحكمة الجنائية الد روما امنظيلاحظ أن و. بارتكاب إحدى الجرائم

بل المحكمة طبيق من قمن خلال تحديد العقوبات الواجبة التّ ،اسياسة عقابية أكثر وضوحً

                                                 
 .224-223.مرجع سابق، صولية، ظام القضائي للمحكمة الدالنّ، طيفراء منذر كمال عبد اللّب: نظرأ -1

 .373.، مرجع سابق، صولي الجنائيالدر القانون المحكمة الجنائية وتطو، زياد عيتاني :نظرأ -2
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ام الخاصة وعة من الأحكالعقوبات بمجمه أحاط هذه أضف إلى ذلك أنّ). لاًأو(توضيحها و

ا في لاً جذريًتحوو ،وليةرًا على مضمون العقوبة الدوذي يمكن اعتباره تطر الّبها، الأم

اثانيً( ولي الجنائيالقانون الد(.   

روما نظامأنواع العقوبات في : لاًأو وليةالأساسي للمحكمة الجنائية الد  

النص ذي جاء بعنوان اسع الّالأساسي ضمن الباب التّ روما نظامعلى العقوبات في  تم

عقوبات مالية للمحكوم وجن، ل في السقد قسمها إلى عقوبات سالبة للحرية تتمثّو، "العقوبات"

  .عليه

والحقيقة أن . جن والحبسالساقة، شّالبة للحرية في الأشغال الل العقوبات الستتمثّ

تي لا يقتضي تنفيذها وضع المحكوم عليه الّ ،للحرية هناك من يميز بين العقوبات السالبة

جن أي اعتقاله، وإنّفي السومن صور هذه  نقل،د تقييد حريته في الحركة والتّما مجر

أو  ،نرطة أو إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان معيالعقوبات الوضع تحت مراقبة الشّ

    .)1(نر ارتياد مكان معيحظ

ة ولية في الفقرة الأولى من المادالأساسي للمحكمة الجنائية الد روما ظامقد نص نل

77 على الس30قصاها نوات لفترة أجن لعدد من الس سنة، وكذلك السحيثما  ،دجن المؤب

خص المدانروف الخاصة للشّرة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظّتكون العقوبة مبر .  

البة للحرية الجنائية أي ذكر للعقوبات الس ظام الأساسي للمحكمةولا يوجد في النّ

جن على أن لا تتجاوز اقة، فقد اكتفى فقط بعقوبة السسواء الحبس أو الأشغال الشّ ،الأخرى

أقصى، ة ثلاثين عاما كهذه العقوبة مد صمع ذلك فقد أجاز النّحد الحكم بالسدجن المؤب، 

                                                 
مجلة العلوم الإنسانية،  ،"وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجنائية في النّالعقوبة الد"، بدر الدينل بش: أنظر -1

   .226 .، ص2008، جامعة محمد خيضر، الجزائر، أكتوبر 15العدد 
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جن مدى جوز للمحكمة فرض عقوبة السرها، إذ يأن تكون هذه العقوبة لها ما يبر بشرط

   .)1(روف الفردية للشخص المدانة الجرم والظّمن شد هرحياة إذا كان لهذا ما يبرال

ن نظام روما عقوبة الإعدام ضمن العقوبات الواردة فيه، ويبدو أن ولم يتضم ،هذا

في المجتمع جاه العام ذي سلكه واضعي نظام روما جاء يتطابق مع الاتّهذا الاتجاه الّ

ولي الّالد2( اخليةذي يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين الد( .  

كميلي ق بالاختصاص التّالمتعلّروما  نظاممن  17ة بالرجوع إلى الماد يبدو

ولة غير راغبة أو دذي بموجبه لا تمارس المحكمة اختصاصها إلاّ إذا كانت الللمحكمة، الّ

غير قادرة، أن هذه الدولين عن الجرائم الأكثر ؤلا بمتابعة المسول هي المختصة أو

نص الماد روما من نظام 80ة جسامة، كما أن تطبيق ول من الأساسي للمحكمة لا يمنع الد

 ،ظام الأساسية واردة ضمن النّي قضائها لجرائم دوليفي حالة تصد ،عقوبة الإعدام

  .)3(دها قانونها الوطنيتي يحدالّا وتسليط عقوبة الإعدام ومباشرة اختصاصه له

لُخُ يبقى أنروما امظن و ولية من نص يدرج عقوبة الأساسي للمحكمة الجنائية الد

تي يكون لتلك المحكمة توقيعها على المدانين بارتكاب الّ ،الإعدام ضمن الجزاءات الجنائية

ة، أَجرائم دوليارًم ذلك المساس باستقرار ظام الأساسي، ومن شأن ل انتقادا لهذا النّمثّي

ولي وأمنهالمجتمع الد، ة من الفرار فضلا على تمكين المتهمين بارتكاب جرائم دولي

ائيةولية الجنوالإفلات من العدالة الد.  

                                                 
1- ظام الأساسي من النّ 77ة راجع نص المادوليةللمحكمة الجنائية الد.   

على  ،ص على عقوبة الإعدامظامين الأساسيين لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا لم يتضمنها النّه حتى النّوللإشارة فإنّ -2

من لائحة محكمة  27ة مجرما دوليا طبقا لنص الماد 12تي أصدرت أحكاما بإعدام خلاف محكمة نورمبرغ الّ

تطبيقها  تي يتمل العقوبات الّذي ذكر عقوبة الإعدام كأوالّ 10وكذا قانون مجلس الرقابة على ألمانيا رقم  ،نورمبرغ

   .ثم عدد باقي العقوبات
3-Voir : BERNAZ Nadia, Le droit international et la peine de mort, La Documentation Française, Paris, 

2008, p.268.  
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 فكان على واضعي السولية الجنائيةياسة الد، من الجرائم الد ولية وعدم إفلات للحد

تي يكون للمحكمة الّ العقاب، إدراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات ولي منالمجرم الد

  .)1(ةم إدانته بارتكاب جريمة دوليالجنائية الدولية  توقيعها على من يتّ

ية، وهي العقوبات الّا العقوبات المالأملة المالية للمحكوم عليه، تتمثّتي تعيب الذم 

من فبخصوص الغرامة، فهي تعني إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ . الغرامة والمصادرةفي 

الي إيلام المحكوم عليه بطريق الاقتطاع من مالهبالتّ ،ولةالمال إلى الخزانة العامة للد، 

وتعد الغرامة من أقدم . فوسيلة الإيلام في الغرامة المالية كعقوبة هي الاقتطاع من المال

رائع القديمة، وهي قا في الشّذي كان مطبوترجع في أصلها إلى نظام الدية الّالعقوبات 

رائع أصبحت في الشّ تطورت بعد ذلك إلى أن مثُ ،عويضنظام يختلط فيه العقاب بالتّ

  .عويضالحديثة عقوبة خالصة خالية من معنى التّ

ة بالجريمة، سواء فهي الاستيلاء على الأموال أو الأشياء ذات الصلّ ،أما المصادرة

المصادرة قهرا بطريق الإكراه  وتتم .ى وقوعهاشَخْبالفعل أم كان يوقعت هذه الأخيرة 

  .بواسطة حكم قضائي

يالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد لاحظ أنر عقوبة الستي جن الّولية بعد أن قر

، قد 77ة من الماد )أ، ب(لى خص المدان، وفقا للفقرة الأويكون للمحكمة إنزالها على الشّ

 لسجنة، أن تأمر بالإضافة إلى عقوبة اانية من ذات المادبموجب الفقرة الثّ للمحكمة أجاز

بفرض غرامة، وذلك بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد 

من اقتراف ة والأصول المتحصلّ ،ئدات والممتلكاتالإثبات، أو تحكم كذلك بمصادرة العا

2(ولية الجريمة الد(.  

                                                 
، مرجع سابق، "وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجنائية في النّالعقوبة الد"، بدر الدينل بش: أنظر -1

    .              226 -225.ص
  .227.، صالمرجع نفسه: أنظر -2
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تي تنص عليها القوانين الوطنية للإشارة فإنّه عند وجود تعارض بين العقوبات الّ

والعقوبات الواردة بالنّ ،ولللدظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد80ة ولية، فقد جاءت الماد 

لطات الوطنية ظام الأساسي موضحة أنّه ليس هناك تعارض بين تطبيق السمن النّ

متى انعقد لها الاختصاص بنظر  ،للعقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية

وذلك في  ،وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوبين العقوبات الواردة في النّ ،الدعوى

حالة انعقاد الاختصاص لها بنظر الدا إذا كانت تلك العقوبات تتّالنّ عوى، بغضفق ظر عم

    .)1( ظام الأساسي من عدمهتماشى مع تلك الواردة والمنصوص عنها في النّوت

  ساسي لمحكمة الجنائية الدولية الأروما نظام أحكام العقوبة في : ثانيا

ولية أنواع العقوبات الدساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأروما ام نظتضمن 

ق بتقدير العقوبة فمنها ما يتعلّ .من الأحكام تخص هذه العقوبات ومجموعة   الجنائية، 

  .ق بأسباب سقوطهاومنها ما يتعلّ ،وتخفيضها

ع بسلطة تقديرية ولي الجنائي يتمتّخفيضها، فإن القضاء الدسبة لتقدير العقوبة وتبالنّ

مة الجنائية ام الأساسي للمحكظعند تطبيق العقوبات الواردة في النّ ،لأجل تقدير العقوبة

الدمن  78ة ولية على مقترفي الجرائم الواردة فيه، وحسب نص الفقرة الأولى من الماد

فإنّه يجب أثناء تقدير العقوبة مراعاة عوامل مثل  ،وليةام الأساسي للمحكمة الجنائية الدظالنّ

   .)2(خص المدانروف الخاصة للشّخطورة الجريمة والظّ

ظام الأساسي للمحكمة في الفقرة من النّ 110ة الماد وعن تخفيض العقوبة، جاء في

خص قبل انقضاء مدة تفرج عن الشّ أنّه لا يجوز لدولة التنفيذ أن ،انية منهاالأولى والثّ

                                                 
  .227.الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص ظام الأساسي للمحكمةولية الجنائية في النّالعقوبة الد"، بدر الدينل بش -1

2- إذ تنص من النّ 78ة الفقرة الأولى من المادتراعي المحكمة عند تقدير : "ولية علىظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

  . "ية وقواعد الإثباتئخص المدان وفقا للقواعد الإجراروف الخاصة للشّالعقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظّ
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ولية، حيث يكون للمحكمة وحدها حق البتّ في تي قضت بها المحكمة الجنائية الدالعقوبة الّ

خصتخفيض للعقوبة، وتبتّ في الأمر بعد الاستماع إلى الشّ أي .  

ة العقوبة أو خمسا وعشرين قضى الشخص المحكوم عليه ثلثي مد ويلاحظ أنّه إذا

دسنة في حالة السفإنّه يكون للمحكمة الجنائية ،جن المؤب ظر في حكم ولية أن تعيد النّالد

ظر في الحكم قبل انقضاء هذه تعيد النّ ويتعين ألاّذا كان ينبغي تخفيفه، لتقرر ما إ ،العقوبة

ن عليها ظر في مسألة تخفيض العقوبة فإنّه يتعين المحكمة من إعادة النّولكي تتمكّ. المدة

  :اليةر العوامل التّمراعاة توفّ

عاون مع المحكمة فيما تقوم به خص للتّر والمستمر من جانب الشّالاستعداد المبكّ -

  .حقيق والمقاضاةمن أعمال التّ

ادرة عن المحكمة في خص بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصقيام الشّ -

وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر  ،قضايا أخرى

  .)1(تي يمكن استخدامها لصالح المجني عليهالّ ،عويضبالغرامة أو المصادرة أو التّ

الأسباب متعد دة، منها العفو عن العقوبةوفي شأن أسباب سقوط العقوبة فإن، 

يعرف العفو الخاص على أنّه إنهاء . املالعفو الخاص لا العام أو الشّ والمقصود هنا

إنهاء كليا أو جزئيا، أو استبدال  ،الالتزام بتنفيذ العقوبة إزاء شخص صدر ضده حكم

  .التزام آخر به، موضوعه عقوبة أخرى

ظلاع على نصوص النّن بالإطّيتبيأنّها لا ولية، ام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

تتضمالانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان  ن أي إشارة صريحة للعفو عن العقوبة، ذلك أن

 ،بها تي تتمولية، والفظاعة الّعن ارتكاب الجرائم الدب لتي تترتّوحرياته الأساسية ا

تي وقعت في كل من البوسنة والهرسك ورواندا سابقا، والّ ،والنتائج الكارثية التي تتركها

روما ولي، هي ما دفع إلى تضمين نظام تي مازالت ماثلة أمام أعين الرأي العام الدالّو

                                                 
  .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 110ة الكامل للماد النص :راجع -1
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ر عدم جواز سريان العفو على العقوبات ريق ا،حصري الأساسي للمحكمة الجنائية نصا

1(ةالمحكوم بها على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم دولي(.  

ذي يعد التنفيذ بالإضافة إلى سبب العفو عن العقوبة هناك سبب انقضاء العقوبة، الّ

لطروء  ،هو الطريق الطبيعي لتحقيقه، بيد أن العقوبة قد تنقضي بغير هذا الطريق الطبيعي

سبب لاحق على صدور الحكم البات، كان من شأنه إما انقضاء التزام المحكوم عليه بتنفيذ 

احية القانونية، كوفاة المحكوم عليه أو العقوبة مع بقاء الحكم الصادر ضده قائما من النّ

ق قّا محو الحكم ذاته وزوال آثاره الجنائية، وهو ما يتحقادم العقوبة أو العفو عنها، وإمت

   .)2(في حالتي رد الاعتبار والعفو الشامل

وهناك أسباب خاصة تنقضي بها . تلك هي مجمل الأسباب العامة لانقضاء العقوبة

الثة من دة في القانون حصرا، فوفقا للفقرة الثّالصادرة في حكم بات في جرائم محدالعقوبة 

يجوز إصدا ،من قواعد الإثبات والقواعد الإجرامية 145ة للمادر حكم بالسد جن المؤب

خص روف الخاصة بالشّرة بالخطورة البالغة للجرم، والظّتكون هذه العقوبة مبرحينما 

   .)3(شديدبوجود ظرف أو أكثر من ظروف التّ ،المدان

د القانون مدد لتنفيذ الأحكام الصادرة حيث حد ،بب آخر وهو تقادم العقوبةيبقى س

ولة في سقطت العقوبات وانقضى حق الد ،هذه المدد دون تنفيذهابالعقوبات، وإن انقضت 

 .)4(تنفيذها
 ذي الّ ، الأمرقادمولي الجنائي لا تسقط بالتّوالعقوبة في القانون الدمن  7ة أكّدته الماد

من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام  4ة والماد ،لائحة نورمبرغ

                                                 
رجع سابق، ـم، "وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجنائية في النّالعقوبة الد"، بدر الدينل بش: أنظر -1

  .230- 229.ص
  .231.ص المرجع نفسه،، ل بدر الدينبش :أنظر -2
  .ية وقواعد الإثباتئالقواعد الإجرا من 145ة الثة من المادنص الفقرة الثّ :راجع -3
الجريمة وعقوبتها قد  وأن ،ة طويلةالمتهم قد لقي جزاءه بتواريه عن الأنظار مد قادم في أنوتكمن الحكمة من التّ -4

  .نفيذالي فلا مصلحة للمجتمع في التّاس، وبالتّمحيت من ذاكرة النّ
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. سلم الإنسانية وأمنهاة بائم المخلّمن مشروع مدونة الجر 5ة نص الماد، وكذا 1968

منه  29ة صراحة في الماد فقد نص ،ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةظوبخصوص النّ

وهو ما يستفاد من العبارة  ،قادما كانت أحكام هذا التّولية، أيًعلى عدم تقادم الجريمة الد

خص ول الأطراف وضع قيد زمني لحماية الشّمن الد ه ليس بمقدور أيالأخيرة، ومن ثم فإنّ

   .)1(من العقاب

ن نصا صريحا على عدم تقادم العقوبة الصادرة في الجرائم ه لم يتضمبيد أنّ

أن بالنّكما هو الشّ ،وليةالدر صراحة عدم تقادم الجرائم منه الّ 29ة سبة لنص المادذي يقر

روما الأساسي  نظامولو لم يتضمن ولية، ويبدو أنّه حتى الدأي ث عن عدم تقادم نص يتحد

النّف ولية،العقوبة الد لأنّه لو  ،و إقرار عدم تقادمهاظام يذهب نحالمنطق يقتضي القول بأن

قادم، إعمالا لمبدأ ل من حيث مدة هذا التّعلى الأقّر تقادمها لنظّم المسألة إجرائيا أقّ

  .)2(رعيةالشّ

  انيالمطلب الثّ

ولي الإنساني ولية الجزاء على انتهاكاتوقيع المحكمة الجنائية الدت القانون الد

  راتي شهدها ويشهدها العالم مؤخّزاعات الّفي النّ

ر لمدة قاربت نصف ذي تعثّة دائمة، الّمة جنائية دوليأخذ مشروع إحداث محك

ة في غاية الخطورة خلال اعتبارا لما وقع من جرائم دولي ،جسيدالقرن، طريقه إلى التّ

  . من الأقاليم في العالمفي العديد  ،العقد الأخير من القرن الماضي

                                                 
  :راجع نصوص المواد -1

- برغمن لائحة نورم 07ة الماد.  
- الإنسانية لعام  04ة الماد 1968من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد.  
- من مشروع مدونة الجرائم المخلة لسلم الإنسانية وأمنها 05ة الماد.  
- من النّ 29ة المادوليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد.  

  . 233 - 232.ص ،مرجع سابق ،"وليةللمحكمة الجنائية الد الأساسيظام الجنائية في النّولية العقوبة الد"، شبل بدر الدين: أنظر -2
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في أن جاوزات السافرة ارتكاب المجازر وانتهاك القيم واستمرار التّ فلا شك

الشعوب ها عوامل جعلت مصالح جميع عوب، كلّوإذلال الأمم والشّ ،لإنسانلحقوق ا

ولية كضرورة عملية لتطبيق قواعد ظر إلى المحكمة الجنائية الدتتوافق وتتطابق في النّ

تي أبانت عنها المعالجات ر الّتجاوز حالات القصو يالولي الإنساني، وبالتّالقانون الد

ولية المختلفةالد .  

لحنائية تطبيق مبدأ المسؤولية ا ،فاذتيح للمحكمة الجنائية منذ دخولها حيز النّفقد أُ

ولي الإنساني في النّزاعات المسلّحة غير الدولية، وذلك بتوجيه عن انتهاكات القانون الد

وجرائم  ،الاتهامات وإصدار أوامر القبض على كبار المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب

تي وقعت في خضم النّالّ ةالإنساني ضدهورية الكونغو من جم اخلية في كلّزاعات الد

وذلك بهدف محاكمتهم ومنع  ،)ثالثا( ودان ، وكذلك الس)ثانيا(، وأوغندا )لاأو( الديمقراطية 

  .إفلاتهم من العقاب

  ولالفرع الأ

وليةقضية جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام المحكمة الجنائية الد  

الانتهاكات الجماعية لحقوق  لاستنباتربة الخصبة ح التّزاع المسلّل النّشكّي

شنّّت  ،في جمهورية الكونغو الديمقراطية اندلعذي اخلي الّح الدزاع المسلّففي النّ .الإنسان

واقترفت جرائم  ،حة هجمات على المدنيين بشكل اعتياديالحكومات والجماعات المسلّ

   .)لاأو(حرب وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان 

وما يصحبها من انتهاكات خطيرة لحقوق  ،تلك العمليات القتالية استمرارإزاء 

ولي الإنساني، أحالت جمهورية الكونغو الوضع إلى المحكمة الإنسان والقانون الد

وقد  .)ثانيا( 2002زاع منذ تي ارتكبت خلال النّولية بخصوص الجرائم الّالجنائية الد

واستصدرت المحكمة لوائح  ،الجرائمحقيق بخصوص تلك عي العام في التّشرع المد
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ولي الجسيمة للقانون الد الانتهاكاتوأوامر بالقبض على المسؤولين على تلك  ،اتهام

  ).ثالثا(بهدف محاكمتهم  ،الإنساني

نتهاكات القانون اح في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتداعيات زاع المسلّأزمة النّ: لاًأو

ولي الإنسانيالد  

من القرن الماضي على متابعة  سعيناتالأنظار منذ بداية أعوام التّزت تركّ

تي أخذت شكل الّ ،اعات والحروب الأهلية من منطقة البحيرات العظمى الإفريقيةنّزال

 لطةية والسأو شكل صراع على الهو ح وتطهير عرقي في رواندا وبوروندي،عنف مسلّ

  .)1()زائير سابقا(كما حدث في الكونغو الديمقراطية 

ل ببتمرد قَ، 1998فقد عرفت جمهورية الكونغو الديمقراطية حربا بدأت في أوت  

أن تتحوحيث  ،)2(دةل إلى نزاع إقليمي بين القوات الحكومية وبين الفصائل المتمر

، وقد وجد "كابيلا" حكومة ضدرقية من البلاد المناطق الشّ في حةمسلّ إنتفاظة انتظمت

ولتين إلى جانب إذ حاربت قوات الد ،المتمردون دعما من حكومتي رواندا وأوغندا

مماثلا من أنجولا، تشاد، دعما  "كابيلا" ،في الوقت نفسهقى تلّو ،صفوف المتمردين

 1998الحرب الأهلية التي عرفتها جمهورية الكونغو في ر تتصد .)1(زمبابوي وناميبيا

  .)2(انيةزاعات المحلية منذ الحرب العالمية الثّقائمة أخطر النّ

                                                 
الكونغو الديمقراطية أزمة في قلب ): زائير سابقا(الأهلية في الكونغو  الحرب"، حمدي عبد الرحمن حسن: أنظر -1

  :على الموقع ،2003مارس  11منتدى كلية الآداب،  الجزيرة، ،"إفريقية
   http://forums.2dad.org/showthread.php?t=28918 

ولية ، جريدة العرب الددولة تعاني من حروب أهلية واضطرابات داخلية وانقلابات 18: زاعات في إفريقياالنّ: أنظر -2

         :، على الموقع الإلكتروني2005جانفي  31، بتاريخ 9591، العدد "الشرق الأوسط"
http://www.awsat.com/detail.asp?section=4&article.9561  

  :على الموقع ،2004مارس  10، ، المعرفة..بيانات أساسية يمقراطيةجمهورية الكونغو الد: أنظر -1

  Muktawa.org/index.php.http://www ?الديمقراطية -الكونغو -جمهورية

  :على الموقع ،2003أوت  7 ، مجلّة العصر،"وليةالد"حرب الكونغو الأهلية : أنظر -2
http://www.alasr.com/index. Cfm? method=hom.com&contentID=4304  
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وإلى  ،راعات في البحيرات العظمى إلى تاريخ هذه المنطقةجذور الص ىعزتُ

 ،ولية الفاعلةوازنات الإقليمية فيها، بالإضافة إلى مصالح القوى الدرتيبات والتّطبيعة التّ

" الهوتو"و "التوتسي"العدائية بين كل من  الاثنية التفاعلاتل إشكالية يأتي في المقام الأوو

 لاسيما دول الكونغو ،وتأثيرات ذلك على دول الجوار المحيطة ،في رواندا وبوروندي

  . الديمقراطية

قد ، 1972ظام الحاكم في الكونغو منذ عام تصرفات وسياسات النّ وليس بخاف أن

 .تي تشهدها المنطقة منذ منتصف التسعيناتوترات الّأسهمت بدور بارز في تشكيل التّ

بانيا (بمسألة هوية الكونغوليين من أصل رواندي  ،انيفي المقام الثّالنّزاع ويرتبط 

   .)1(سواء كانوا من التوتسي أو الهوتو أو التو ،)رواندا

ز الأساسي الآخر لقيام الحرب الأهلية في جمهورية الكونغو المحفّ فإن ،عدا ذلك

ما أغرى مجموعات منافسة ظهرت بشكل كبير على  ،بالمعادنناها غهو  ،الديمقراطية

مجموعة  30وإجمالا أكثر من  ،روةطول الخطوط العرقية لجني وتكديس حصتها من الثّ

تراهن على كسب حرب  حاديةالاتّبينما كانت الحكومة  ،ثائرة قاتلت بعضها البعض

  .)2(تلاءاالو

ح إلى تعميق أزمة حقوق الإنسان وأزمة الإنسانية في المسلّزاع أدى تصاعد النّ

وغيرها من  ،ز العنف بانتشار جرائم حربشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتمي

 إذ .)1(حة والقوات الحكوميةالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلّ

                                                 
الكونغو الديمقراطية أزمة في قلب ): زائير سابقا(الحرب الأهلية في الكونغو "، حمدي عبد الرحمن حسن: أنظر -1

 .مرجع سابق ،"إفريقية
 .مرجع سابق، "الدولية"حرب الكونغو الأهلية : أنظر -2
تقرير  ،"يمقراطيةلكونغو الدجمهورية ا" ،يمقراطيةولية بشأن جمهورية الكونغو الدتقرير منظمة العفو الد: أنظر -1

 : على الموقع ،2007سنوي لعام 
http://archive.Amnesty.org/report2007/ara/régions/Africa/Democratic‐Republic‐of‐congo/defoult.htm  
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أعمال  ،1999شرق جمهورية الكونغو منذ  شمال الواقعة ،"إيتوري الجنوبية"شهدت منطقة 

  .)1(قتيل 50.000أسفرت عن سقوط  ،عنف بين أبناء الإثنيات المختلفة

ل زعماء الحكومة والمتمردون في وتوص ،سنوات تقريبا 5 الحرب استمرت

وذلك خلال  ،لإنهاء الحرب الأهلية بالبلاد اتفاقجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توقيع 

 الاستقراره استمرت حالة عدم أنّ بيد. )2("بريتوريا"اجتماعهم في عاصمة جنوب إفريقيا 

وتر الأمن والتّ انعدامة مناطق من تفشي وعانت عد ،في جمهورية الكونغو الديمقراطية

ظلّت حوادث كما  ،رقيةراع على فترات متفرقة في معظم الأقاليم الشّواستمر الص ،العرقي

 الاعتقالالإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من أشكال القتل دون وجه حق، وحالات 

وتدني  ،عذيب أو سوء المعاملةوأعمال التّ ،عسفي والاحتجاز دون سند من القانونالتّ

  .جونروف في السالظّ

 تيمقراطية مسؤولة عن أغلب انتهاكاحة لجمهورية الكونغو الدكانت القوات المسلّ

 بما في ذلك ، 2006ولي الإنساني التي ورد وقوعها خلال والقانون الد ،حقوق الإنسان

 واحتجاز ،واختفاء قسري ،وحالات تعذيب ،واغتصاب ،قتل دون وجه حق حوادث

حة لجمهورية الكونغو وتقاعست وحدات القوات المسلّ .دون سند قانوني ونهب،

الدحةض للهجوم على أيدي الجماعات المسلّيمقراطية عن حماية المدنيين من التعر، 

حة في صفوف القوات المسلّ الانضباطوساهم تدني ظروف معيشة الجنود في تدني 

لام حة المعارضة لعملية السلجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما كانت الجماعات المسلّ

مسؤولة عن العديد من  ،حة لجمهورية الكونغو الديمقراطيةفي القوات المسلّ والاندماج

                                                 
 .مرجع سابق ،دولة تعاني من حروب أهلية واضطرابات داخلية وانقلابات 18: زاعات في إفريقياالنّ: أنظر -1

 ، بتاريخ103وسط البحرينية، العدد ، صحيفة اليمقراطيةاتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في الكونغو الد :أنظر -2

 news.com/103/news/read/125375/1.html http://www.alwasat.:، على الموقع2002ديسمبر  18
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 ،"كاتانغا"و ،"كيفو"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أقاليم شمال وجنوب 

 .)1()إيتوري( "اورنيتال"و

حة المسلّ  (Laurant Nkunda)" لوران نكوندا"شنّت قوات جماعة  2008وفي جانفي 

 "كينيا رواندا"ثون لغة يتحد، ف من أفراد أغلبهم مقاتلونتي تتألّوالّ ،المعارضة للحكومة

هم ارتكبوا م أنّزعو ،"كيفو"هجمات على القوات الحكومية والمراكز المدنية في إقليم شمال 

  .)2(النساء الآلاف من واغتصبوا عشرات ،العديد من حوادث القتل دون وجه حق

يقضي بمساندة  بين رواندا وجمهورية الكونغو 2009تم تعاقد خاص في بداية  

جانفي  22 وفي، )Nkunda( "نكوندا"جمهورية الكونغو في القضاء على متمردي لرواندا 

    .)3("كيفو"على أمل إنهاء الحرب الأهلية في  ،في رواندا" نكوندا"تم وقف 

  وليةإحالة جمهورية الكونغو الديمقراطية قضيتها إلى المحكمة الجنائية الد: ثانيا 

تي تختص يمقراطية من بين الأربع قضايا الّعتبر قضية جمهورية الكونغو الدتُ

ز التّ ،حقيق فيهاظر والتّولية بالنّالمحكمة الجنائية الدجويلية  1نفيذ في منذ دخولها حي

 نظام من  13ظر فيها بناءا على نص الفقرة الأولى من المادة وهي تختص بالنّ ،2002

أن تمارس اختصاصها فيما للمحكمة « :على أنّه 13ة الماد ، إذ تنصالأساسيروما 

ظام الأساسي في الأحوال وفقا لأحكام هذا النّ 5ة بجريمة مشار إليها في الماد قيتعلّ

  :اليةالتّ

حالة يبدو فيها أن  14ة عي العام وفقا للمادإذا حالت دولة طرف إلى المد -أ

  .جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

                                                 
، مرجع "يمقراطيةالدجمهورية الكونغو " حول جمهورية الكونغو الديمقراطية،ولية تقرير منظمة العفو الد: أنظر -1

  .سابق
 .المرجع نفسه: أنظر -2

3 ‐ Voir : ROMAN AMAT Beatrice, "Une zone de conflit au cœur de l’Afrique", In 
       http://www.herodate.Net/histoir/synthese.Php?ID=411&ID‐dossier=344   
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حدة ابع من ميثاق الأمم المتّبموجب الفصل الس إذا أحال مجلس الأمن متصرفا -ب

حالة إلى المدجريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت عي العام يبدو فيها أن.  

ق بجريمة من هذه عي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلّإذا كان المد -جـ

1(»15 ةالجرائم وفقا للماد(. 

ظلّت جمهورية الكونغو الداستقلالهاولي منذ يمقراطية حاضرة في الإعلام الد 

 شار إلى أنإذ ي ،)2(ياسة الملتهبة وأوضاعها الأمنية المتوترةبإحداثها الس إلى اليوم

لت تهديدا شكّ ،تي عرفتها هذه الجمهوريةياسية والحرب الأهلية الّالاضطرابات الس

ضت إلى فأ ،)3(نوات الماضيةالس للسلام والاستقرار في منطقة وسط إفريقيا على مدار

حة جرائم ضد الإنسانية حة الحكومية والجماعات المعارضة المسلّالقوات المسلّ ارتكاب

حايا يفوق عدد الض ،حاياا أدى إلى سقوط عدد كبير من الضمم ،)4(وجرائم الحرب

نزوح حوالي  ذلككو ،انيةالحرب العالمية الثّ اندلاعنزاع آخر منذ  لذين سقطوا في أياّ

وهو ما يدل على تدهور الحالة الإنسانية  ،مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد 1,5

   .)5(على نحو ينذر بالخطر بصورة عالية وبشكل مزمن

حة في ب الجماعات والميليشيات المسلّإزاء استمرار الأعمال القتالية من جان

" كيفو"بخاصة مقاطعتي شمال  بصفة، يمقراطيةرقي من جمهورية الكونغو الدالجزء الشّ

طيرة لحقوق ، وإزاء ما يصحبها من انتهاكات خ"إيتوري"وفي محافظة " جنوب كيفو"و

الإنسان والقانون الديمقراطية بإحالة الحالة ولي الإنساني، قامت جمهورية الكونغو الد

                                                 
 .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 13ة ص الكامل للمادالنّ :أنظر -1
 3وكالة أنباء الأخبار المستقلة،  ،"يمقراطية ونذر الحرب الأهلية من جديدالكونغو الد" ،سيدي ولد عبد المالك: أنظر -2

  : على الموقع ،2008نوفمبر 
CC.htm‐F‐F‐FB‐FC‐F00‐0‐http://www.alkhabar.Info/3789   

 .سابقوقع م يمقراطية،اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في الكونغو الد: أنظر -3
 .وقع سابقم ،"يمقراطية ونذر الحرب الأهلية من جديدلدالكونغو ا"، سيدي ولد عبد المالك: أنظر -4
ليب الأحمر ولية للصجنة الداللّ تقرير، يمقراطية، الحماية هي كلّ ما يحتاجه السكانجمهورية الكونغو الد: أنظر -5

interveiw-kinshasa-http//:www.icrc.org/web/ara/siteaara0.nsf/html/congo-:على الموقع 2009لعام 
090709  
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لجنائية إلى المحكمة ا ،2004ل أفري 19يوم  ،تي تحدث في معظم أنحاء الجمهوريةالّ

ولية، وذلك عن طريق رسالة بعث بها رئيس جمهورية الكونغو إلى الالدعي العام مد

للمحكمة الجنائية الدولية تتضمهناك جرائم تدخل في اختصاص المحكمة قد  ن أن

فيما إذا كان  للبتّ ،حقيق في الحالةطلبت منه التّوقعت في مختلف أنحاء الجمهورية، و

رت . ن توجيه الاتهام إلى شخص أو أكثر بارتكاب تلك الجرائميتعيحكومة وقد عب

عاون مع المحكمة الجنائية سالة عن استعدادها الكامل للتّجمهورية الكونغو في هذه الر

1(ولية من أجل تنفيذ مهامهاالد(.   

أساس ولية مبنية على لكونغو إلى المحكمة الجنائية الدكانت إحالة حالة جمهورية ا

ه يجوز تي تقضي بأنّالّ ،للمحكمة الجنائية ظام الأساسيمن النّ 14ة الفقرة الأولى من الماد

جريمة أو أكثر من الجرائم لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أي ة حالة يبدو فيها أن

حقيق في عام التّالداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب إلى المدعي ال

ن أو أكثر بارتكاب تلك ن توجيه الاتهام لشخص معيفيما إذا كان يتعي بغرض البتّ ،ةالحال

  .)2(الجرائم

يمقراطية الوضع إلى المحكمة الجنائية وبعدما أحالت حكومة جمهورية الكونغو الد

وليةالد، 2004جوان  23عي العام في شرع المد ل تحقيق تجريه المحكمة الجنائية في أو

وص الجرائم التي ارتكبت خلال النّبخص وليةالديمقراطية زاع في جمهورية الكونغو الد

  . )1(وهو تاريخ بدء سريان الولاية القضائية للمحكمة ،2002جويلية  1منذ 

   

                                                 
1  ‐Voir :  Renvoi  devant  le  procureur  de  la  situation  en  république  démocratique  du  Congo, 

communiqué de presse_ du bureau du procureur de la cour pénale internationale, In 
 http://www.icc‐cpi.int/menus/icc/presse and media/presse releases/2005/ 

 .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 14ة نص الفقرة الأولى من الماد :راجع -2

 :على الموقع ،2008سبتمبر  16  جنة العربية لحقوق الإنسان،، اللّ"ولية في الميزانالدالعدالة "، مناع هيثم: أنظر -1
 http://www.ach/nu/art468.htm     
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ولي الإنساني في ية لمرتكبي انتهاكات القانون الدولمتابعة المحكمة الجنائية الد: ثاثال

  الكونغولنّزاع الداخلي لجمهورية ا

ولية في محاسبة المجرمين عن جرائمهم ة من إنشاء المحكمة الجنائية الدل الغايتتمثّ

الي منع حايا، وبالتّوليين وحماية حقوق الضلم الدد الأمن والستي تهدالعمدية الخطيرة الّ

لية في وتطبيق المعايير الدو ،وليتي تمس الرفاه والاستقرار الدالّ وقوع مثل هذه الجرائم

ة احماية حقوق الإنسان من أي1(ولي الإنسانينتهاكات طبقا لقواعد القانون الد(.  

بعدما أحالت حكومة جمهورية الكونغو الوضع إلى المحكمة  2004جوان  3ففي 

الجنائية، شرع المدل تعي العام في أوولية بخصوص حقيق تجريه المحكمة الجنائية الد

، 2002جويلية  1يمقراطية منذ زاع في جمهورية الكونغو الدخلال النّتي ارتكبت ئم الّالجرا

عن مصرع أكثر  "لجنة حقوق الإنسان"و "وليةالد منظمة العفو"ذي أسفر حسب ع الّزاالنّ

جراء وقوع جرائم ضد الإنسانية  ،حةأربعة ملايين شخص في المعارضة المسلّ من

 ،الاسترقاق الجنسي، تجنيد الأطفال، الاغتصاب، وجرائم الحرب، بما في ذلك القتل

  .وغيره من أشكال العنف الجنسي

 Thomas)" توماس لوبانغادييلو"ل قضية للمحكمة ضد ّكانت أو Lubangadyilo) ،

وكان محتجزا في جمهورية " اتحاد الوطنيين الكونغوليين"س وزعيم الذي اعتبر مؤس

إذ أصدرت المحكمة . يمقراطيةالكونغو الدأمرا  2006فيفري  10ولية في الجنائية الد

      .)2(2006 مارس 20إلى المحكمة في  موسلّ" توماس لوبانغادييلو"بالقبض على 

وارتكب  ،شاركم مسؤول بصفته" توماس لوبانغادييلو" مهيديةائرة التّاعتبرت الد

خمسة عشر سنة   15عمرهم عن  ذين يقلّلة في تجنيد الأطفال الّجرائم الحرب المتمثّ
                                                 

مؤسسة الحوار المتمدن، العدد  ،"ولية في دارفوروداني عن الجرائم الدئيس السمسؤولية الر"، الفضل منذر: أنظر -1

  : على الموقع ،2. ، ص2008جويلية  21، 2349
 http://www.elaph.com/Elaphweb/AsdaElaph/2008/7/35015.htm 

 .سابقمرجع  ،"ولية في الميزانالعدالة الد"، هيثم مناع: أنظر - 2
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ح غير ذي في الأعمال الحربية في إطار النّزاع المسلّ إلزاميا وطوعيا، وإشراكهم فعلا

، وهي جريمة معاقب عليها 2003أوت  13إلى  2003جوان  2منذ  ،وليابع الدالطّ

إذ جاء في مضمون أمر  .)1(ظام الأساسي لرومامن النّ 7/هـ/8/2ة الماد بمقتضى

ل يتحم" توماس لوبانغا دييلو"بأن وبما أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد : "الاعتقال أنّه

أ من نظام روما الأساسي عن/25/3ة المسؤولية الجنائية بمقتضى الماد :  

 ،لة في تجنيد الأطفال دون الخامس عشر سنة إلزامياجرائم الحرب المتمثّ - 

  .7/جـ/8ة أو الماد 26/ب/8ة بموجب المادالمعاقب عليها و

 - عيا في سنة طو 15ل من تجنيد الأطفال أقّ نة منجرائم الحرب المكو

  .7/جـ/8ة أو الماد 26/ب/8/2ة المعاقب عليها المادوحة، القوات المسلّ

سنة من العمر  15لة في استخدام الأطفال دون جرائم الحرب المتمثّ - 

ة والمعاقب عليها بموجب الماد ،الحربية للمشاركة فعليا في الأعمال

  .7/جـ/8أو المادة  26/ب/8

وبما أن لوبانغا دييلو"القبض على توماس  هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن"عتبر ، ي

طبقا لما  ،حقيق والإجراءاتضروريا لضمان حضوره أمام المحكمة وعدم عرقلة سير التّ

تنص من نظام روما أ/58/1ة عليه الماد.  

      .)2("توماس لوبانغا دييلو"أمر بالقبض على : لهذه الأسباب تصدر

هة ضد توماس هم الموجالتُّ 2007جانفي  29في  الدولية أكّدت المحكمة الجنائية

لارتكابه تجنيد الأطفال في الميليشيات أثناء الحرب في جمهورية  ،"لوبانغا دييلو"

لعدم توفر شروط  ،هقاله أوقفت المحكمة الإجراءات ضدمن اعتوبعد عامين  .)3(الكونغو
                                                 

1 ‐Voir : Mandat d’arrêt à l’encontre de Thomas Lubangadyilo, daté de 10 février 2006, le procureur 
C/Thomas Lubangadyilo, affaire n° (ICC.01/04‐1/2006), In 
http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/236258.pdf  

2 ‐Voir : Mandat d’arrêt à l’encontre de Thomas Lubangadyilo, op.cit, p.4 ‐5. 
3 ‐Voir : L’affaire contre Thomas Lubangadyilo pour le recrutement d’enfants dans les conflits armés 

pour  le procès, 29  Janvier 2007,  In http://translate.Googleusercontent.com/translate c?hl=  fr & 
longpair=en/fr&4=http://www.essex.ac.uk/armedcom/story.id/000435.html&rurl=translate.Google.com
&usg=ALK=rhgtV6.Wr2x5 WVCYU32R1L‐PEXMTGIW  
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ذي نوه إلى كذلك فعل محاميه الّو .هموطالب القضاة بالإفراج عن المتّ ،المحاكمة العادلة

  . مثلما هو حال وقف المحاكمة ،ل غير مسمىله لأجه لا يمكن اعتقال موكّأنّ

جويلية  7الإفراج في إجراء طوارئ فيأن غرفة الاستئناف طالبت بوقف قرار بيد 

تة ضد لمؤقّه تم إنهاء وقف الإجراءات الكنّ 2009جانفي  26حت قضية في تلذا فُ ،)1(2008

بعد أن قضت غرفة  ضرِذي فُ، القرار ال2009ّفي نوفمبر " توماس لوبانغا دييلو"المعتقل 

ل شكّ ،عاءل الإدبفي المحتملة من قلة النّحجب أد بأن ،ابعة للمحكمة الجنائيةمة التّالمحاك

  .)2( هم في محاكمة عادلةالمتّ انتهاكا لحقّ

جيرمان كاتانغا"من  ق بكلّانية، فهي تتعلّا القضية الثّأم "(Germain  Katanga) 

هام ضد هت المحكمة الجنائية لائحة اتّ، فقد وج(Mathieu Ngudjolo)" ماتيو نجودجولو"و

، قائد قوات المقاومة الوطنية في (Semba)"سيمبا"المعروف باسم " جيرمان كاتانغا"

مهيدية ائرة التّ، وصدر أمر الاعتقال ضده من طرف الد2007جوان  25يوم  ،"إيتوري"

أصدرت وقد . 2007أكتوبر 17ل إلى لاهاي في قبينما نُ ،2007جويلية  2الأولى في 

 24وبدأت قضيته يوم  ،2008سبتمبر  26هة ضده في هامات الموجحكمة قرار تأكيد الاتّالم

 .)3( 2009نوفمبر 

ابق لجبهة الوطنيين، وجهت المحكمة المسؤول الس" ماتيو نجودجولو" سبة لـبالنّ

. 2007جوان  6وأصدرت أمر الاعتقال ضده في  ،2007جوان  25هام في إليه لائحة اتّ

وقد أصدرت ، 2008 فيفري 7ز في جِوح 2008فيفري  6في " يو نجودجولومات"أوقف 

                                                 
 . مرجع سابق ،"ولية في الميزانالعدالة الد"، هيثممناع : أنظر -1

 ، تقرير"يمقراطيةجمهورية الكونغو الد"يمقراطية، جمهورية الكونغو الد نبشأ وليةتقرير منظمة العفو الد: أنظر -2

  :على الموقع، 2009 عام
Congo.‐republic‐Amnesty.org/ar/regions/africa/democratichttp///Thereport.     

3 ‐Voir : Affaire  le procureure c/ Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo chui, n° (ICC‐01/04‐ 01/07), 
Mondât d’arrêt,  In 

     http://www.icc‐cpi.int/iccdoes/doc/doc 344018.PDF. 
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وفتحت قضيته يوم  ،2008سبتمبر  26هة إليه بتاريخ هم الموجحكمة ضده حكم تأكيد التُالم

 .)1(2009نوفمبر  24

مسؤولين جنائيا  ،"ماتيو نجودجولو"و" جيرمان كاتانغا"ائرة التمهيدية اعتبرت الد

3/أ/25ة بمقتضى الماد ب/8و  أ/8ة من نظام روما عن جرائم الحرب بمفهوم الماد، 

د قيادة هجمات سنة في العمليات العدائية، تعم 15ل من قّالأإشراك الأطفال  :المتمثّلة في

الس مدنيين لا يشاركون في القتضد ال مباشرة، تدمير الممتلكات، كان المدنيين وضد

ة كذلك عن الجرائم ضد الإنسانية بمفهوم المادو. الاستبعاد الجنسي، الاغتصاب ،هبالنّ

 .)2(القتل، الاغتصاب وأفعال الاستبعاد الجنسي :من نظام روما بما فيها 7/1

" جيرمان كاتانغا"حقيق في قضية عاد التّه كان من المقرر أن يتجدر الإشارة إلى أنّ

رائم ضد الإنسانية ذلك لاتهامها بارتكاب ج ،2010فيفري  26في " ماثيو نجودجولو"و

ذي بدأ والّ ،"إيتوري"ح في جرائم حرب المرتكبة في إطار النّزاع المسلّ لشكّأفعال تُ سبعةو

وعلى وجه  ،(Mongbwalu)" منغبوالو"وفي محافظة  (Djugu)"دجوجو"في إقليم 

      ضد قرية" جيرمان"و" ماتيو"ذي قام به المقاومون بقيادة الخصوص أثناء الهجوم الّ

 ،عذي سجل في إطار هجوم عام موسالّ، و2004فيفري  24يوم  (Bogoro)" وروڤ بو"

كان المدنيين ما أيضا السوإنّ ،موعة المسلّحة في هذه القريةاستهدف ليس فقط المج

 .)3(للمنطقة

22رة اعتقال صادرة في ولية، إلى جانب ذلك، عن مذكّكشفت المحكمة الجنائية الد 

ل بسبب ارتكابه جرائم حرب تتمثّ ،(Bosco Ntaganda)" بوسكو نتاغاندا" بحقّ 2006أوت 

                                                 
1  ‐ Voir : Affaire  le procureur c/ Germain   Katanga et Mathieu Ngudjolo chui, n°  (ICC‐01/04‐01/07) 

Mandat d’arrêt à l’encontre de Mathieu Ngudjolo chui, In 
     http://www.icc‐cpi.int does/doc/doc453052.Pdf  
2‐ Voir : Affaire Le procureur c/ Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo chui,   n°  (ICC‐01/04‐01/07), 

situation et affaires, In http://www.icc‐cpi.int/Menus  
3  ‐Voir :  Le  procès  de  Germain  Katanga  et Mathieu  Ngudjolo  chui  reprend  le  26  Janvier  2010, 

communiqué de presse, In http://www.icc‐cpi.int. 
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سنة من العمر، واستخدامهم في الأعمال الحربية في الفترة بين  15في تجنيد الأطفال دون 

 .)1("إيتوري"حة في فه أحد كبار القادة في جماعة مسلّبوص ،2003وديسمبر  2002جويلية 

" بوسكو نتاغاندا"ولية، فإن هة إليه من المحكمة الجنائية الدالموجهم بالإضافة إلى تلك التُ

" كيفو"وغيرها من الجرائم الجسيمة في  ،في ارتكاب أعمال عنف ايكون أيضا متورط

(Kivu)  ـ، بوصفه رئيسا ل2008وذلك في نوفمبر"فاع هيئة أركان قوات المؤتمر الوطني للد

بوسكو "وقد ظلّ  .)2( (Laurant Nkunda)" لورانت نكوندا"الموجودة تحت قيادة  "عن الشعب

  .)3("كيفو"طليقا ورئيسا لهذه الهيئة في شمال " نتاغاندا

 الفرع الثّاني

ولية وقضية أوغنداالمحكمة الجنائية الد  

 Yowri Mu)" يفينيـيووري موس"كومة المركزية بقيادة ـتخوض الح Seveni) ،

" جوزيف كوني"ضد جماعة جيش الرب المتمردة بقيادة  1987حربا أهلية منذ عام 

(Joseph Koney)ّت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتمثلة في انتشار حالة من عدم الأمن ، أد

 ،عر في إقليم شمال أوغنداوالتشرد بصورة خطيرة، حيث نشر جيش الرب للمقاومة الذّ

ده في وتسبآلاف المدنيين حتفهم خلال  قيول ،تشريد مليوني شخص من منازلهمب تمر

  ). لاأو(من ذي استمر عقودا من الززاع الّالنّ

أحالت حكومة أوغندا  ،مأمام هذا الوضع المتأزولية الحالة إلى المحكمة الجنائية الد

الدب  ائمة، وشرعت هذه الأخيرة في إصدار أوامر القبض ضدأكبر قادة جيش الر

جراء ارتكابهم لمختلف تلك الأعمال  ،للمقاومة بهدف محاكمتهم وتوقيع الجزاء عليهم

  ). ثانيا(الوحشية 

                                                 
1  ‐Voir :  Affaire  le  procureur  c/  Bosco  Ntaganda,  n°  (ICC‐01/04‐1/2006),  Manda  d’arrêt,  In 

http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc 305328.pdf. 
2  ‐Voir :  La  RDC  doit  arrêter  et  transférer  Bosco  Ntaganda  à  la  cour  pénale  internationale.  In 

http://ww.fidh.org/la RDC‐doit‐arreter‐et‐ transférer‐Bosco Ntagonda‐ à ‐ la ‐cpi.  

 ، تقرير"يمقراطيةجمهورية الكونغو الد"يمقراطية، جمهورية الكونغو الد نبشأ وليةتقرير منظمة العفو الد :أنظر -3

  .مرجع سابق ،2009 عام
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ولي الإنساني في النّزاع الداخلي لأوغندا: لاأوانتهاكات القانون الد  

عاشت أوغندا صراعات حول السياسية والعسكرية لطة والحكم بين شتى الفئات الس

وحلّ المجلس  1985جويلية  27في " أوبوتي"والميليشيات، انتهت بانقلاب عسكري أطاح 

وبعد مفاوضات . من العام نفسهونشبت حرب أهلية في البلاد في شهر سبتمبر  ،الوطني

رئيسا للبلاد في  "يووري موسيفيني"ن فقت أطراف النّزاع وعيا كينيا وغيرها، اتّلت فيهتدخّ

 300,000اخلية والحرب الأهلية قرابة زاعات الد، بعد أن حصدت الن1986ّجانفي  29

1(دت مئات الآلاف من قراهم ومساكنهمضحية على مدى سبع سنوات، وشر(.   

، 1986 عاملطة ئيس الحالي لأوغندا إلى السالر" يووري موسيفيني"فمنذ وصول 

بما في ذلك عنف لا يهدأ من جيش مقاومة الرب،  ،اخليةالدوهديدات الخارجية ت التّرثُكَ

. ولة دينية تقوم على الوصايا العشرإلى الإطاحة بالحكومة وإقامة د 1987ذي سعى منذ الّ

تي تركتها حركة الروح غر الّمرد الأصنظيم من إحدى مجموعات التّوقد كان هذا التّ

وإراقة كمجموعة متمردة " أليس لاكوينا"تي أنشأتها والّ ،سةالمقد لمقابلة عمليات الشر

كثير من رتب هذا ، ويشغل الأطفال ال"موسيفيني"ماء التي ارتكبتها قوات حكومة الد

بما في  ،م اختطافهم وإجبارهم على ارتكاب أعمال وحشية من العنفنظيم، حيث يتّالتّ

2(عذيبلتّالاغتصاب وا ،ترذلك الاختطاف، الب(.   

الصراع بين الطّ ،من ثم ات كان من أبرزها اشتعال رفين في أوغندا بمحطّفقد مر

المنتمي " تيوتو أوكيلو"ئيس السابق لأوغندا الجنرال بعد الإطاحة بالر ،الأزمة الأوغندية

يوري "ئيس الحالي من طرف الر ،العرقية المجودة في شمال البلاد" أشولي"إلى مجموعة 

طرف قبائل الجنوب ة من دانَسوالم ،العرقية" بايا نكولي"المنتمي إلى مجموعة " موسيفيني

"  أشولي"بعدما فقدت مجموعة  ،وكذا اندلاع الحرب الأهلية في أوغندا والجنوب الغربي،
                                                 

  http://www.marefa.org.index.php  _أوغندا  :المعرفة، على الموقع، أوغندا :أنظر -1

  :على الموقع ،ساءالمتحف العالمي للنّياسة، لطة والسساء والسمعنويات مرتفعة في أوغندا، النّ: أنظر-2
http://www.imow.org/wpp/stories/virustory?Language=ar&storyid=1406   
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فاع الشعبية قليدية على الجيش الوطني، وذلك عندما هاجمت قوات الدالعرقية سيطرتها التّ

  .)1("أشولي"كانية المنتمية إلى ذات الأغلبية الس (Golo)" غولو"مدينة  ،ةالأوغندي

جذور الص ندما قام البريطانيون راع تعود إلى أزمة الاستعمار، عوالحقيقة أن

بتقسيم الدكان في كلّولة إلى مناطق مع تشجيع الس منطقة على شغل وظائف معينة، فتم 

اختيار سكان  ما تمفين حكوميين، بينتدريب سكان جنوب أوغندا على أن يكونوا موظّ

وعندما وصل . باعتبارهم الأكثر ملاءمة للجيش - "أكولي"بما في ذلك قبيلة  -الشمال

وقد  ،من أجل استعادة مجدهم دواالشماليون وظائفهم وتمر دقَفَ ،لطةسال إلى "موسيفيني"

لذا منذ منتصف . )2(لطةالقادة الانقسامات من أجل تحقيق مكاسب والبقاء في الس استغلّ

 ،"حتنظيم جيش الرب المسلّ"ندي المعروف باسم ظامي الأوغمانينات يعيش الجيش النّالثّ

  .)3("عبية الأوغنديةفاع الشّقوات الد"صراعا داميا مع 

ب للمقاومة غندا بين جيش الرقدين في شمال أوذي دام أكثر من عزاع، الّكان النّ

والقوات الحكومية، قد شهد ارتكاب جرائم ضد ي ذلك عمليات قتل بما ف ،كان المدنيينالس

فقد . كان من ديارهمالس يدتجنيد الأطفال قسرا، وتشر جنسي،عنف الجرائم طاق، واسعة النّ

، )4(ونصف نازح زاع عن عشرات الآلاف من القتلى، إضافة إلى أكثر من مليونأسفر النّ

ب للمقاومة ظلّ ينفّكَذْحيث يجيش الر ر أنالمدنيين في أوغندا  ذ هجمات وحشية ضد

  . )5(أودى بحياة آلاف الأشخاصوول المجاورة حتى منذ ذلك الوقت، الدو

                                                 
  :على الموقع 2008أفريل،  10الجزيرة نت،  ،الأزمة الأوغندية مسرد زمني: أنظر -1

  zeera.net/news/archive/archive?ArchiveID=1087993ahttp://www.alj 

 .ع سابقمرجياسة، ساء والسلطة والسمعنويات مرتفعة في أوغندا، النّ: أنظر -2

  .ع سابق، مرجمسرد  زمني الأزمة الأوغندية: أنظر -3

  :الموقع، على 2007نوفمبر  11، "التّحقيقات والقضايا"تقرير منظمة العفو الدولية، : أنظر -4
http://www.amnesty.org/ar/international=justice/issues/international‐criminel‐court/investigation‐cases 

، على 2010أفريل  1 ،، إذاعة هولندا العالمية"ب وصناعة الموت شرق الكونغوجيش الر"، عليحمزة : أنظر -5

 http://www.rnw.nl/arabic/article/74806   :الموقع
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في أعقاب ما تحقّق من تق ،لأمني في الشمالن الوضع القد تحسفي محادثات  مٍد

ة امي، والر"ب للمقاومةجيش الر"والجماعة المسلّحة المعروفة باسم لام بين الحكومة سال

 ح في شمالي البلاد، فقد انتهت مفاوضاتإلى وضع حد لعشرين عاما من النّزاع المسلّ

اق اتف أن ، إلاّ"ب للمقاومةجيش الر"فاقيات بين الحكومة والسلام وأفضت إلى عدد من الات

هائي لم يكن قد لام النّالسّقع بحلول نهاية العامو .  

عت الحكومة وجيش الرب للمقاومة ملحقا لاتفاقية المصالحة وقّ 2007وفي فيفري 

جيش الرب "بنود الاتفاق والملحق على أن تجرى محاكمة قادة  تنصوالمحاسبة، 

أمام دائرة خاصة في  ،همين بارتكاب جرائم ضد إنسانية وجرائم الحربالمتّ ،"للمقاومة

تي تكفل كشف ة العملية الّلكن لم يرقى الإطار المقترح إلى مستوى الخطّ. كمة العلياالمح

ح، فاستمرت حالة وتحقيق الإنصاف لجميع ضحايا النّزاع المسلّ وتطبيق العدالة ،الحقيقة

ن وقعوا ضحايا ساء والأطفال ممفسية لآلاف الرجال والنّالعوز والمعاناة البدنية والنّ

جراء تقاعس  ،ح في شمال أوغنداالعشرين من النّزاع المسلّنوات ن السللانتهاكات إبا

  .)1(عويضات وتطبيقهالحكومة عن وضع برنامج شامل للتّ

  اولية ونظر هذه الأخيرة فيهأوغندا إلى المحكمة الجنائية الدإحالة قضية : ثانيا

إحالة الحالة المتعلّقة  2003في شهر سبتمبر " يووري موسيفيني"قرر الرئيس 

بجيش المقاومة إلى المدتي وبناءا على الإحالة الّ ،)2(وليةعي العام للمحكمة الجنائية الد

ية ولالجنائية الد عي العام للمحكمةل المدوصتقة بشمال البلاد قامت بها أوغندا للحالة المتعلّ

خذ وقد اتّ ،حقيق في هذه القضيةهناك أسس معقولة لفتح التّ إلى أن" لويس مورينو أوكامبو"

    .)3(رة لديهق للمعلومات المتوفّحقيق بعد تحليل دقيق ومعمقرار فتح التّ

                                                 
  :، على الموقع2009تقرير   ،"حقوق الإنسان في جمهورية أوغندا"تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أوغندا، : أنظر - 1

http://www.amnesty.org/ar/region/Uganda/report ‐ 2009.  
2  ‐ Voir : Le président Ougandais renvoie  la situation concernant  l’armée de résistance du seigneur 

(ARS)  à  la  cour  pénale  internationale  communiqué  de  presse,  ICC‐2004.0129‐44. In  
http://www.icc‐cpi.int/menus/icc/presse%20and%20 media/presse%20    

3 ‐ Voir : Le procureur de la cour pénale internationale ouvre une enquête sur le nord de l’Ouganda, 
In http://www.icc‐cpi.int/menus/icc/presse%20and20media/presse%20re. 
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خمس من قادة جيش  أوامر اعتقال بحقّ 2005أصدرت المحكمة الجنائية في عام 

 " جوزيف كوني"مهيدية أمرا بالقبض على ائرة التّفقد أصدرت الد. الرب للمقاومة

(Josef  Koney)  تعديله في الّ، 2005جويلية  8يوم وذلك 2005سبتمبر  27ذي تم ،

 ،تي تدخل في اختصاص المحكمةعن ارتكاب العديد من الجرائم الّ لاعتباره مسؤولا

ة أو سواء بصفة فردي ،2002جويلية  1شجيع على ارتكابها منذ تّوكذلك عن الأمر وال

  .بالاشتراك

ة المعاقب عليها بموجب الماد ،تهمة عن جرائم الحرب 33هة إليه هم الموجتشمل التّ

ي للمحكمة الجنائية الدولية والخاصة بالنّزاعات ظام الأساسمن النّ هـ/8/2وجـ /8/2

ة المعاقب عليها بموجب الماد ،الإنسانية حة غير الدولية، وكذلك عن الجرائم ضدالمسلّ

هب، السكان المدنيين، النّ القتل، الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الهجوم ضد :بما فيها 7/1

من نظام  ب/25/3ة ار مسؤوليته عن تلك الجرائم بمفهوم المادثَوتُ. نسانيةالأعمال اللاإ

 .)1(روما

من ضمن من تسعى خلفهم المحكمة أيضا، من قادة حركة التمرد الأوغندية، و

 Raska)" ياوِراسكا لوكْ" Lukwiya)، انية للمحكمة الجنائية رجة الثّحيث أصدرت غرفة الد

 8في  الدولية ونقله إلى المحكمة الجنائية ،من أجل بحثه وتوقيفه واحتجازه ،أمرا بالقبض

مسؤولا جنائيا  عدفهو ي .الإنسانية لارتكابه جرائم الحرب وجرائم ضدوذلك  ،2005جويلية 

من نظام روما عن ب/25/3ة بمفهوم الماد: السكان  القتل، المعاملة المهينة، الهجوم ضد

  .)2(هبالمدنيين والنّ

                                                 
1 ‐Voir : Affaire le procureur c/Josef  Koney, n° (ICC‐02/04‐01/05), Mandat d’arrêt délivré le 8 juillet 

2005 tel que modifie le 27 septembre 2005, In  
      http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc/ 97188.pdf  
2 Voir : Affaire le procureur c/ Raska Lukwiya, n° (ICC‐02/04‐01/05),  Mandat d’arrêt daté de 8 juillet 

2005, In http://www.icc‐cpi‐int/iccdocs/doc/doc97196    
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و بيد أنّه تمبسبب 2007في " راسكا لوكويا" قف إجراءات المتابعة الجنائية ضد ،

مهيدية قرارها بشأن وقف إجراءات حيث أصدرت الغرفة التّ ،2006أوت  12وفاته في 

خص المتابع لاعتبار موت الشّ ،2007جويلية  11في " راسكا" ضدالمتابعة المفروضة 

  .)1(تي تستهدفهسببا منطقيا لوقف الإجراءات الّ ،جنائيا

ائرة التّكما أصدرت الدمهيدية للمحكمة الجنائية الدأوكوت " ولية أمرا بالقبض ضد

من أجل بحثه وتوقيفه  ،من نظام روما 58ة بموجب الماد ،(Okot Odhaimbo)" أوديامبو

، باعتباره مسؤولا جنائيا عن الأمر بارتكاب الدولية ونقله إلى المحكمة الجنائية ،واحتجازه

ة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، بما فيها جرائم الحرب بمفهوم الماد

ما، إذ من نظام رو 7/1ة ، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية بمفهوم المادهـ/8/2و جـ/8/2

القتل، الاستعباد الجنسي، تجنيد الأطفال في صفوف المقاتلين،  :تهم بما فيها 9هت إليه وج

2(هبوالنّ ،كان المدنيينالهجوم على الس(.  

مهيدية للمحكائرة التّأصدرت الددومينيك " مة الجنائية أيضا أمرا بالقبض ضد

مسؤولا جنائيا بمفهوم  ه يعدوذلك لاعتقاد المحكمة بأنّ ،(Dominic Ongwen)" أونجوين

قتل ال :نة منالإنسانية والمكو تهم بجرائم الحرب والجرائم ضد ةتَعن س ،ب/25/3المادة 

هِالمعاملة المينة، الهجوم ضد 3(هبوالنّ ،دنيين، الأعمال اللاإنسانيةكان المالس(.  

ولا يزال الأربعة الآخرون مطلقي  ،"راسكا"وكما تم الإشارة إليه فقد توفي 

 ،أخيرمن أجل إلقاء القبض عليهم دون مزيد من التّ "وليةمنظمة العفو الد"وتسعى  .السراح

تي تي وقعت في أوغندا، بما في ذلك الجرائم الّحقيق في جميع الجرائم الّطالب بالتّوتُ

                                                 
1  ‐Voir : Affaire  le procureur c/  Joseg koney, Vincent otti, okot Odhiambo, Raska Lukwiya, Dominic 

Ongwen,    n°  (ICC‐02/04‐01/05),  décision  de  mètre  fin  à  la  procédure  engagé  contre  Raska 
Lukwiya, In http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc 300511.pdf  

2  ‐Voir :  Affaire  le  procureur  c/  Okot  Odhiambo,  n°  (ICC‐02/04‐01/05), Mandat  d’arrêt  de  Okot 
Odhiambo,  In http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc97200.PDF    

3 ‐Voir : Affaire le procureur c/ Dominic Ongwen, Mandat d’arrêt, In 
      http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc97200.PDF  
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، وأن يحاكم "القوات الحكومية"تي ارتكبتها وتلك الّ ،"جيش الرب للمقاومة"ارتكبها 

ولية والمحاكم الجنائية الوطنية في جرائم أمام المحكمة الجنائية الدالمسؤولين عن تلك ال

منظمة العفو "وفي بلدان أخرى تمارس الولاية القضائية العالمية، كما تطالب  ،أوغندا

الة لبكشف الحقيقة عن الجرائم و" وليةالد1(لضحاياتقديم تعويضات كاملة وفع(. 

  الفرع الثّالث

واختصاص المحكمة الجنائية الدولي الإنساني المرتكبة لية في نظر انتهاكات القانون الد

  لداخليفي نزاع دارفور ا

ح زاع المسلّفقد بدأ النّ. كثر الأزمات تدويلاأوأعقد ومشكلة دارفور من أبرز  دُّعتُ

إلى ، أدى 2003اخلي في دارفور في عام الدولي لحقوق انتهاكات جسيمة للقانون الد

ولي، بما فيها ى إلى الجرائم بموجب القانون الدلما يرق ،الإنساني وليالقانون الدوالإنسان 

الإنسانية  جرائم الحرب والجرائم ضد)لاأو .(  

على  صنُذي يالّ 1593اعتمد مجلس الأمن القرار  الجسيمة ونظرا لتلك الخروقات

تي يحيل فيها مجلس ة الأولى الّهي المرولية، وإلى المحكمة الجنائية الدالوضع  إحالة

كبت في تُرح فيها الولاية القضائية على جرائم انَمتُو  الأمن أحد الأوضاع إلى المحكمة،

ا أثار بعض الصعوبات في تطبيق تلك الإحالة مم ،دولة لم تصادق على نظام روما

تي وقعت في دارفور في حقيق في الجرائم الّولية بالتّالجنائية الدبدأت المحكمة ). نياثا(

عدد كبير من كبار  في إصدار أوامر القبض ضد، 2007، وشرعت منذ ماي 2005جوان 

وكذا زعماء المتمردين قصد محاكمتهم ووضع  ،المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين

ثالثا( للإفلات من العقاب  حد.(  

  

                                                 
  .مرجع سابق ،2007نوفمبر  11، "التحقيقات والقضايا"الدولية، تقرير منظمة العفو  :أنظر - 1
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زاع المسلّالنّ: لاًأواخلي ح الدولي الإنسانيفي دارفور وانتهاكات القانون الد  

تي لا الّ ،ظواهر المزمنةولي من الابع الدغير ذات الطّ حةزاعات المسلّالنّبر تَعتُ

يكاد يمّعام دون أن يحدث نز رغم من ضيق نطاقها، اعًا، منها ما طال أمدها على الر

ذين ليست لهم يكون أغلب ضحاياها من الأبرياء الّو .)1(أشهر أخرى لم تدم سوى أيام أوو

لما  تي هي في صورتها امتداداالّ ،دارفورهو ما ينطبق على أزمة ومطامح سياسية،  أي

حتى أصبح المرء يعتقد بت في معاناة كبيرة لأبناء دارفورتعانيه القارة الإفريقية، إذ تسب ،

الحروب وراعات الكثير من الص ذي يشهد فيهالوقت الّم، في ها أسوء أزمة في العالأنّ

2(بت في العديد من المآسي الإنسانيةتسب(.  

 -بين قوات حكومية سودانية 2003منذ فيفري  زاع في دارفوربدأت شرارة النّ

مة ل الحكوبمة من قهي ميليشيات مسلّحة مدعو ؛"الجنجويد"قوات  - بشكل رئيسيو

ودانية، والمجموعات السحركة العدل "و" السودان حركة تحرير"دة أهمها المتمر

  . )3("المساواةو

هيومن رايتس ووتش"شير تقرير منظمة ي" )Human Right Watch(  2007لعام 

ترتكب  ،"الجنجويد"قوات  معهاوالقوات الحكومية السودانية و 2003منذ مطلع عام  ،هبأنّ

                                                 
بعة الأولى، إيتراك الطّ ،ولي المعاصرودان الداخلية والقانون الدأزمات الس، أبو الخير السيد مصطفى أحمد:  نظرأ -1

  .183.، ص2006وزيع، مصر الجديدة، القاهرة، شر والتّباعة والنّالطّ

   57.المرجع نفسه، ص ،السيد مصطفى أحمدأبو الخير  : نظرأ -2
3 - «Rappelons que la région du Darfour a depuis longtemps connu une situation de conflit Larvé. Ce 

conflit  se  caractérisait,  à  l’origine,  par  différends  entre  des  tribus  nomades  et  des  groupes 
sédentaires qui se livraient à des accrochages en vue de l’exploitation des ressources de la terre. 
Donc  ce  genre d’affrontement était habituel et  se  réglait par des mécanismes  traditionnels de 
conciliation. Cependant, à partir du printemps 2003, suite à des attaques des rebelles originaires 
du Darfour  contre  des  forces  gouvernementales  la  situation  s’est  sensiblement  détériorée.  En 
effet dans le bute de chasser les rebelles de leur territoire, le gouvernement a déployé une grande 
force militaire  ainsi  que  des milices  armées  par  le  pouvoir  contre  les  civiles  appartenant  aux 
mêmes  tribus  des  insurgés».  Voir :  BENHAMOU  Abdallah,  "La  cour  pénal  internationale  à 
l’épreuve des faits : la situation au Darfour",  In  R.A.S.J.E.P, N°4, 2008, P.208. 
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حركات  ،واسعاق جرائم حرب على نطوالإنسانية  جرائم ضد في إطار عمليات القمع ضد

التمرو. ودان، في المنطقة الواقعة على الحدود مع تشادد في دارفور غربي السض قد تعر

شريد القسري من ملايين، إلى التّ 6 من سكان دارفور المقدر عددهم بـأكثر من مليونين 

يجري وها الحكومة دسانتُ تيالّ" التطهير العرقي"، نتيجة حملة 2003ديارهم منذ فيفري 

لة على دور الحكومة رغم وفرة الأدو. حتنفيذها ضمن سياق النّزاع الداخلي المسلّ

، في ارتكاب "الجنجويد"يفة لها المعروفة بـإلى جانب الميليشيات الإثنية الحل السودانية

هوين من حجم تعمل على التّو ،ل إنكار دورها في تلك الانتهاكاتواصها تُ، فإنّالجرائم

  .)1(الأزمة

، ليبيل الصخغذّاها التدواها زكّ ،باتمسبوفي أزمة دارفور عدة أسباب  كرِتَشْتَ

كارثة إنسانية وة فخرجت الأزمة من أزمة عادية كانت تحدث مرارًا، إلى أزمة دولي

  .)2(عالمية

 ،بالسودانتي وقعت بمنطقة دارفور اعتمد مجلس الأمن، ردًا على الأحداث الّ

 ابعالسفا بموجب الفصل ، متصر2004سبتمبر  18خ في المؤر )2004( 1564القرار رقم 

، "ي الحقائقتقصة للجنة دولي"ا من الأمين العام إنشاء حدة، طالبًمن ميثاق الأمم المتّ

                                                 
  .2.مرجع سابق، ص، "ولية في دارفوروداني عن الجرائم الدئيس السمسؤولية الر"، منذرالفضل  :  نظرأ -1

2- من أهم الأسباب الّتي أدق بالوضع تي منها ما هو داخلي يتعلّياسية الّت واستغلت ما يحدث في دارفور الأسباب الس

الداخلي في السودان كالصراع القبلي والصفي تشاد وإفريقيا  ةعاة، الحروب الأهليراع بين المزارعين والر

هميش زاعات القبلية والتّضعاف الإدارة الأهلية وتكريس النّلة في إسياسات الحكومة الخاطئة والمتمثّ الوسطى،

ودان وضرب وحدته، ووضعه تحت الوصاية الأمريكية ل في تفكيك السومنها ما هو خارجي يتمثّ. نميةوغياب التّ

 عسكرية وسياسية في منطقة إستراتيجية تنفتح على جهات إفريقيا الأربع، ثمحدة، إيجاد قواعد بغطاء من الأمم المتّ

ًـا، حيث كما تحمل أزمة دارفور في أ .وداني المسلممالي الستوفير نقاط هجوم على الوسط الشّ بعادها بعدًا اقتصادي

أن راع على الموارد الطّالصعاة يتكرًـا كل عام،بيعية بين المزارعين والر  هميش وغيابغذته ظروف التّ ر غالب

ع أفق الأزمة وبعد العوامل الإقليمية الّتي وفّرت السلاح للمتمردين، من ثم اتّس تي يعاني منها إقليم دارفور،نمية الّالتّ

ل في الهجوم تي تتمثّقافية والاجتماعية الّبالإضافة إلى ذلك، هناك الأسباب الثّ. ودان عامةفي دارفور خاصة والس

، د مصطفى أحمدأبو الخير السي: لمزيد من التّفاصيل حول أسباب أزمة دارفور أنظر  .للّغة العربية وعروبة الإسلاما على

  . 62،71.أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص
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قانون حقوق الإنسان في وولي الإنساني اكات القانون الدحقيق في تقارير عن انتهللتّ

دارفور من قتحديد ما إذا كانت أعمال الإبادة الجماعية قد وقعتول جميع الأطراف، ب، 

، وكذا ف على مرتكبي الانتهاكات بهدف ضمان تقديم المسؤولين عنها للمساءلةعرالتّو

  . )1(تحديد وسيلة ضمان تقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة

 ،الرئيسيةمهام ال تلك ، وسعت إلى تحقيق2004أكتوبر  25جنة عملها في بدأت اللّ

  .2005جانفي و 2003تي وقعت بين فيفري زت بشكل خاص على الحوادث الّوركّ

بما فيها الحكومات والمنظمات  ،جنة التقارير الواردة من مصادر مختلفةدرست اللّ

ولية، الحكومية الدبعناية ،الحكوميةولية غير هيئات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الد .

 ودانحكومة الس أن إلىتوصلت اللجنة  ،جمعها تي تملى تحليل دقيق للمعلومات الّوبناءا ع

والقانون الدولي  طيرة لحقوق الإنسانلة عن الانتهاكات الخهي المسؤو" الجنجويد"و

وجدت  ،وعلى وجه الخصوص. ولينون الدل جرائم بموجب القاكّشَتي تُالّالإنساني، 

المدنيين  قتل :ت هجمات عشوائية، بما في ذلكأن قوات الحكومة والميليشيات شنّجنة اللّ

، ري، تدمير القرى، الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسيالتعذيب، الاختفاء القس

وقد نفّذت هذه الأعمال على أساس واسع  .ريد الجنسي في جميع أنحاء دارفورشهب والتّالنّ

منهجي، بالتالي قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، أدت إلى فقدان سبل طاق والنّ

حصى من النّالعيش لعدد لا يحايا ساء والرجال والأطفال، وكانت الغالبية العظمى من الض

  .)2(من قبائل الفور والزغاوة والمساليت

ولية إلى أن جنة الداللّ لتتوص كاب جرائم الإبادة الجماعية،ق بارتوفيما يتعلّ

اسة الإبادة الي لا توجب سيق، بالتّة الإبادة الجماعية لم يتحقّالعنصر الحاسم في ني
                                                 

   .2004سبتمبر  18المؤرخة في  1564لائحة مجلس الأمن، رقم : راجع -1

على  ،2005فيفري  29 ، "دارفور"للأمم المتّحدة،  الأمين العام ولية بشأن دارفور إلىحقيق الدتقرير لجنة التّ: أنظر -2

  :الموقع
Http://translate.Google.com/translate?hl=ar&longpair=en%7car&4=http://www.crisesgroup.org/ho
me/index.fm%3Fid%3D2250   



 حة غير الدوليةزاعات المسلّولي الإنساني في النّالجنائية عن انتهاكات القانون الدقيام المسؤولية : انيالفصل الثّ

 

174 

ل سلطات الحكومة مباشرة، أو بتنفيذها ومتابعتها في دارفور من قَِ تي قد تمالّ ،الجماعية

  .عن طريق الميليشيات الخاصة لسيطرتها

ا عن تحديد هويجنة معلومات موثوق بهاقد جمعت اللّة مرتكبي الانتهاكات، فأم، 

ولي طيرة لحقوق الإنسان والقانون الدتشير إلى مسؤولية بعض الأفراد عن الانتهاكات الخ

رتكبي م :بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، منهم ،الإنساني

 ،لميليشياتا ودان وأعضاء في قواتولين في حكومة السالجرائم الفردية، بعض المسؤ

فون بصفتهم ذين يتصراط الجيش الأجانب الّوبعض ضب ،أعضاء الجماعات المتمردة

وكذلك مساءلة المشتركين في الجرائم، منهم المتورطين في التخطيط، أو الأمر . خصيةالشّ

دت اللجنة أيضا عددا من وحد. على ارتكاب مثل هذه الجرائمحريض والمساعدة، أو التّ

لين في إطار مفهوم ة العسكريين، الّذين قد يكونوا مسؤوئولين الحكوميين والقادكبار المس

 ،دة كذلكالجرائم، وأعضاء الجماعات المتمرالقيادة، للعلم وبالفشل في منع أو قمع ارتكاب 

1(ةلمشاركتهم في عمل إجرامي مشترك لارتكاب جرائم دولي(.  

 ،)60/2005الوثيقة رقم ( 2005يناير  25ر في شلذي نُاّ ،جنةلذلك أورد تقرير اللّ

على أساس وجود  ،إحالة الوضع في منطقة دارفور إلى المحكمة الجنائية ضمن توصياته

  .)2( 2003دلائل ملموسة تدفع للاعتقاد بوقوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ عام 

  صعوبات تفعيلهاولية ودارفور إلى المحكمة الجنائية الدإحالة مجلس الأمن وضع : ثانيا

حقيق حول انتهاكات القانون لتّولية لجنة الدبناءا على تقرير اللّقرر مجلس الأمن، 

إلى ولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في دارفور، إحالة قضية دارفور الد

 31خة في المؤر )2005( 1593ئحة ولية بموجب اللاّعي العام للمحكمة الجنائية الدمدال

                                                 
  .، مرجع سابق"دارفور"للأمم المتّحدة،  الأمين العام ولية بشأن دارفور إلىحقيق الدلجنة التّ تقرير: نظرأ -1

2‐Voir : Le procureur de la CPI ouvre une enquête au Darfour. In 
     http://www.icc‐cpi.int/menus/icc/pressandmedia/pressreleases/2007/prosecutoropensinvestigationindarfur?lan=fr.FR    
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ظام الأساسي للمحكمة الجنائية من النّ 13ة ذلك أنّه استنادا إلى الماد ،)1(2005مارس 

ه يجوز لمجلس الأمن أن يبادر باللّفإنّ ،وليةالدولية مباشرةجوء إلى المحكمة الجنائية الد، 

مستغنيا عن شرط قبول الدولة لاختصاص المحكمة، ويحيل إلى المدحالة  عي العام أي

جريمة أو أكثر من الجرائم الد فأحال  .)2(قد ارتكبت ،اخلة في اختصاصهايبدو فيها أن

ة في تاريخه قضية إلى المحكمة الجنائية الدل مرقة وهي المتعلّ ،وليةمجلس الأمن لأو

  .بمنطقة دارفور

في عليه عت الأساسي للمحكمة، إذ وقّ روما ظامنطرفا في ليست ومع أن السودان 

ظر في وقائع لة للنّهؤَعليه، فإن المحكمة الجنائية الدولية ملم تصادق و 2000سبتمبر  08

ل مجلس الأمن بفي نظام روما الأساسي، إذا أحيلت إليها من ق ادارت في دولة ليست طرف

السيد قى وبالفعل تلّ .حدةمن ميثاق الأمم المتّ ابعالسبمقتضى الفصل  ،ابع للأمم المتحدةالتّ

في  "وليةلجنة التحقيق الد"ملف  ،وليةالجنائية الدعي العام للمحكمة المد" مورينو أوكامبو"

روع في التحقيق قد متطلبات نظام روما الأساسي للشّ إلى أن، وتوصل 2005جوان 

ه اهتماما خاصا إلى حقيق يجب أن يوجِّالتّ إلى أن ،عي العاموأشار مكتب المد اكتملت،

م فقدلون القسط الأكبر من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بدارفور، ذين يتحماص الّالأشخ

حقيق في قضية روع في التّبيان له إلى مجلس الأمن، إيضاحات بشأن ظروف الشّ في

  .)3(دارفور

                                                 
1 - Voir : BENHAMOU ABDALLAH, "La cour pénale international a l’épreuve des faits : la situation au 

Darfour", op.cit, p.211. 
  :                   فاصيل أنظرولمزيد من التّ ،وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 13ة ص الكامل للمادالنّ :راجع -2

IONNIS Prezas,  "La  justice pénale  internationale a  l’épreuve du maintien de  la paix, a propos de  la 

relation entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité", In R.B.D.I., N°1,2006, p.66. 

 الوصول للعدالة وحقوق المجنى: دانووالسالمحكمة الجنائية "، لحقوق الإنسان الدولية تقرير الفيدرالية :  نظرأ -3

  : على الموقع ،2006أفريل  19خ في ، المؤر441/2، العدد "عليهم
 sardon‐http://www.fidh.org/IMG/PDF/CPI.   
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من ، واجهت تفعيل إحالة مجلس الأمن عوباتحديات والصجموعة من التّأن م بيد

 كما ينص - كان مبدأ التكامل لا طرح مسألة إنفينبغي أو . )1(كاملالتّأبرزها تطبيق مبدأ 

تلك الحالات  أم حيلها مجلس الأمنتي يينطبق على الحالات الّ -ظام الأساسيعليه النّ

اني، الأولى هي عدم سريان عوامل أي الثّوهناك حجتان تعضدان الر .خاص تخضع لنظام

على الإحالات عن طريق مجلس  ،ول الأطراف وجنسيتهاالدقة بأراضي المتعلّ ،المقبولية

ظام ل اعتراف بعدم قدرة النّمثّالأمن ذاتها قد تُانية هي أن إحالة مجلس الأمن، والثّ

ومعاقبة من يفترض ارتكابه  ،أو رغبته بمقاضاة ، في الاضطلاعالقضائي الوطني المعني

لطات أنشأت السفقد  ،ددوفي هذا الص. ةوليفي اختصاص المحكمة الجنائية الد بجرائم تقع

التي  "لجنة مناهضة الاغتصاب"ـق بمنطقة دارفور، كودانية آليات مختلفة فيما يتعلّالس

، وآخرها )2("ي الحقائقاللجنة القومية لتقص"، 2004اري في وزأنشئت بمقتضى قرار 

القرار رقم بمقتضى  ،2005إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في جوان 

  .)3(الذي اعتمده وزير العدل 702

هي أن الآليات القضائية  ،وليةحقيق الدلت إليها لجنة التّتي توصأن النتيجة الّ إلاّ

في مواجهة الوضع في دارفور، حيث أنّه في الإرادة السودانية ليست لديها لا الوسائل ولا 

 ،ة حقوق الإنسانيخص القواعد الخاصة بحماي اا فيممحدود يملك تشريعاودان الس ،الواقع

ودانية لعلاج الأزمة غير كافية، وتعطي خذة من السلطات السالإجراءات المتّ نكما أ

  .عون بحصانة مؤكدةانطباعا بأن المسؤولين عن تلك الانتهاكات يتمتّ
                                                 

يكون مكملا لاختصاص الولايات القضائية الجنائية ولية الد كامل أن اختصاص المحكمة الجنائيةويعني مبدأ التّ -1
ول خل المحكمة الجنائية إلاّ إذا فشلت الدكامل يحتفظ القضاء الوطني بالأولوية ولا تتدالوطنية، وبناءا على مبدأ التّ

الفقرة : أنظر .في منع المتهمين بجرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو بالجرائم ضد الإنسانية من الإفلات من العدالة
  .من النّظام نفسه 1من ديباجة النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالنّظير نص المادة  11

 الوصول للعدالة وحقوق المجنى: دانوالجنائية والس المحكمة"، لحقوق الإنسان الدولية تقرير الفيدرالية: نظرأ -2
  .، مرجع سابق"عليهم

دعاوي في الفترة بين جوان  06الخاصة بمنطقة دارفور في بنيلا والفاشر، وقد نظرت في  يوجد مقر المحكمة -3
أن يقوم وفد من المحكمة الجنائية  2005جوان  29حدة في ودان لدى الأمم المتّ، واقترح سفير الس2005وأكتوبر 

  .بمراقبة المحاكمات أمام المحكمة الخاصة لضمان الشفافية
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الجنائية لمحكمة لعي العام لمد، فإن ا"وليةحقيق الدلجنة التّ"بالإضافة إلى ملف 

اهتم أيضا بدراسة مجموع الميكانيزمات الخاصة الّ ،وليةالدودانية تي أقامتها الحكومة الس

حقيق قد اكتملت روع في التّوخلص إلى أن متطلبات الشّ ،)1(في ظروف أزمة دارفور

  . حقيق في دارفورلشروع التّ

ويجب الإشارة إلى أن الصعوبة الأخرى في تفعيل إحالة مجلس الأمن، تكمن  ،هذا

وكذا الإتحاد الإفريقي  ،ودانيةولية والسلطات السعاون بين المحكمة الجنائية الدلتّفي ا

إذ "ه إلى أنّ 1593مجلس الأمن في قراره وفي هذا الصدد أشار  .)2(حدةمة الأمم المتّومنظّ

الد ر الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب ول غييدرك أن

ولية والإقليمية الأخرى المعنية على أن ول والمنظمات الدجميع الد ظام الأساسي، يحثّالنّ

عي العام للمحكمة الجنائية وقد قدمت الحكومة السودانية للمد .)3("تتعاون تعاونا كاملا

وعن آليات المصالحة  ،ودانظام القانوني والقضائي بالسالكثير من المعلومات عن النّ

عاون مع المحكمة عن رغبتها في عدم التّ ،رت في الكثير من المناسباتعب هارفية، ولكنالع

2007ولية فيما يخص تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في أفريل الجنائية الد. 

ولية في القيام ن عدم قدرة المحكمة الجنائية الدالعاشر ععي العام في تقريره عبر المدقد و

  .)4(تي تدخل في اختصاصهاوتحقيقها في شأن المتابعة والجزاء على الجرائم الّ ،بمهامها

   

                                                 
1‐ Voir : BENHAMOU ABDELLAH, "La cour pénale internationale a l’épreuve des faits : la situation au 

Darfour", op.cit, p.216. 
ودان الوصول للعدالة وحقوق المجني المحكمة الجنائية والس"، ولية لحقوق الإنسانالفيدرالية الد تقرير:   نظرأ -2

  .مرجع سابق ،"عليهم

والمتعلقة بإحالة قضية دارفور إلى المدعي  2005مارس  31المؤرخة في  1593رقم  لائحة مجلس الأمن: راجع -3

وليةالعام للمحكمة الجنائية الد .  
4- Voir : BENHAMOU ABDELLAH, "La cour pénale international a l’épreuve des faits : la situation au 

Darfour", op.cit, p.218. 
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الدولي ولية للمسؤولين عن انتهاكات القانون ملاحقة المحكمة الجنائية الد: ثاثال

  الإنساني في نزاع دارفور

يادة المطلقة دت من مفهوم الستي قيرجة الّولي إلى الدالقانون الدتطورت قواعد 

فوضعت القيود على هذا المفهوم بهدف حماية حقوق الإنسان، كم ،ولةللدرت قواعد ا تطو

ولي وصارت تُوجه الاتّالقضاء الدانطلاقا  ،ول وهم على كرسي الحكمهام حتى لرؤساء الد

نة وفقا لقوانينه ع بحصام الحاكم بأنّه يتمتّولكي لا يتوهلمفاهيم الإنسانية، من ذات ا

  .)1(يادةة ممارسته لأعمال السأو بحج ،الوطنية

بحق وزير  ،الاعتقالأوامر  2007ولية في أفريل فقد أصدرت المحكمة الجنائية الد

أحمد محمد هارون"انية في دارفور ولة للشؤون الإنسالد"(Ahmed Mohamed  Harun)  ،

 Ali Mohamed) "علي محمد عبد الرحمن"وزعيم الجنجويد  Abderahman) ور جراء الد

وكلاهما متّ .)2(لكل منهما في جرائم وقعت غربي دارفور القيادي هم بالمسؤولية عن جرائم ضد

  .الاغتصاب والتعذيبالقتل، : فور بالسودان، بما في ذلكالإنسانية وجرائم الحرب في دار

 ،"أحمد هارون"الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد حسب مذكرة التوقيف و

هم يرتكبون ، بمعرفة كاملة منه بأنّ"الجنجويد"هم بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح فهو متّ

هم كذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد السكان المدنيين في دارفور، وهو متّ

أحمد "التوقيف ضد ن مذكرة تتضم. شخصيا على مهاجمة المدنيين "الجنجويد"بتحريض 

ام الأساسي ظمن النّد /25/3ة والماد ،ب/25/3ة الجنائية بمقتضى الماد مسؤوليته" هارون

الإنسانية وجرائم الحرب 51ولية عن للمحكمة الجنائية الد 3(تهمة بجرائم ضد(.  

                                                 
  .3.مرجع سابق، ص ،"ولية في دارفوروداني عن الجرائم الدمسؤولية الرئيس الس"، الفضل منذر: أنظر -1
الاتهامات المنسوبة للبشير تمثل خطورة ، ودانرئيس الس رك ضدولية تتحالمحكمة الجنائية الد: دارفور: أنظر -2

 14هيومان رايتس ووتش، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة  واسعة لوضع حد للإفلات من العقاب،
 http://www.anhri.net/mena/hrw/2008/pr0714.html.: ، على الموقع2008جويلية 

، أمر       "علي كشيب"وعلي محمد عبد الرحمن  "أحمد هارون"قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون : أنظر -3
  :، على المرقع2007أفريل  27بالقبض على أحمد هارون 

 http://www.icc‐cpi.int/iccdocs /doc279815.PDF   
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وقيف ، فحسب مذكرة التّ"علي كشيب" المعروف باسم" لرحمنعلي محمد عبد ا"أما 

" قوات الدفاع الشعبي"ه بوصفه عضوا في رة ضده عن المحكمة الجنائية الدولية، فإنّالصاد

ة السودان في مكافحة ، قد نفّذ إستراتيجية حكوم"الجنجويد"ميليشيات وقائد من كبار قادة 

د، ممالإنسانية في دارفورالتمر ا أدى إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد .  

 هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن علي كشيب"وبما أن "ل المسؤولية الجنائية يتحم

أ/25/3ة بمقتضى الماد، 51ظام الأساسي عن من النّد /25/3ة والماد  تهمة بجرائم ضد

  . )1(هالجنائية أمرا بالقبض ضدلمحكمة الإنسانية وجرائم الحرب، أصدرت ا

بالحضور  اأمرولية كما أصدرت المحكمة الجنائية الد بحر إدريس أبو قردة"ضد "

(Bahar  Idriss Abu Garada)،  هت إليه المحكمة لائحة اتهام في أكتوبر2009وقد وج. 

فهو مسؤول جنائيا كمرتكب مباشر أو شريك غير مباشر  ،حسب الدائرة التمهيدية الأولى

عن ثلاث تهم بجرائم الحرب بمفهوم  ،من نظام روما الأساسيأ /25/3ة بمفهوم الماد

من النّ ه/8/2ة المادمحكمة وقد أصدرت ال. )2(وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

بمثوله دون حاجة اقتناعا منها مر بالقبض، الأه بدلا من الجنائية أمرا بالحضور بحقّ

 .)3(لاعتقاله

هت لما وج ،ئيس الجنائيةمسؤولية الر ولية تطبيق مبدأتيح للمحكمة الجنائية الدوقد أُ

الاتهام للرعمر أحمد حسن البشير"ودانيئيس الس"  Bachir) (Omar Ahmed Hassan El ،  إذ

وداني ئيس السلإصدار أمر القبض على الر اقدم المدعي العام طلب ، 2008جويلية 14في 

 .، وذلك لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية58ة بموجب الماد" عمر البشير"
                                                 

، أمر "علي كشيب"عبد الرحمن  علي محمد"و" أحمد هارون"قضية المدعي العام ضد أحمد  محمد هارون : أنظر -1
 :، على الموقع2007أفريل  27، "علي كشيب"بالقبض على 

 http://www.icc‐cpi.int/iccdocs /doc279861.PDF 
2 - Voir : Affaire le procureur c/Bahar Idris Abu Garada, In  
    http://www.icc‐cpi.int/menus/Icc/situation+and+cases/situation/situation+icc+0205/related+cases/icc0205  

دريس أبو قردة إلى مباني المحكمة الجنائية الدولية، الحالة في دارفور، وصول بحر إ" محمد علي نجاة، :أنظر -3
 :، على الموقع2009ماي  17، مجلة احترام، "العام ضد بحر إدريس أبو قردةبالسودان، قضية المدعي 

  forall.org/forum/viewtopic.php?p=34444&sd=ff79c31c665377f577981b400b97990d‐http://soudan  
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، وقد "البشير"بالقبض على  امهيدية أمرائرة التّأصدرت الد 2009مارس  04وفي 

 حتى المحكمة تندرج ضمن اختصاص ،رأت المحكمة أن القضية المقدمة من قبل الإدعاء

زاعات المشار إليها يقع ضمن طائفة النّ ،حا مطولا غير دوليوإن كان هناك نزاعا مسلّ

إلى  2003ه نشبت في دارفور من مارس ظام الأساسي، إذ أنّمن النّ ج/8/2ة في الماد

  .)1(حةودان وبين جماعات مسلّن حكومة السزاعات بيتلك النّ 2008جويلية  14غاية 

شن الهجوم  :الجنائية عن أفعال منها ، لمسؤوليته"لبشيرا"ـالمحكمة الاتهام لوجهت 

ردا  ،بعد ذلك الهجوم "الجنجويد"، إذ تم تعبئة ميليشيا 2003في أفريل " الفاشر"على مطار 

وغيرها من جماعات  ،"حركة العدل والمساواة"و "ودانحركة تحرير الس"على أنشطة 

يليشياممن خلال القوات السودانية المسلّحة و ،وقاد بعد ذلك ،)2(ودانالمعارضة في الس 

 ،وجهاز المخابرات والأمن الوطني ،ودانيةوقوات الشرطة الس ،المتحالف معها "الجنجويد"

لمكافحة تمرد الجماعات ، مختلف أنحاء دارفور ولجنة المساعدات الإنسانية في

تلك  تقد أنعوي .2008جويلية  14تقديم طلب الإدعاء في  واستمر ذلك حتى تم ،المعارضة

القوات قد الكبت جرائم حرب وفقا تَره/8/2ة لماد، الأساسي ظام من النّ ه/8/5ة والماد

لروما، ورأت المحكمة أن نفسه القائد العام للقوات  ذي هو في الوقتالّ -ولةرئيس الد

قد أدى دورا أساسيا في تنسيق وضع وتنفيذ  ،من خلال منصبه -حة في تلك الفترةالمسلّ

لّد الاعتقاد بأنّه  ة المشتركة وتنفيذها،دوره تجاوز تنسيق الخطّ تلك الحملة، بل إنووذلك ي

يتحمكب غير مباشر أو كمرت ،ظام الأساسيمن النّ أ/25/3ة ل المسؤولية بمقتضى الماد

هب، النقل د توجيه هجمات ضد مدنيين، النّتعم :عديدة منهاة لجرائم دوليشريك غير مباشر 

  .الاغتصابالقسري، التعذيب، 

                                                 
1 - Voir : Affaire le procureur c/Bahar Idris Abu Garada, In  

http://www.icccpi.int/menus/icc/situation+and+cases/situation/situation+icc+0205/Related+case
s/Icc0205/Relatedcases/icc02050109/icc 0205109?lon=fr   

  ، أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير،)عمر البشير(عي العام ضد عمر حسن أحمد البشير قضية المد: أنظر -2
  :على الموقع ،2009مارس  4

http://www.icc‐cpi.int/Iccdocs/doc27986. PDF   
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البشير"القبض على  اعتبرت المحكمة أن" ظام  من النّأ /58ة ضروري بموجب الماد

حقيق الجاري في تّمن أجل ضمان مثوله أمام المحكمة، وعدم قيامه بعرقلة الالأساسي 

وعدم  ،حقيق للخطره المسؤول عن ارتكابها، أو تعريض هذا التّأنّتي يدعى بالجرائم الّ

  . )1(استمراره في ارتكاب الجرائم المذكورة

أعمال إبادة جماعية لعدم ه له تهمة ارتكاب تُوجالمحكمة لم  أن تجدر الإشارة إلى

2009جويلية  6لذا بتاريخ  ،لة كافية على ذلكوجود أد ،القرار فيما عي العام استأنف المد

مهيدية فيما إذا كانت أغلبية الدائرة التّ ، طالبا من دائرة الاستئناف البتّهمةق بهذه التّيتعلّ

قد أخطأت في اقتضاء أن يكون وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص  ،الأولى

عقول الذي يمكن هو الاستنتاج الوحيد الم ،المطلوب قد ارتكب الجرم المنسوب إليه

  . )2(لة التي قدمها الإدعاءلاصه من الأداستخ

، قرارها 2010فيفري  03في  وليةستئناف في المحكمة الجنائية الدأصدرت دائرة الا

شأن تهمة الإبادة  ظر مجددا فيذي يطلب النّم من جانب الإدعاء، الّبشأن الاستئناف المقد

بالإجماع رتالجماعية، فقر، مارس  04مهيدية الأولى الصادر في ائرة التّإلغاء قرار الد

مهيدية الأولى إصدار أمر بالقبض بتهمة الإبادة ائرة التّذي رفضت فيه الده الّفي شقّ، 2009

وإصدار الأمر بالاعتقال على كل هذه  ،الي اتهامه أيضا بجريمة الإبادةالجماعية، بالتّ

  .)3(الجرائم

                                                 
  .، مرجع سابق)عمر البشير(عي العام ضد عمر حسن أحمد البشير قضية المد: أنظر -1

ولية ومشكلة الحصانات في ولة عن الجريمة الدالمسؤولية الجنائية لرئيس الد"، عبد الجليل سديالأ: أنظر أيضا     
 :عقعلى المو. 24/01/2010، بتاريخ 2897العدد  ن،، جريدة الحوار المتمد"وليالد القانون 

art.asp?aid=200679http://www.Ahewar.Org/debat/show.   
2  - Voir : Affaire le procureur c/Bahar Idris Abu Garada, In  

http://www.icccpi.int/menus/icc/situation+and+cases/situation/situation+icc+0205/Related+cases/icc02؛
05/Relatedcases/icc02050109/icc 0205109?lon=fr.Fr    

ائرة التّمهيدية دائرة الاستئناف تطلب من الد ،)عمر البشير(العام ضد عمر حسن أحمد البشير  قضية المدعي: أنظر -3
  : على الموقع ،ظر مجددا في شأن تهمة الإبادة الجماعيةالنّ

http://www.icc‐cpi.int/NR/rdonlyres/926F42AB‐7Boc‐437D‐B270‐561B08‐A5063E/281514/PR494‐ARA2‐pdf   
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ها وأنّ ،تصادق على ميثاق رومادان لم هناك إشكالات نتجت عن كون السو بيد أن

مشكلة تسليم الرئيس  ،وأبرزها معها، ألاّ اتفاقظام ولم تبرم أي لم تصبح طرفا بعد في النّ

ن إحضار تي تُؤَمّرة الّثّؤَ تملك الوسائل المالسوداني ومثوله أمام المحكمة، فهذه الأخيرة لا

  .ل أمامهاتي تدخل ضمن اختصاصها للمثوالمسؤولين عن الجرائم الّ

المحكمة الجنائية الد مجلس حدة، وأمم المتّمة الأة بمنظولية على صلّيبقى أن ن

در ولي قاالأمن الدلكي لا يفلت المجرمون من العقاب ،وليةعلى تنفيذ الأحكام بالقوة الد. 

ظام ها صادقت على النّلأنّ ،ول الأطراف في هذه المحكمةفتسري أحكام المحكمة على الد

ولم  ،تي لم تكن طرفا فيهاول الّا الدأم. وليت على الخضوع للقضاء الجنائي الدووافق

فإن طريقة الخضوع لأحكام القضاء  -ودانمثل الس - نظامها الأساسيتصادق على 

يكون برفع المحكم ،وليالدة توصية إلى مجلس الأمن الدولة ولي لإصدار قرار يلزم الد

الي تكون بالتّ .)1(حدةابع من ميثاق الأمم المتّمن الفصل الس 51ة للمادوفقا  ،بتنفيذ الأحكام

ها ليست عضوا في النّودان، رغم أنّالسولية، ملزمة ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

بإحالة المتهمين بارتكاب الجرائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية  ،)2005( 1593بالقرار 

الدحدة، من ميثاق الأمم المتّ 7القرار صادر عن مجلس الأمن طبقا للفصل  ولية، لأن

2(حدةودان عضو في منظمة الأمم المتّوالس(.  

هة إليه قضائيا عن الاتهامات الموج ودانيحق الرئيس السلاَيس ،الأساسعلى هذا 

عي العام لمن المدالحرب عن جرائم إبادة الجنس البشري وجرائم ، وليةلمحكمة الد

ر لإبادة قبائل إفريقية في هذه ئم ضد الإنسانية في دارفور، لأنّه الرأس المدبوالجرا

وفقا  ،وليوا براءتهم أمام القضاء الدتُبِثْي أن همين معه إلاّئيس والمتّما على الرو ،المنطقة

3(ة عادلة وشفافة في لاهايلمحاكمة دولي(.  

                                                 
  .3.مرجع سابق، ص ،"عن الجرائم الدولية في دارفور مسؤولية الرئيس السوداني"، الفضل منذر: أنظر -1
  .300.صأزمة السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، السيد مصطفى أحمد،  أبو الخير: أنظر -2

  .3.مرجع سابق، ص ،"مسؤولية الرئيس السوداني عن الجرائم الدولية في دارفور"،منذر الفضل :أنظر -3
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  : ةــخاتم

        ولي، نظرا لارتكاب الجرائم السعى المجتمع الددة وخاصة أثناء الحروب أو ولي

ولية، إلى المعاقبة على هذه الأفعال ووصفها بالخطورة الإجرامية، النّزاعات المسلّحة غير الد

من هذه  ته معاقبة المنتهكين من أجل الحدمهم ،والبحث عن إنشاء جهاز قضائي دولي

فات، فشُالتصرّلت محاكم طارئة من أجل معاقبة أشخاص معينين مسكقا بأحكام القانون ب

ولي الجنائي من أجل ارتكابهم تلك الأفعال الإجراميةالد.  

محاكم مختلطة ذات ولي قد عرف تشكيل محاكم خاصة وإن كان المجتمع الدو       

ه قد سعى إلى تكوين محكمة خاصة، فإنّمهمة جنائية دوليتها معاقبة كل من ة دائمة، مهم

دثبت ارتكابه لجرم دولي محدظام الخاص وبموجب النّ ،ولية، بموجب القواعد القانونية الد

  .بهذه المحكمة

     عن  ،فرديةولي دورا حاسما في ترسيخ المسؤولية الجنائية الأدى القضاء الجنائي الد

ابع لمسلّحة غير ذات الطّزاعات االقانون الدولي الإنساني في النّ تي تقع ضدالانتهاكات الّ

الدولي، مما يتَعةمهمر خطوة ب، ومساهمة متَعقانون رة في مجال تفعيل وتنفيذ قواعد الب

ولي الإنساني إبان النّزاعات المسلّحة غير الدوليةالد.  

عن مخالفة قواعد القانون الدولي دية وإذا كان مفهوم المسؤولية الجنائية الفر      

ير صعوبة في تطبيقه على ثلا ي ،وليةالنّزاعات المسلّحة غير الد ق فيبالإنساني المط

ن يرتكب أيا من هذه الجرائم الإنسانية، حيث كل م الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد جريمة

ح دوليا أم غير النّزاع المسلّ سواء كان ،يتحمل المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عنها

كبيرة، حيث أثار صعوبة  سبة لتطبيق مفهوم المسؤولية عن جرائم الحربه بالنّدولي، فإنّ

  . فقطولية بالنّزاعات الد اه الجرائم منذ ظهورها مرتبطكان مفهوم هذ
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ولي أيالقضاء الجنائي الد لك ردية أيضا عن تد تطبيق المسؤولية الجنائية الفغير أن

ورة نهائية في نظام روما، س بصما تكرالدولية، وهو الجرائم في النّزاعات المسلّحة غير 

ما يعد وع ئية الفردية في هذا النّرا ملحوظا في مجال إعمال قواعد المسؤولية الجناتطو

   .حةمن النّزاعات المسلّ

      لَفَ ،من ثمفرقة بين النّزاعات المسلّحة تترك التّ مولية وغير الدولية أثرا على الد

تي ن الجرائم الّة، أي اعتبارها مها جرائم دوليتي تحدث خلالها بأنّالانتهاكات الّوصف 

بالتّولي، تخضع للقانون الدالمترتّالنتائج  الي فإنق ولية تنطببة على ارتكاب الجرائم الد

ابع زاعات المسلّحة غير ذات الطّولي الإنساني أثناء النّأيضا على انتهاكات القانون الد

وليالد.  

       تأسيس هيئات قضائية جن صحيح أنة تُائية دوليولي رِّجم انتهاكات القانون الد

لواضحة بلا ريب من أهم الإجابات القانونية ا دّعي ،اخليةحة الدالإنساني في النّزاعات المسلّ

المجرمين  إبان تلك النّزاعات، لكن هذا لا يعني أنلتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني 

ة حدة ومنظمات دوليول وأيضا الأمم المتّفهذا الأمر يظلّ على الد ،بالفعل سيحاكمون

تة منها أو سواء المؤقّ ،وليةات العملية للمحاكم الجنائية الدطبيقأخرى، وهو ما أثبتته التّ

  .الدائمة

، بداية من المحاكم الجنائية احية العمليةمن النّتلك الأجهزة من القصور تعاني ف 

لم تقدر غاية اليوم و ىتي لم تنهي مهامها إلالّ ،ولية الخاصة ليوغسلافيا سابقا وروانداالد

تي أخذت منحى آخر لة الّطة أو المدورورا بالمحاكم المختلعلى إثبات تهم عديدة، م

، وليةوصولا إلى المحكمة الجنائية الد والوطني،ولي ظامين الدمعها بين أسوء صفات النّبج

رق، وما نى الكلمة، وبشتى الطّم معة بأتّب من مجازر دوليكَتَرذلك ما يوخير شاهد على 

دارفور  ولية الإنسانية على اختلاف درجاتها، خاصة ما يقع في مه المواثيق الدرِّحتُ
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دون أن يحرك ...رهاندي وغيراوبو ،برازفيل، هايتيودان، وفي سيريلانكا، بالس ،

ومسمع الجميع مرئقع على تي تولي ساكنا لهذه الجرائم الّالمجتمع الد.  

       ن عن ارتكاب تلك الانتهاكات والمراتب المسؤولي اهتي يملكلطات الّونظرا للس

على جهاز العدالة بما يسمح بتطويع ذلك  ةيطرلتهم للس، فقد أههاوندتي يتقلّوالمناصب الّ

عن جرائمهم داخل الأجهزة القضائية، وهو ما ثبت ر والتستّ ،نظيم القانوني لصالحهمالتّ

 م دوليولية وتقدبر آخر الانجازات الدتَعتي تُالّ ،ائمةولية الدالد حتى في المحكمة الجنائية

وذلك نظرا . ابقةولية السسجلته الأجهزة الد ذيقص الّعلى النّ تْينه، كونها بلا مثيل ل

ظر أمام وكذا استبعاد جرائم الحرب من النّ ،ول الأطرافبقبول الد التقييد اختصاصه

ولي  نة سبع سنوات، وهو ما يفيد استحالة ملاحقة مرتكبي انتهاكات القانوالمحكمة لمدالد

فضلا عن سلطة مجلس الأمن  طع،قابشكل الإنساني في النّزاعات المسلّحة غير الدولية 

وولي في عرقلة الدوليةتجميد نشاط المحكمة الجنائية الد.  

متسارعة بفضل وكان قد قطع أشواطا كبيرة حاسمة  إنوولي ن المجتمع الدإ       

ولية عن انتهاكات القانون  ةمن أجل تكريس المسؤولية الجنائي ،وليالقضاء الجنائي الدالد

لوصول الطريق ما زال طويلا ل لإنساني في النّزاعات المسلّحة غير الدولية، فإنالدولي ا

ذلك لا يزال مرتبطا  طالما أن ،ام لهذا النّوع الخطير من الإجرام الدوليإلى الزجر التّ

بالسياسة الدأنّ ول الكبرى في العالم، وطالماولية، وبمصالح الدة حقيقية ه لم توجد هناك ني

من قبفالإدانة وحدها لا تكفي .ول لقمع وزجر مقترفيهال جميع الد، أن تقترن  إذ لا بد

 سية، وتفعيلاًلحقوق الإنسان وحرياته الأسا ولي حمايةًلعقاب على المستويين الوطني والدبا

  .حةالنّزاعات المسلّ لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في كلّ

 ،ولي الإنساني أكثر فعاليةة لجعل تنفيذ القانون الدرى لازملذلك تبقى خطوات أخ      

فق والمعلى تطوير قواعده وأحكامه بما يتّمتها العمل يأتي في مقدولية تغيرات الد

راجعة القواعد لا سيما ملحديثة في فنون وأساليب القتال، رات االتطو المعاصرة، في ظلّ
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ولية وتضمين نصوصها مسألة الجرائم الد ،ةوليات المسلّحة غير الدزاعالخاصة بتنظيم النّ

وضرورة توقيع الجزاء على ارتكابها، وكذلك  ،زاعاتفة أثناء هذه النّلتي تقع بالمخاالّ

المحايد لحكومية للقيام بدورها الإنساني امات غير تشجيع الجمعيات الأهلية والمنظّ

  . والمراقب أيضا لتنفيذ هذا القانون

لْكما يقَالعمل على تحقيق تَم ضرورة زوس في توعية الشّملم مٍدولي عوب بالقانون الد

أن  دّومن جهة أخرى لا ب ،هذا من جهة ، من خلال تدريسه ونشر قواعده،الإنساني

بعيدا عن  ،ولي بمعيار واحدالمجتمع الدولي مع أحكام القضاء الجنائي الديتعامل 

ول الكبرى وتغليب المصالح يدا عن سيطرة الدوبع ،طبيقفي التّ ةالازدواجية والانتقائي

ياسية والاقتصادية، وذلك بهدف تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن الس

حة غير ذات ولي الإنساني في النّزاعات المسلّقع بالمخالفة لقواعد القانون الدتي تالجرائم الّ

  . وليابع الدالطّ

  :وسعيا لتحقيق هذا الهدف، يستوجب      

لة أساسا والمتمثّ ،وليةراجعة القواعد الخاصة بتنظيم النّزاعات المسلّحة غير الدم -

اني الثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثّة الثّفي الماد

ص في متنها وذلك بالنّ ولية المعاصرة،لتتماشى مع الأحداث الد 1977عام الملحق بها 

تي تقع إبان هذه الإنساني الّ وليات القانون الدعلى تجريم انتهاكبصفة صريحة 

  .  وتوقيع الجزاء على مرتكبيها ،زاعاتالنّ

- عاون مع المحكمة في سبيل ول الأطراف وغير الأطراف بالتّضرورة التزام الد

ولي الد نالجسيمة لقواعد القانو تومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكا ،اعتقال

عاون الدولي هو الوسيلة فالتّ .وليةزاعات المسلّحة غير الدالإنساني المرتكبة في النّ

ول الأطراف ، إذ تلتزم الدللمثول أمامهاهم المحكمة من إجبار المتّ نتُمكّ الوحيدة التي

ه فإنّ ،ول غير الأطرافالمحكمة، أما الد عاون معظام الأساسي للمحكمة بالتّمن النّ
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وذلك بناءا  ،عاون معهادولة غير طرف في نظام المحكمة التّ للمحكمة أن تطلب من أي

على اتفاق خاص أو ترتيب مع هذه الدولة، ولابّد غير -ولة من اعتبار رفض الد

خص المتواجد على إقليمهاتسليم الشّ -رالمبر، تي ينتمي إليها هذا ولة الّأو حتى الد

تي ينبغي ولية الّعاون مع المحكمة الدالات عدم التّبمثابة حالة من ح ،خص بجنسيتهالشّ

أن يعرض قد أحالها مجلس" الحالة"حتى لو كانت  ،ول الأطرافأمرها على جمعية الد 

ولية، ومن ثمالأمن إلى المحكمة الجنائية الد ولة الرافضة يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه الد

  .وليةعاون مع المحكمة الجنائية الدها لا ترغب في التّعلى أنّ

لة، مع ولية بصفة مستقّمن على عمل المحكمة الجنائية الدفصل سلطات مجلس الأ  -

ولية ، بشكل لا يسمح ة الوطنية والمحكمة الجنائية الدمنح الاختصاص للمحاكم الجنائي

مع ضرورة حذف شرط استبعاد جرائم الحرب من شكل من الأشكال،  بالإفلات بأي

 .نةة زمنية معيظر لمدالنّ

- كمة الجنائية الأساسي للمح روما ظامن صديق علىول إلى التّضرورة مسارعة الد

بون في ارتكاب أبشع سبذين يتالّالأشخاص ن هذه الأخيرة من متابعة الدولية، حتى تتمكّ

القانون الد إبان النّزاعات المسلّ ،الإنسانيي ولالجرائم ضدحينما خاصة  ،اخليةحة الد

ر، ووضع العقبات أمام إمكانية ذي يمكن له الاحتماء والتستّرئيس دولة الّق الأمر بيتعلّ

ع به ذي قد تتمتّياسي الّوالثقل الس ،إحضاره للمحكمة، كمنصبه الوظيفي وحصانته تأمين

ولةالد. 

 .بعون االله وفضله تمّ
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 ).372- 323. ص ص(، 2008، 04للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، العدد 

ة المجلّ، "الواقع إلىخمين من التّ: وليةالمساءلة على الجرائم الد"، يليناإجيتش ي .6

الد494-373 .ص ص(، 2002، سنة 845، العددالأحمرليب ولية للص.( 

ة الجزائرية للعلوم المجلّ ،"شأة والآفاقولية، النّالمحاكم الجنائية الد"، جاني زليخةالتّ .7

494-373 .ص ص(، 2008، 04، العددياسيةالقانونية والاقتصادية والس.( 

8. ون عادلحس ،"صحيفة الأخبار "يادة الوطنية والقانونيةالمحاكم المختلطة بين الس ،

على الموقع2009نوفمبر 8ودانية، الس ،: 

gdd/sd/index.php?option=com§stask=new&http://www.alkhabar.
d=9657witemid=288 

9. الكونغو ): زائير سابقا(في الكونغو  الأهليةالحرب "، حمن حسنحمدي عبد الر

على 2003مارس  11، منتدى كلية الآداب، "إفريقيايمقراطية أزمة في قلب الد ،

 2dab.org/showthread.php?t=28918‐http://forums : الموقع

ون الدولي القان ،"وليةولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدالقانون الد" ،لحميدي أحمدا .10

، الأولىبعة الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطّ، الإنساني آفاق وتحديات

 ).57-37 .ص ص(، 2005بيروت، 
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القانونية لتراجع نظام الحصانة القضائية الجنائية لكبار الأسس "، خلفان كريم .11

ة الجزائرية للعلوم القانونيةالمجلّ، "ولي المعاصرالمسؤولين في القانون الد 

228-213 .ص ص(، 2008، 04، العددياسيةالاقتصادية والس.( 

ول ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الد" ،ـــــــ .12

ة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية المجلّ، "ولي المعاصرالقانون الدفي 

212-193 .ص ص(، 2008، 04، العددياسيةوالس(. 

د بمزيد من الجرائم بحق تأجيل محاكمة مجرمي الحروب يهد"، خليفة عبد الباقي .13

: على الموقع ،"الإنسانية

http://www.alhewer.org/debat/show:art.asp?aid=200679 

في مصلحة "العدالة في المرحلة الانتقالية والمحكمة الجنائية "، درازندوكيتش  .14

، 2007، 876العدد، ليب الأحمرولية للصة الدمختارات من المجلّ، "؟ "العدالة

 ).178- 149 .ص ص(

الإنسانية، إبادة الجنس البشري وجرائم  الجرائم ضد" ،سمعان بطرس فرج االله .15

الحرب وتطوبعة الأولى، ، الطّ"ولي الإنسانير مفاهيمها، دراسات في القانون الد

 .)449- 421 .ص ص(، 2000دار الفكر العربي، القاهرة، 

16. ة المجلّ ،"حزاع المسلّحول حقوق الإنسان في النّنظرات "، اد عارفرشّ يدالس

107-83 .ص ص(، 1985، 41، المجلدوليالمصرية للقانون الد.( 

ظام الأساسي للمحكمة الجنائية ولية الجنائية في النّالعقوبة الد"، شبل بدر الدين .17

الجزائر، ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 15، العدد ة العلوم الإنسانيةمجلّ، "وليةالد

  ).236-223 .ص ص(، 2008أكتوبر 
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رورة القانونية لنشوء المحكمة ولي الإنساني والضالقانون الد"، عبد الوهابشمسان  .18

وليةالجنائية الد"آ"ولي الإنساني ، القانون الدياتفاق وتحد"ولي ، ترسيخ القانون الد

منشورات الحلبي الحقوقية،  بعة الأولى،الث، الطّ، الجزء الثّالإنسان وآليات الحماية

 ).214-183 .ص ص(، 2005لبنان، 

ة الجزائرية المجلّ، "وليةالاختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائية الد"، صدارة محمد .19

567- 539 .ص ص(، 2008، 04، العددياسيةللعلوم القانونية الاقتصادية والس.( 

ة الأمن مجلّ، "وليةاختصاص المحكمة الجنائية الد"، علوان محمد يوسف .20

جانفي  ل،نة العاشرة، العدد الأو، السرطة دبيوالحقوق تصدرها كلية الشّ

 ).263- 24.ص ص(، 2002

ذاعة هولندا العالمية، إ، ب وصناعة الموت في شرق الكونغوجيش الر، علي حمزة .21

 :، على الموقع2010أفريل  1

 http://www.rnw.nl/arabic/article/74806 

 ، مؤسسةولية في دارفوروداني عن الجرائم الدمسؤولية الرئيس الس، الفضل منذر .22

على )12-1 .ص ص(، 2008جويلية  21، 2349ن، العدد الحوار المتمد ،

: الموقع
http://www.elaph.com/elaphweb/addaelaph/2008/7/3/350154.htm 

وصول بحر ادريس أبو قردة الى مباني المحكمة الجنائية  محمد علي نجاة، .23

 :، على الموقع2009ماي  17، مجلة احترامالدولية، 
 ‐sid=c50e4forall.org/forum/viewtopic.php?p=30130&‐sudanhttp://

4388fof6fdb6fdb459ecd15ed219 

فيفري  17، يوتوب، "محاكمة قادة الخمير الحمر في كمبوديا"، رياض محمود .24

 :، على الموقع2009

 http://www.un.ye1.org/vib/showthread.php?t=46331 
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ة الأمن مجلّ ،وليةالملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الد، مشعشع معتصم خميس .25

ل، جانفي اسعة، العدد الأونة التّ، السرطة دبيادرة عن كلية الشّالص والقانون

 ).347 - 324 .ص ص(، 2001

 ،"ياسة على العدالةولية، نموذج انتصار السالمحكمة الجنائية الد" ،جهانمصطفى  .26

: ، على الموقع2009سبتمبر  04الإعلام العربية، الجمعة شبكة 

 http://www.moheet.com/show.news.aspx?nid=145900&pg=2 

سبتمبر  16جنة العربية لحقوق الإنسان، ، اللّولية في الميزانالعدالة الد، مناع هيثم .27

 http://www.achr.nu/art468.htm: ، على الموقع2008

ولي بة على انتهاكات أحكام القانون الدالجزاءات المترتّ"، الوادية خليل سامح .28

  :، على الموقع"الإنساني

 http://www.awsat.com/leader.asp?section=38.article.S 

ظام الأساسي للمحكمة طبيعة المسؤولية الجنائية في النّ" ،ــــــــــ .29

الحوار، "وليةالجنائية الد على )6-1 .ص ص(، 2007، 2142ن، العدد المتمد ،

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=119748 :الموقع

وكالة  ،"الكونغو الديمقراطية ونذر الحرب الأهلية من جديد"، سيديولد عبد المالك  .30

: ، على الموقع2008نوفمبر  3ة، أنباء الأخبار المستقلّ

 cc.html‐F‐F‐FB‐fc‐F00‐f‐‐0‐http://www.alkhabar.info/3789 

  :صوص القانونيةالنّ -4

  :وليةالاتفاقيات الد -أ

جوان  28ول الحليفة والمشاركة بني ألمانيا بتاريخ بين الد عةمعاهدة فرساي الموقّ .1

1919. 

جوان  26ع في ولية، الموقّلمحكمة العدل الد الأساسيظام حدة والنّالمتّ الأممميثاق  .2

 .1945أكتوبر  24فاذ في ذي دخل حيز النّوالّ 1945
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 للأممادرة عن الجمعية العامة والمعاقبة عليها، الص الإبادةاتفاقية منع جريمة  .3

 .1948يسمبر د 9بتاريخ ) 3-د(ألف  260ئحة رقم حدة بموجب اللاّالمتّ

القوات  أفرادبشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من  الأولىاتفاقية جنيف  .4

 .1949 أوت 12خة في المؤر ،حة في الميدانالمسلّ

انية بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات اتفاقية جنيف الثّ .5

 .1949أوت  12خة في المؤر ،حة في البحارالمسلّ

 .1949أوت  12خة في المؤر ،الحرب الثة بشأن معاملة أسرىاتفاقية جنيف الثّ .6

7. المدنيين وقت الحرب الأشخاصابعة بشأن حماية اتفاقية جنيف الر، خة في المؤر

 .1949أوت  12

8. التّ أشكالولية للقضاء على جميع الاتفاقية الدادرة عن الجمعية مييز العنصري، الص

والتي بدء ، 1965ديسمبر  21بتاريخ ) 20.د( 2106ئحة رقم العامة بموجب اللاّ

 .1969جانفي  4نفاذها في 

ادرة عن الص الإنسانية، والجرائم المرتكبة ضد اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب .9

، 1968نوفمبر  26بتاريخ ) 23-د( 2391ئحة رقم الجمعية العامة بموجب اللاّ

1970نوفمبر  11فاذ في ز النّوالتي دخلت حي. 

 1949أوت  12في  خةالمؤر الأربعلاتفاقية جنيف  لالأو الإضافيالبروتوكول  .10

 .1977جوان  10خ في حة المؤرولية المسلّالد نّزاعاتق بحماية ضحايا الالمتعلّ

 1949أوت  12خة في المؤر الأربعاني لاتفاقية جنيف الثّ الإضافيالبروتوكول  .11

جوان  10خ في ولية المؤرحة غير الدزاعات المسلّق بحماية ضحايا النّالمتعلّ

1977. 

ة أو العقوبة القاسية أو لعاممعذيب وغيره من ضروب الاتفاقية مناهضة التّ .12

 46/39ئحة رقم ادرة عن الجمعية العامة بموجب اللاّة، الصأو المهين إنسانيةلاال

 .1987جوان  26فاذ في ز النّوالتي دخلت حي 1984ديسمبر  10بتاريخ 
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 1993ولية ليوغسلافيا سابقا الأساسي للمحكمة الجنائية الد ظامالنّ .13

 .1994ولية لرواندا عام ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدالنّ .14

 .2000 لسيراليونظام الأساسي للمحكمة الخاصة النّ .15

 17يخ بتار عولية، الموقّالمحكمة الجنائية الد بإنشاء نظام روما الأساسي الخاص .16

 .2002جويلية  1فاذ في النّ حيز ذي دخلوال 1998جويلية 

ولية، الخاصة بالمحكمة الجنائية الد الإثباتوقواعد  الإجرائيةاتفاقية القواعد  .17

ورة في  الأساسيفي نظام روما  الأطرافل المعتمدة من قبل دو3من  الأولىالد 

 .2002سبتمبر  10إلى 

  :لوائح الجمعية العامة - ب

، 15/12/1970خة في المؤر) 25ورة الد( 2712رقم  ئحةاللاّ الجمعية العامة، .1

 ."الإنسانية مسألة معاقبة مجرمي الحرب والمسؤولين عن الجرائم ضد"ـقة بالمتعلّ

قة ، المتعل1970ّخة في المؤر) 26ورة الد( 2840ئحة رقم الجمعية العامة، اللاّ .2

 ".الإنسانية مسألة معاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد"ـب

، 03/12/1983خة في المؤر) 28ورة الد( 3074ئحة رقم الجمعية العامة، اللاّ .3

ولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص عاون الدالخاصة بمبادئ التّ

 ".الإنسانية حرب والجرائم ضدلالمذنبين بارتكاب جرائم ا

  :الأمنلوائح مجلس  - ج

 .1993فيفري  22خة في المؤر) 1993( 808ئحة رقم ، اللاّالأمنمجلس  .1

 .1993ماي  25خة في المؤر) 1993( 827ئحة رقم ، اللاّالأمنمجلس  .2

 .1994نوفمبر  8خة في المؤر) 1994( 955ئحة رقم ، اللاّالأمنمجلس  .3

 .2000أوت  14خة في المؤر) 2000( 1315ئحة رقم ، اللاّالأمنمجلس  .4
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 .2004سبتمبر  18خة في المؤر) 2004( 1564ئحة رقم ، اللاّالأمنمجلس  .5

 .2005مارس  31خة في المؤر) 2003( 1593ئحة رقم ، اللاّالأمنمجلس  .6

  .2005نوفمبر  11خة فيالمؤر) 2005( 1638ئحة رقم مجلس الأمن، اللاّ

 5-وليةآراء محكمة العدل الد:  

بشأن  18/05/1951الاستشاري الصادر بتاريخ  عدل الدولية، الرأيمحكمة ال .1

، موجز الأحكام "ظ على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاالتحفّ"

والفتاوى والأوامر الصعلى 1991-1948ولية، ادرة عن محكمة العدل الد ،

 pdf‐1948‐http://www.icj.cy.oig/homepage/ar/files/sum.1991: الموقع

2. محكمة العدل الدولية، الرقضية "في  10/07/1996ادر بتاريخ أي الاستشاري الص

البوسنة والهرسك (ا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه

ادرة عن محكمة العدل موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الص ،)"ضد يوغسلافيا

على الموقع1997- 1992ولية، الد ،: 

 1997.pdf-1992-cy.org/homepage/ar/files/sum-http://www.icj  

  :وليةقارير الدالتّ -6

1. الإنسانولية لحقوق تقرير الفيدرالية الد ،"الوصول  ،ودانالمحكمة الجنائية والس

 .2006أفريل  19، 441/2، العدد "للعدالة وحقوق المجني عليهم

في ، المؤرخ  ارفورالأمين العام للأمم المتّحدة بشأن لجنة التّحقيق الدولية لد بيان .2

 : ، على الموقع2007فيفري  1في 

?nwsID=441 http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp 

3. 2007ولية لعام تقرير منظمة العفو الد ،"وائر الاستثنائية في محاكم كمبودياالد" ،

  :، على الموقع2007نوفمبر  11                                                

 ‐http://www.amnesty.org/ar/international
         odiabcourts.cam‐justice/issues/other.courts/extraordinary.chambres 
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جمهورية "يمقراطية، الد ولية بشأن جمهورية الكونغوالدتقرير منظمة العفو    .4

              :، على الموقع2007تقرير سنوي لعام " يمقراطيةالد الكونغو
‐.amnesty.org/resport2007/ara/region/africa/democratichttp://harchive

                                                                               cong/defoult.hlm‐of‐republic 

 ،2007نوفمبر  11، "حقيقات والقضاياالتّ"، 2007ولية لعام مة العفو الدتقرير منظّ .5

 :الموقع على
‐http://www.amnesty.org/ar/international=justice/issuesinternational

                                                        cases‐court/invistigations‐criminal 

 الإنسانحقوق "ن أوغندا، ، بشأ2009 ولية لعاممة العفو الدنوي لمنظّقرير السالتّ .6

: الموقععلى  ،"في جمهورية أوغندا
2009‐nda/report//www.amnesty.org/ar/region/ugahttp:  

يمقراطية، ، بشأن جمهورية الكونغو الد2009ولية لعام مة العفو الدتقرير منظّ .7

 :على الموقع ،"جمهورية الكونغو الديمقراطية"
 congo‐republic‐http://thereport.amnesty.org/ar/regions/africa/democratic 

يمقراطية، ن جمهورية الكونغو الدأبش لعام الأحمرليب ولية للصجنة الداللّتقرير  .8

"على الموقع ،2009جويلية 10، "كانالحماية هي كل ما يحتاجه الس:    

‐kinshasa‐/web/ara/siteara0.nsf/html/congohttp://www.icrc.org
 09709‐interview  

  :الاجتهاد القضائي الدولي- 7

وعلي محمد عبد ) هارونأحمد (قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون  .1

، على 2007أفريل  27أمر بالقبض على أحمد هارون  ،)علي كشيب(الرحمن 

  :الموقع

http://www.icc‐cpi.int/iccdocs /doc279815.PDF   
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علي محمد عبد "و" أحمد هارون"قضية المدعي العام ضد أحمد  محمد هارون  .2
، على 2007أفريل  27، "علي كشيب"، أمر بالقبض على "علي كشيب"من الرح
 :الموقع

http://www.icc‐cpi.int/iccdocs /doc279861.PDF 

أمر بالقبض على ، )عمر البشير(ضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير ق .3
  :على الموقع ،2009مارس  4  عمر حسن أحمد البشير،

http://www.icc‐cpi.int/Iccdocs/doc27986. PDF 

4. قضية المددائرة الاستئناف تطلب من "حمد البشير، ن أسعمر ح عي العام ضد

على الموقع"الإبادة الجماعيةنه تهمة ائرة التّمهيدية النّظر مجددا في شأالد ،: 
‐437d‐7BOC‐cpi.int/NR/rdonlyres/926f42AB‐http://www.icc

pdf‐ARA2‐b270561B08/A5063E/281514/PR494 

 :نترنتوثائق الا -8

، صحيفة الوسط اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في الكونغو الديمقراطية .1

  :، على الموقع2002ديسمبر  18، 103ة، العددالبحري

http://www.alwasatnews.com/103/newd/read/125375/1.html 

 : ، على الموقع2003أوت  7ة العصر، مجلّ  ،"الدولية"الأهلية حرب الكونغو  .2

http://www.alasr.ws/index.cpmmetho=home.com&contentID=4304 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية بيانات أساسية .3  ،2004مارس  10، المعرفة، ..

 :على الموقع

 http://www.mhtawa.org/index/php? الديمقراطية-الكونغو-جمهورية 

دولة تعاني من حروب أهلية واضطرابات داخلية  18: زاعات في إفريقياالنّ .4

، 2005جانفي  1، 9591، العدد"رق الأوسطالشّ"ولية، ، جريدة العرب الدوانقلابات

   http://www.awsat.com/detail.asp?section=4&article.9561     :الموقع على

 :، على الموقع2008أفريل  10، مسرد زمني، الجزيرة نت، الأوغنديةالأزمة  .5
3http://www.aljazeera.net/newo/archive/archive?archiveID=108799 
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pénale internationale, In  
http://www.icc‐cpi.int/menus/icc/pressansmedia/pressreleases/2005/ 
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http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc97196. 

6. Affaire  Le  procureur  C/Joseph  Kony,  N°  (ICC‐02/04‐01/05),  Mandat 
d’arrêt délivré le 08 juillet 2005, tel que modifier le 27 septembre 2005, 
In http://www.icc.cpi.int/iccdocs/doc/doc97188.pdf 

7. Affaire le procureur c/Thomas Lubanga Dyilo,  N°  (ICC.01/04‐1/2006), 
Mandat d’arrêt daté de 10 février 2006, le N° (ICC.01/04‐1/2006), In 
http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/236258.pdf 

8. Affaire Le procureur C/Bosco Ntaganda, N°  (ICC‐01/04‐1/2006), Mandat 
d’arrêt à l’encontre de,  N° (ICC‐01/04‐1/2006), In  

cdocs/doc/doc305328.pdfcpi.int.ic‐http://www.icc 

9. La RDC doit arrêter et transférer Bosco Ntaganda à la cour pénale 
internationale. In  http://ww.fidh.org/la RDC‐doit‐arreter‐et‐ transférer‐
Bosco Ntagonda‐ à ‐ la ‐cpi. 
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10.  Affaire  Le procureur C/Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, N° 
(ICC‐  01‐04‐01/07), Mandat  d’arrêt  à  l’encontre  de Mathieu  Ngudjolo 
Chui, In http : //www.icc.cpi.int/iccdocs/doc/doc453052.pdf 

11.  L’affaire  contre  Thomas  Lubangadyilo  pour  le  recrutement  d’enfants 
dans  les  conflits  armés  pour  le  procès,  29  Janvier  2007,  In 
http://translate.Googleusercontent.com/translate  c?hl=  fr  & 
longpair=en/fr&4=http://www.essex.ac.uk/armedcom/story.id/000435.h
tml&rurl=translate.Google.com&usg=ALK=rhgtV6.Wr2x5  WVCYU32R1L‐
PEXMTGIW 

12. Décision  de mettre  fin  à  la  procédure  engagée  contre  Raska  Lukwiya, 
affaire  le  procureur  C/JOSEPH  Kony,  Vincent  OTTI,  OKOT  ODHIANBO, 
RASKA  LUKWIYA,  Dominic  Ongwen,  affaire  N°  (ICC‐02/04‐01/05),  In 
http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc300511.pdf     

13. Affaire  le  procureur  C/Ahmed  Muhamed  Harun  (Ahmad  Harun)  In 
http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc279815.pdf  

14.  Affaire  le  procureur  C/Ali  Mohamed  Abderahmane  (Ali  Kuchaib),  In 
htt://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc279861.pdf  

15.  Affaire le procureur C/Bahar Idriss Abu Garada, In  

http://www.icccpi.int/menus/icc/situations+and+cases/situations/situati
ons+icc+0205/related+cases/ icc0205 

16. Affaire Al  Bachir,  la  chambre  rendra,  le  03  février  2010,  son  arrêt  sur 
l’appel  du  procureur  contre  la  décision  délivrant  le mandat  d’arrêt,  In 
http://www.icc‐cpi.int/menus/icc/pressandmedia/pressreleases/ma62 

elated+cases/Icc0205/Relatedcases/icc02050109/icc 0205109?lon=fr   

17.  Le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo chui reprend  le 26 
Janvier 2010, communiqué de presse, In http://www.icc‐cpi.int. 
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  :خصملّ

حة الداخلية، أين اية الحرب الباردة العديد من النّزاعات المسلّعرف العالم منذ نه

، مشكّلة بذلك جرائم ولي الإنسانيلقواعد القانون الدّانتهاكات جسيمة فات وتصرّ ارتكبت 

  .الحرب، جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية

تي تنظّم النّزاعات المسلّحة غير ونظرا لأنّ قواعد القانون الدّولي الإنساني الّ

تهاكات جسيمة لقواعد القانون الدّولي في حال ارتكاب انن الجزاء الدّولية لم تتضمّ

ولي بضرورة متابعة ومعاقبة المسؤولين عن الإنساني أثناء هذه النّزاعات، أقرّ المجتمع الدّ

همت هذه الأخيرة، لقد ساو. ة مختلفةئات قضائية جنائية دوليّهيهاكات أمام الانت مثل تلك

ي لظاهرة ي، والتصدّولي الإنسانالقانون الدّفي رّدع كل انتهاكات  ولا تزال تساهم

  . اخليةحة الدّالنّزاعات المسلّإطار ولو تمّ ارتكابها في حتى  عنها، عقاباللاّ

Résumé : 

Depuis la fin de la guerre froide le monde a connu  de nombreux conflits 
armés  internes où sont commis plusieurs actes et violations graves des règles 
du droit international humanitaire, des actes constituants des crimes de guerre,  
des crimes contre l’humanité et des crimes de  génocide. 

Etant donné que  les  règles du droit  international humanitaire  régissant 
les  situations  des  conflits  armés  non  internationaux,  ne  comportent  pas  la 
sanction  en  pareils  cas,  la  communauté  internationale  a  jugé  nécessaire  de 
poursuivre et de  sanctionner  les présumés  responsables de  tels actes devant 
les  différentes  juridictions  pénales  internationales.  Ainsi,  Ces  dernières  ont 
contribué et contribuent encore par la répression et la poursuite des criminels,  
et  contribuent  à  la  lutte  contre  l’impunité  y  compris  pour  des  violations  et 
crimes commis dans les conflits armés internes. 

 

 


